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(
تقديم
الحمد لله الذي جعل الهجرة فتحًا ونصرًا وعِزًّا للإسلام ، وَخَصَّ المهاجرين بسوابغ الفضل والإنعام والإكرام ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنَّ سيدَنا ونبيَّنا محمدًا عبده ورسوله ، إمام المهاجرين وصفوة المتقين الأبرار الأعلام ، اللهم صلّ وسلم على عبدك ورسولك محمد ، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .. أما بعد :
فإنَّ الأحداثَ الكبرى في حياة الأمم والشُّعوب والجماعات والأفراد جديرة بالوقوفِ عندَها وقفاتٍ متأملة ؛ لاستخلاصِ ما حفلَت به من عِبر ، وما تضمَّنته من معانٍ ، وما حوَته من فوائدَ ، وما دَلَّت عليه من مناهِجَ ، وما أرشدت إليه من مسالكَ وسبلٍ يسير بها السالك ليبلغَ المنزل ويصِلَ إلى الغاية في مأمنٍ من الزَّلل ومنجاةٍ من العِثار وإصابةٍ للهدف وتوفيقٍ للمراد . 

وإنَّ في حياةِ رسول الله ( أحداثًا حَوَّلتْ مجرَى التاريخ وأحدَثت أعظمَ نقلة وأعقبت أقوَى الآثار ، تبوَّأت منها الهجرةُ النبويّة المبارَكَة مكانًا عليًّا ومقامًا كريمًا ؛ إذ كانت بحقٍّ فتحًا مبينًا ونصرًا عزيزًا ورِفعة وتمكينًا وظهورًا لهذا الدِّين، وهزيمةً وصَغارًا للكافرين .

وفي وقائِعِ الهجرة مِن الدُّروسِ والعِبَرِ وفي أحداثِها مِن الفوائد والمعاني ما لا يكاد يحِيط به الحصر ولا يستوعِبه البيان ، غيرَ أنَّ تلك الفوائد يمكن تقسيمها عند سبرها إلى عدة مجالات ، فمنها ما يتعلق بالجوانب العقدية ومنها ما هو متصل بالأحكام الفقهية ومنها ما له مساسٌ بالآداب الاجتماعية ومنها ما هو بين هذا وذاك .
وفيما يلي من الورقات بحث كتبته - مستعينا بالله ( - في ( الأحكام الفقهية المستفادة من الهجرة النبوية ) .

فأحمد الله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا يوافق أمره ويستجلب مزيده ، وأشكره ( على ما مَنَّ به علي من العون والتيسير وإتمام هذا البحث .

ثم أزجي وافر الشكر والتقدير لوالديَّ الكريمين - أمد الله في عمرهما على طاعته - على حسن تربيتهما لي وتوجيهي إلى طريق العلم وإعانتي عليه والدعاء لي بالتوفيق والسداد.

وأتقدم بالشكر أيضًا إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة  في المعهد العالي للقضاء ، وأساتذته الفضلاء ، وكافة مشايخي الكرام الذين استفدت منهم داخل المعهد أوخارجه ، وأخصُّ بالشكر المشرفَ على هذا البحث فضيلةَ الشيخِ د. سعد بن عمر الخراشي ، على متابعته لي أثناء إعداد البحث وتوجيهاته الكريمة والتي أفدت منها . 
ولا يفوتني أن أشكر كل مَنْ مَدَّ لي يدَ العون من هيئات وأفراد - بكافة أنواع المساعدة - ؛ لإنجاز هذا البحث .   

فأرجو الله - جل وعلا - بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ أن أكون قد هديت إلى موافقة السنة والكتاب وسلكت فيه المنهج الصواب ، إنه ( خيرُ مُرْتَجَى وأكرمُ مُؤَمَّل .
و أختم - قبل أن أضع القلم - برسالة عن هذه الورقات أوجهها لمن يقرؤها:
	وَلا أُبَرِّيْهَا مِن العُيُوْبِ


	
	لَكِنَّنِي اجْتَهَدتُ في التَّنْقِيْبِ


	فَأَمْعِن الفِكْرَةَ فِيْما لاحَا

	
	عَيْبًا ؛ لِكَيْلا تُفْسِدَ الإِصْلاحَا


	فَإِنْ تَحَقَّقْتَ فَأَصْلِح الغَلَطْ

	
	فَلَيْسَ غَيْر اللهِ مَنْ لَمْ يَـسْهُ قَطّْ


	وَالذِّهْنُ خَوَّانٌ فَلا تُـؤَنِّـبِ

	
	وَمَــنْ يَــعِـبْ أَخَــاهُ يَـوْمًا يُــعَـبِ( 



هذا وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ( وعلى آله وصحبه أجمعين .
(
المقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله وصفوته من خلقه ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين .

أما بعد :
فإنَّ من أجلِّ نعم الله على العبد أنْ يُيَسِّرَ له سلوكَ طريقِ العلم الذي هو طريق إلى الجنة إذا صلحت النية كما قال عليه الصلاة والسلام : ( وَمَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيْقًا إِلَى الْـجَنَّةِ ) ، ولا شكَّ أنَّ علمَ الفقه مِنْ أَجَلِّ علومِ الشريعة قدرًا ، وأعظمها نفعًا ، وَأَثَرُهُ مُتَعَدٍّ يصل العامَّةَ والخاصَّةَ ، وقد مَنَّ اللهُ تعالى عليَّ بالالتحاق بهذا المعهد المبارك (المعهد العالي للقضاء) في تخصص (الفقه المقارن) ؛ ولذا فقد كان لزامًا عليَّ أنْ أنتخبَ موضوعًا تكميليًّا في هذا التخصص ؛ لتقديمه لإتمام مرحلة الماجستير في المعهد .

وقد وقع اختياري على موضوع :
(الأحكام الفقهية المستفادة من الهجرة النبوية) 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره

أما أهمية الموضوع ؛ فنابعة من تعلقه بحدث عظيم غيّر مجرى التاريخ عمومًا ، وتاريخ الدعوة الإسلامية خصوصا ، ألا وهو هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  التي فرّقت بين الحق والباطل ، وبين الإسلام والشرك ، وقامت على أساسها الدولة الإسلامية الأولى في المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام .

أما أهمية الموضوع من الناحية الفقهية ؛ فلأن حادثة الهجرة قد حوت عددًا من المسائل والقضايا الفقهية ( والتي سيأتي بيانها لاحقًا بإذن الله ) مما لا يكاد يوجد في غيرها ، واستنبط منها علماؤنا الأجلاء - رحمهم الله - أحكامًا فقهيةً ، وحِكَمًا وآدابًا ، بل أفرد بعض المتأخرين كتبًا للحديث عن تلك الحادثة وما يتعلّق بها .

وفيما يلي أسباب اختيار هذا الموضوع :

1- نظرًا لأن هذا الموضوع ( بحث تكميلي ) ؛ ولأنّ حادثةَ الهجرةِ ملائمةٌ له من حيث عدد المسائل الفقهية الواردة فيها ، وذلك أنّ الهجرة لم تستغرق إلا أيامًا معدودة ( وهي المدة التي قضاها النبي ( مهاجرًا من مكة إلى المدينة ) ؛ وحيث إنه لم يصلنا من المرويات عن تلك الفترة الزمنية - مما يتصل بالأحكام الفقهية - إلا مرويات محددة في مسائل محددة ؛ فإن هذا مما دفعني لاختيار هذا الموضوع لكونه لائقًا زمنًا ومسائل لما أنا بصدده .

2- تعلّق عدد من الأحكام الواردة في حادثة الهجرة النبوية بالكفار واستئجارهم وكيفية التعامل مع الأعداء ، و التحرز منهم ... الخ ؛ ونظرًا لشدّة الحاجة في زمننا هذا إلى الفقه في مثل هذه المسائل فقد وقع اختياري على هذا الموضوع .
3- افتقار المكتبة الإسلامية إلى بحث متخصص يُعْنى بتجريد الأحكام الفقهية المستفادة من تلك الحادثة ، ودراستها دراسة فقهية مقارنة .
4- أنَّ حادثةَ الهجرة متصلةٌ صلةً مباشرةً بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، بل هي من أبرز الحوادث في السيرة النبوية العطرة ،  وموضوع كهذا حريٌّ بأن يفرد البحث فيه ، وذلك أنَّ سيرتَهُ ( هي الميدان العملي الذي طُبّقت فيه شريعته ، وفي معايشتها معايشة لهديه وشمائله ( في جميع الجوانب الشرعية من عبادات ومعاملات وآداب وأخلاق وغير ذلك .

الدراسات السابقة

بعد البحث والتقصي ، وسؤال أهل الاختصاص ، والبحث في قواعد البيانات لدى :

1- قائمة الرسائل الجامعية المسجلة في المعهد العالي للقضاء .
2- المكتبة المركزية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض .
3- مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية .

4- مكتبة الملك فهد الوطنية .
وغيرها لم أجد من بحث هذا الموضوع من هذا الجانب الفقهي الذي أسعى للبحث فيه ، غيرَ أنني وجدتُ بعض الأبحاث والكتب التي تناولت الموضوع من جوانب أخرى ، مثل :

1- ( الهجرة الأولى في الإسلام - فقه المرويات ) للدكتور / سليمان بن حمد العودة ، وهو بحث يقع في 222 صفحة من القطع المتوسط ، وهو مختص بالهجرة إلى الحبشة فقط ، وقد ضمَّنَه بعض الأحكام الفقهية إضافة إلى الدروس والعبر المستفادة منها ، فلم يبحث في هجرة النبي ( إلى المدينة .

2- ( أحاديث الهجرة – جمع وتحقيق ودراسة ) للدكتور/ سليمان بن علي السعود ، ويقع في 318 صفحة من القطع المتوسط ، وأصله رسالة ماجستير تقدم بها إلى شعبة الحديث بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وهي من حيث النطاق الزمني أوسع من موضوعي ؛ لأنها تشمل هجرة الصحابة ( إلى الحبشة وهجرتهم ( إلى المدينة المنورة إضافة إلى هجرة النبي ( وصاحبه ( إلى المدينة المنورة ، وهي أيضًا تُعْنَى بجمع المرويات الواردة في الهجرتين الأولى والثانية ودراستها دراسة حديثية ، أما موضوعي فهو مختص بجمع الأحكام الفقهية المستفادة من هجرة النبي ( فقط ، وبحثها بحثًا فقهيًّا مقارنًا .

3- كما أنني وقفتُ على عدد من الكتب التي تكلمت عن السيرة النبوية عموما ولم تختص بالهجرة وحدها ، وقد تطرقت تلك الكتب لحدث الهجرة ضمن ما تطرقت له من أحداث السيرة العطرة ، وكان من منهج أصحاب تلك الكتب ذكر الدروس والعبر المستفادة من الأحداث التاريخية في السيرة عموما كالمسائل العقدية والدروس والعبر والعظات والآداب الدعوية والتربوية والخُلُقِيِّة ولم تخلُ من ذكرٍ لبعض الأحكام الفقهية لكنها لم تعتنِ بتجريدها وبيان آراء العلماء في المسائل الفقهية من حيث الاتفاق والاختلاف وذكر الأدلة ومناقشتها ، وهو ما أنوي القيام به في الهجرة النبوية في بحثي هذا بإذن الله ، وهذه الكتب هي :

1- فقه السيرة لمحمد الغزالي .

2- فقه السيرة النبوية للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي .

3- فقه السيرة لمنير محمد الغضبان .

4- فقه السيرة للأستاذ الدكتور زيد بن عبد الكريم الزيد .
منهج البحث
سأنهج الطريقة الآتية في هذا البحث – بإذن الله - :

1- أصوّر المسألة المراد بحثها تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمها ؛ ليتضح المقصود من دراستها .

2- إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق ؛ فإنني أذكر حكمها مع بيان الدليل أو التعليل  - إن وجد ذلك - ، وتوثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة .
3- إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف ؛ فإنني أتَّبع ما يلي :
1- تحرير محلّ الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محلَّ خلاف ، وبعضها محلّ اتفاق .

2- ذكرُ الأقوال في المسألة ، وبيان من قال بها من أهل العلم ، حسب الترتيب التاريخي للمذاهب .
3- الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة ، وربما أذكر غيرها إن دعت الحاجة ، مع العناية بذكر ما تيسّر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح - رحمهم الله - .
4- توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية .
5-  استقصاء أدلة الأقوال ، مع بيان وجه الدلالة ، وذكرِ ما يرد عليها من مناقشات ، وما يُجاب به عنها إن كان ثمة إجابات .
6-  الترجيح مع بيان سببه ، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت .
4- الاعتماد على أمهات المصادر ، والمراجع الأصيلة في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع .
5- التركيز على موضوع البحث ، وتجنّب الاستطراد - قدر الإمكان - .
6- العناية بضرب الأمثلة ، خاصة الواقعية منها  .
7- تجنّب الأقوال الشاذة .
8- العناية بدراسة ما جَدَّ من القضايا في هذا العصر مما له صلة واضحة بالبحث .
9- ترقيم الآيات وبيان سورها .
10- تخريج الأحاديث ، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها  إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما ، فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذٍ بتخريجها منهما أو من أحدهما .
11- تخريج الآثار من مصادرها الأصلية .
12- التعريف بالمصطلحات وشرح الغريب .
13- العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم .
14- تكون خاتمة البحث ملخصًا يعطي فكرة جلية عما تضمنه البحث مع إبراز أهم النتائج .
15- ترجمة الأعلام الواردة أسماؤهم في البحث .
16- إتباع البحث بالفهارس المتعارف عليها وهي :
1- فهرس الآيات القرآنية .

2- فهرس الأحاديث والآثار .
3- فهرس الأعلام .
4- فهرس المراجع والمصادر .
5- فهرس الموضوعات .
حدود البحث
سيكون هذا البحث محدودا موضوعيًا وزمنيًا ؛ أما من الناحية الموضوعية فلن يتناول البحث إلا المسائل الفقهية المجردة دون الخوض فيما عداها من المسائل التربوية أو الدعوية أو غيرهما من المسائل المستفادة من الهجرة النبوية المباركة ، كما أن البحث سيقتصر - من الناحية الزمنية - على الأحكام الفقهية التي وقعت في أثناء الهجرة النبوية المباركة منذ تجهّزه ( للخروج من مكة مهاجرًا ، وحتى دخوله إلى المدينة النبوية المنورة ، دون التعرض لما قبل الحد الأول ولا ما بعد الحد الثاني .
مفردات  البحث

يشتمل البحث على مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة وفهارس:

أولاً : المقدمة ، وتشتمل على ما يلي :
1- تحديد موضوع البحث وعنوانه .

2- أهمية الموضوع وأسباب اختياره .

3- الدراسات السابقة .

4- منهج البحث ومفرداته .
ثانيًا : التمهيد ، وفيه ثلاثة مباحث :
المبحث الأول :  التعريف بالهجرة في اللغة والاصطلاح .

المبحث الثاني : سبب هجرة النبي ( وتاريخها .

المبحث الثالث : عرض موجز لأحداث هجرة النبي ( .

الفصل الأول

الأحكام الفقهية المتعلقة بالهجرة والسفر
وفيه مبحثان :

المبحث الأول : الأحكام الفقهية المتعلقة بالهجرة

وفيه عشرة مطالب :
المطلب الأول : حكم الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام .
المطلب الثاني : حكم الاستئذان في الهجرة .
المطلب الثالث: حكم ترك الأماكن التي يستهدف فيها المسلم بالقتل (عدا التقاء الصفين).
المطلب الرابع : حكم التورية .
المطلب الخامس : حكم التخفي عند الخشية من ضرر العدو .
المطلب السادس : حكم إتلاف المال للمصلحة .
المطلب السابع: حكم اتخاذ العيون لمعرفة أخبار العدو وخططه .
المطلب الثامن : حكم فداء القائد بالنفس .
المطلب التاسع : حكم الدعاء على الظالم .
المطلب العاشر : حكم إعطاء العهد بالأمان وتوثيقه بالكتابة .

المبحث الثاني : الأحكام الفقهية المتعلقة بالسفر

وفيه خمسة مطالب :
المطلب الأول : حكم اتخاذ الرفقة في السفر .
المطلب الثاني : حكم تلقّي الغائب واستقباله .
المطلب الثالث: جواز الإرداف على الراحلة وأنه ليس من التعذيب إذا كانت تطيق ذلك.
المطلب الرابع : حكم الأناشيد ، والضرب بالدف .
المطلب الخامس : حكم التكبير عند تجدد النعمة وحدوث الأمر السار .

الفصل الثاني
الأحكام الفقهية المتعلقة بالمعاملات 
والأطعمة والأشربة والضيافة
وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : الأحكام الفقهية المتعلقة بالمعاملات

وفيه أربعة مطالب :

المطلب الأول : التوكيل في حفظ الودائع وردّها إلى أصحابها .

المطلب الثاني : حكم استئجار الكافر .
المطلب الثالث : وجوب ردّ الأمانة إلى صاحبها .
المطلب الرابع :  مشروعية قبول الهدية .
المبحث الثاني : الأحكام الفقهية المتعلقة بالأطعمة والأشربة

وفيه أربعة مطالب :
المطلب الأول : حكم مسح الضرع والدعاء ( أو التسمية ) عند الاحتلاب .
المطلب الثاني : استحباب التنظيف لما يؤكل ويشرب .
المطلب الثالث : استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربا .
المطلب الرابع : حكم الشرب بعد الكافر من إناء واحد .
المبحث الثالث : الأحكام الفقهية المتعلقة بالضيافة

وفيه خمسة مطالب :
المطلب الأول : حكم الضيافة .
المطلب الثاني : حكم النزول في ضيافة المرأة التي غاب عنها محرمها .
المطلب الثالث : حكم الاستئذان للدخول إلى منازل الآخرين .
المطلب الرابع : حكم استئذان صاحب الماشية في احتلابها .
المطلب الخامس : هل يملك الغلام الإذن فيما جرت به العادة .
ثالثا : الخاتمة ، وتشتمل على أهم النتائج وأبرز التوصيات .

الفهارس الفنية:

1- فهرس الآيات القرآنية .

2- فهرس الأحاديث والآثار .

3- فهرس الأعلام .
4- فهرس المراجع والمصادر .
5- فهرس الموضوعات .

التمهيد

وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الأول :  التعريف بالهجرة في اللغة والاصطلاح .

المبحث الثاني : سبب هجرة النبي ( وتاريخها .

المبحث الثالث : عرض موجز لأحداث هجرة النبي ( .
المبحث الأول

التعريف بالهجرة في اللغة والاصطلاح 

التعريف بالهجرة في اللغة :

قال ابن فارس(
) : « الهاء والجيم والراء أصلانِ يدلُّ أحدهما على قطيعةٍ وقَطْع، والآخر على شَدِّ شيءٍ ورَبْطِه»(
)  .

ومادة هجر وما يشتق منها تطلق على معان متعددة ، منها :
الـهِجْرة الاسم من الهَجْر ضدِّ الوصلِ ، والتَّهاجُرُ التَّقاطُعُ . 
والـهَجْرُ من الـهِجْرانِ : هو ترك ما يلزمك تعاهده . والـهُجْرُ: القبـيح من الكلام ، والـهُجْرُ أيضًا: الهَذيان . وهِجِّيرَى الرجل : كلامُهُ ودأْبُهُ وشأْنُهُ .
والـهَجِير والـهَجِيرة والـهَجْر والهاجِرَةُ: نصف النهار عند زوال الشمس إِلـى العصر ، وقـيل : إِنه شدة الـحر . والـهَجِير: الـحوض العظيم .
والـهِجارُ: حَبْل يُعْقَدُ فـي يد البعير ورجله فـي أَحد الشِّقَّـيْنِ .
والـهِجْرةُ والـهُجْرَةُ والـمُهاجَرَةُ: الـخروج من أَرض إِلـى أَرض وتَرْكُ الأُولـى للثانـية. 

ومن هذا الإطلاق أُخِذَ المعنى الاصطلاحيُّ للهجرة . 
وكل من فارق بلده من بَدَوِيٍّ أَو حَضَرِيٍّ أَو سكن بلدًا آخر، فهو مُهاجِرٌ، ومنه قول الله (: ( ( ((((( ((((((((( ((( ((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ( ... ((
)  .
ومنه الـمُهاجِرُونَ: الذين ذهبوا مع النبـي ( . والـمُهَاجَرُ: موضع الـمُهَاجَرَةِ (
).
التعريف بالهجرة في الاصطلاح :
عَرَّفَ الإمامُ ابنُ قدامةَ(
)  الهجرةَ بأنها: «الخروج من دار الكفر إلى دار الإسلام»(
).
وقريب منه ما جاء في كتاب التعريفات إذ عُرِّفت بأنها : «تركُ الوطنِ الذي بينَ الكفارِ والانتقالُ إلى دارِ الإسلامِ»(
)  .

وقُيِّدَتْ  الهجرةُ الشرعيةُ في المصباحِ المنيرِ بما كانت على وجه القربة لله ، فجاء فيه  : «والـهِجرةُ - بالكسرِ - مفارقةُ بَلَدٍ إلى غيرِهِ ، فإن كانت قُرْبَةً للهِ فهي الهجرةُ الشرعيةُ»(
) 
وقد بَيَّنَ الحافظُ ابنُ حَجَرٍ(
) المعنى العامَّ للهجرةِ في الشرعِ بأنه : «ترك ما نهى الله عنه»(
)  ، ومنه قوله ( : (وَالْـمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ)(
) .  

وذكر الحافظُ أنَّ الهجرةَ على ضربين ، فقال : « وهذه الهجرة ضربان: ظاهرة وباطنة ، فالباطنة: ترك ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء والشيطان .

والظاهرة: الفرار بالدين من الفتن »(
) .
وقال في شأن الهجرة الظاهرة : «وقد وقعت في الإسلام على وجهين: 

الأول: الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن ، كما في هجرتي الحبشة وابتداء الهجرة من مكة إلى المدينة . 

الثاني: الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان ، وذلك بعد أن استقر النبي ( بالمدينة وهاجر إليها من أمكنه ذلك من المسلمين . وكانت الهجرة إذ ذاك تختص بالانتقال إلى المدينة إلى أن فتحت مكة فانقطع الاختصاص وبقي عموم الانتقال من دار الكفر لمن قدر عليه باقيًا»(
) .

والمراد بالهجرة النبوية  هو : هجرة رسول الله ( بانتقاله من مكة - وهي دار الكفر إذ ذاك - إلى المدينة المنورة - وهي دار الإيمان - .

فهذه الهجرة النبوية المباركة هي التي عليها مدار هذا البحث .
المبحث الثاني

سبب هجرة النبي ( وتاريخها

أولاً : سبب الهجرة (
) .

إن السبب الباعث لهجرة النبي ( وأصحابه ( من مكة إلى المدينة يمكن أن يُعْزَى إلى عوامل عدة تضافرت واجتمعت حتى غدت معها الهجرة من مكة إلى المدينة أمرًا متحتمًا لا مناص منه ، وهذه الأسباب تتركز في مجموعها على حرص النبي ( على سلامة سير الدعوة الإسلامية ، فالهجرة كانت بحثًا عن أرض يُقام فيها مجتمع مسلم ينعم بالأمن والطمأنينة ، وتُؤَسَّسُ فيها دولة إسلامية تنطلق منها الدعوة إلى آفاق المعمورة .

وهذه العوامل يمكن إجمالها فيما يلي :

1- اشتداد الإيذاء الحسي والمعنوي من مشركي قريش للنبي ( وأصحابه ولا سِيَّمَا المستضعفين منهم ، حيث سامهم المشركون سوء العذاب  ليقولوا كلمة الكفر ويرتدوا عن دينهم ، وأذاقوهم من ألوان البطش والتنكيل الشيء العظيم الذي تقشعر منه الأبدان ؛ كل ذلك من أجل أن يفتنوهم عن دينهم ويصرفوهم عن عبادة ربهم ومتابعة نبيهم ( .

  فمن الأذى المعنوي اتهام المشركين للنبي ( بأنه كذاب ومجنون وشاعر وساحر وكاهن، كما أخبر اللهُ ( عنهم في كتابه الكريم وَنَزَّهَ رسولَهُ ( مِن هذه الفِرَى ، فقال (:( (((((((((((( ((( ((((((((( ((((((( ((((((((( ( ((((((( (((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((
) . 

وقال ( : ( ((((((((( (((((( ((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((((((((((((( ((
) .

وقال (: ( ((((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((( ((((( (((( (((((((( ((((((( ( ((((((( ((( ((((((((((( (((( (((( (((((((( ((((((( ( ((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((( (((( ((((( (((((((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((
)  .
ومن صور الأذى الحسي الذي لحق النبي ( من المشركين ما رواه عبد الله بن مسعود(
) ( إذ قال : ( بَيْنَا النَّبِيُّ ( سَاجِدٌ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ جَاءَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ بِسَلَى جَزُورٍ(
) فَقَذَفَهُ عَلَى ظَهْرِ النَّبِيِّ ( فَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ ، فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَام فَأَخَذَتْهُ مِنْ ظَهْرِهِ ، وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَنَعَ )(
) .

وحكى عمرو بن العاص(
) ( صورة أخرى مما لقيه النبي ( منهم فقال : (بَيْنَا النَّبِيُّ ( يُصَلِّي فِي حِجْرِ الْكَعْبَةِ إِذْ أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ فِي عُنُقِهِ فَخَنَقَهُ خَنْقًا شَدِيدًا ، فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى أَخَذَ بِمَنْكِبِهِ وَدَفَعَهُ عَنْ النَّبِيِّ ( قَالَ : ( ((((((((((((( (((((( ((( ((((((( ((((((( ((((  ( (
) الْآيَةَ )(
) .
وعن ابْنِ مَسْعُودٍ ( قَالَ: (أَوَّلُ مَنْ أَظْهَرَ إِسْلَامَهُ سَبْعَةٌ : رَسُولُ اللهِ ( ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعَمَّارٌ(
)، وَأُمُّهُ سُمَيَّةُ(
)، وَصُهَيْبٌ(
)، وَبِلَالٌ(
)، وَالْمِقْدَادُ(
)، فَأَمَّا رَسُولُ اللهِ ( فَمَنَعَهُ اللهُ بِعَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَمَنَعَهُ اللهُ بِقَوْمِهِ ، وَأَمَّا سَائِرُهُمْ فَأَخَذَهُمْ الْمُشْرِكُونَ فَأَلْبَسُوهُمْ أَدْرَاعَ الْحَدِيدِ ، وَصَهَرُوهُمْ فِي الشَّمْسِ ، فَمَا مِنْهُمْ إِنْسَانٌ إِلَّا وَقَدْ وَاتَاهُمْ عَلَى مَا أَرَادُوا إِلَّا بِلَالٌ، فَإِنَّهُ هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِي اللهِ، وَهَانَ عَلَى قَوْمِهِ، فَأَعْطَوْهُ الْوِلْدَانَ وَأَخَذُوا يَطُوفُونَ بِهِ شِعَابَ مَكَّةَ ، وَهُوَ يَقُولُ: أَحَدٌ أَحَدٌ)(
) .
ولم يكن لدى كثير من المسلمين القدرة على أن يدفعوا عن أنفسهم ما ينالهم  من أعدائهم من التعذيب والنكال ، ولم يكن للمستضعفين - على وجه الخصوص - عشيرة لتحميهم أو تدافع عنهم ، ولا جاه ومكانة تضمن لهم قدرًا من المنعة والحماية . 

فكان لا بد للمسلمين - والحالةَ هذه - من أن يفروا بدينهم من هذه القرية الظالم أهلها ، ويبحثوا عن دار غيرها يجدون فيها العون والنصرة والمنعة ، ويتسنى لهم فيها عبادة الله ( كما أمر ، وإقامة دينه الذي أنزله على نبيه ( وهم آمنون على أنفسهم من العنت والتضييق والتعذيب الذي كانوا يكتوون بناره على أيدي صناديد الكفر وأعداء الإسلام.

2- وفاة زوجِ النبي ( أمِّ المؤمنين خديجةَ بنتِ خويلد - رضي الله عنها - وعمِّهِ أبي طالب ، واللذان كانا من المؤيدين للنبي (  يواسونه ، ويخففون من آلامه  ، ويدافعون عنه ، ويمنعون أذى الكفار من أن يصيبه. 
فقد وقفت أم المؤمنين خديجة إلى جانبه ( بمالها وجاهها ، وواسته عند الآلام والابتلاء.

ووقف أبو طالب أيضًا - مع كفره - بجانب النبي ( في جميع المواقف يدافع عنه ويحميه ويرد عنه أذاهم وينتصر له ، ومكانته ومقامه في قريش ليسا بخافيين فهو من ساداتهم وشيوخهم.
فبعد وفاتهما متتابعين في عام واحد لحق النبيَّ ( حزنٌ عميقٌ على فقدهما ؛ إذ فَقَدَ الناصرَ والمعينَ من ذوي الجاه والمكانة من قومه وقرابته(
)  .

فَتَعَيَّنَ حينئذ أن يهاجر رسول الله(   إلى بلد آخر ؛ التماسًا لقوم  يدافعون عنه ، ويؤمنون به ، ويحمون هذا الدينَ وأهلَه ويفدونه بالنفس والنفيس .

فكان رسول الله ( يعرض نفسه على وفود القبائل التي كانت تقدم إلى مكة ، ويدعوهم إلى الإسلام ، ويتلوا عليهم القرآن ، ويلتمس منهم الإيواء والعون والنصرة لتبليغ رسالة رب العالمين ، فعندما قدم وفد من الخزرج إلى موسم الحج  دعاهم النبي (  إلى الله ( وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن ، فاستجابوا له ( وآمنوا به وصدقوه طائعين مختارين ، وكان هذا هو بدء إسلام الأوس والخزرج ( .

فكانت المدينة المنورة هي البلد الذي هاجر إليه النبي ( وأصحابه ( ، وكان الأوس والخزرج هم القوم الذين وجد  النبي ( عندهم العز والمنعة ، فآزروه وناصروه ؛ فعرفوا فيما بعد بالأنصار ؛ لنصرتهم للنبي ( ودعوته وبذلهم لمهجهم ودمائهم وأموالهم دفاعًا عنه ( وذودًا عن حياض الدين وإعلاءً لكلمة الله ( . 

كما آوى الأنصارُ إخوانَهم المهاجرين ، وكان الأنصاريُّ يعرض على أخيه المهاجر أن يشاطره أهله وماله (
) .

3- الإعراض والصدود الذي لقيته دعوة النبي ( من الشيوخ وعلية القوم في مكة والطائف وتنكب قيادات ذلك المجتمع لطريق الإيمان ، ورفض الاستجابة له ( والانقياد لدينه (
) .

مما يستدعي البحث عن أرض خصبة لبذر الدعوة فيها حتى تنبت فيها وتؤتي أكلها بإذن ربها بين قوم يستجيبون لدين الإسلام ويمتثلون أمر الله ( وأمر رسوله ( ، ويحتكمون إلى الشريعة التي أنزلها الله ( على نبيه ( .

4- السعي إلى إيجاد دارٍ للإسلام في المدينة المنورة تُؤَسَّسُ فيها دولةٌ إسلاميةٌ ، ويُبنى فيها مجتمع مسلم يتحقق به للمسلمين كيان مستقل ، ويكون قاعدةً آمنةً تنطلق منها الدعوة للعالمين ؛ لتهديَهم إلى دين الله ( وتأخذَ بأيديهم إلى الصراط المستقيم ، وتجاهدَ في سبيل الله ( مَن امتنع عن الانقياد للحق وحارب الإسلامَ وأهلَه أو حاول أن يحولَ بين الناس وبين الدخول في دين الله ( الذي لا يقبل من الخلق غيره.
(فالمدينة لم تكن مهربًا يلوذ به المسلمون - فحسب - من ظلم قريش وبطشها وتعذيبها إلى حيث الدعة والسكون ! كلا . وأنى لأصحاب العقائد الحية الدعة والسكون؟!

ولكنها كانت تحولاً إلى جبهة أخرى مهيأة لانطلاق الدعوة ، ومواجهة الأعداء ، وإظهار الدين ولو كره الكافرون)(
) 
5- هَمُّ مشركي قريش بقتل النبي ( ، ويمكن أن يُعَدَّ هذا السببُ السببَ المباشرَ لهجرته ( وذلك أنهم لما اجتمعوا في دار الندوة للتآمر على التخلص منه ( والقضاء على دعوته تداولوا الرأي في حبسه أو إخراجه من مكة أو قتله ، فقرَّ رأيهم بعد التشاور على قتله بطريقة دنيئة حقيرة ، وقد أخبر الله ( عن مكرهم هذا في كتابه الكريم فقال ( : ( (((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ( ((((((((((((( (((((((((( (((( ( (((((( (((((( (((((((((((((( (((( ( (
) .

فقد ذكر المفسرون كالطبري(
)  وابن كثير(
)  عن ابن عباس(
) ( في سبب نزول الآية : (أن نفرًا من قريش من أشراف كل قبيلة اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة ، فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل ، فلما رأوه قالوا: من أنت ؟ قال: شيخ من نجد ، سمعت أنكم اجتمعتم فأردت أن أحضركم ولن يعدمكم مني رأي ونصح ، قالوا: أجل ادخل .

فدخل معهم فقال: انظروا في شأن هذا الرجل والله ليوشكن أن يواثبكم في أموركم بأمره . قال: فقال قائل: احبسوه في وثاق ثم تربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء زهير(
)  والنابغة(
)  ، إنما هو كأحدهم . 

قال: فصرخ عدو الله الشيخ النجدي فقال: والله ما هذا لكم رأي ، والله ليخرجنه ربه من محبسه إلى أصحابه فليوشكن أن يثبوا عليه حتى يأخذوه من أيديكم فيمنعوه منكم فما آمن عليكم أن يخرجوكم من بلادكم . 

قالوا: فانظروا في غير هذا .
قال: فقال قائل: أخرجوه من بين أظهركم تستريحوا منه ؛ فإنه إذا خرج لن يضركم ما صنع وأين وقع إذا غاب عنكم أذاه واسترحتم وكان أمره في غيركم .

فقال الشيخ النجدي: والله ما هذا لكم برأي ؛ ألم تروا حلاوة قوله وطلاقة لسانه وأخذ القلوب ما تسمع من حديثه ، والله لئن فعلتم ثم استعرض العرب لتجتمعن عليكم ، ثم ليأتين إليكم حتى يخرجكم من بلادكم ويقتل أشرافكم .

قالوا: صدق والله! فانظروا رأيا غير هذا .

قال: فقال أبو جهل: والله لأشيرن عليكم برأي ما أراكم أبصرتموه بعد ما أرى غيره .
قالوا: وما هو؟ 
قال: نأخذ من كل قبيلة غلامًا وسطًا شابًّا نَهْدًا(
)  ، ثم يعطى كل غلام منهم سيفًا صارمًا ثم يضربونه ضربة رجل واحد ، فإذا قتلوه تفرق دمه في القبائل كلها ، فلا أظن هذا الحي من بني هاشم يقدرون على حرب قريش كلها ، فإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل(
)  واسترحنا وقطعنا عنا أذاه .
فقال الشيخ النجدي: هذا والله الرأي ! القول ما قال الفتى لا أرى غيره .
قال: فتفرقوا على ذلك وهم مجمعون له .
قال: فأتى جبريل النبي ( فأمره أن لا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه تلك الليلة ، وأذن الله له عند ذلك بالخروج وأنزل عليه بعد قدومه المدينة الأنفال يذكره نعمه عليه وبلاءه عنده ) (
) .

ثانيًا : تاريخ هجرة النبي ( .
كان هجرة النبي ( من مكة إلى المدينة في العام الثالث عشر من البعثة .

ففي حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ( بُعِثَ رَسُولُ اللهِ ( لأَرْبَعِينَ سَنَةً فَمَكُثَ بِمَكَّةَ ثَلاثَ عَشْرَةَ سَنَةً يُوحَى إِلَيْهِ ثُمَّ أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ ، فَهَاجَرَ عَشْرَ سِنِينَ وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ وَسِتِّينَ)(
) .
وقد خرج رسول الله ( وأبو بكر ( إلى الغار في يوم الخميس ، فَكَمَنَا في الغار ثلاث ليالٍ .

وروي عن ابن عَبَّاسٍ ( أنه قال: (وُلِدَ النَّبِيُّ ( يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَاسْتُنْبِئَ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَتُوُفِّيَ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَخَرَجَ مُهَاجِرًا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَقَدِمَ الْمَدِينَةَ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَرَفَعَ الْحَجَرَ الأَسْوَدَ يَوْمَ الاثْنَيْنِ)(
) .
وفي حديث أم المؤمنين عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - الطويل قَالَتْ: (ثُمَّ لَـحِقَ رَسُولُ اللهِ ( وَأَبُو بَكْرٍ بِغَارٍ فِي جَبَلِ ثَوْرٍ فَكَمَنَا فِيهِ ثَلاثَ لَيَالٍ ... )(
) .

قال الحافظ ابن حجر : (وَقَالَ الْحَاكِمُ(
) : تَوَاتَرَتْ الأَخْبَارُ أَنَّ خُرُوجَهُ كَانَ يَوْم الاثْنَيْنِ وَدُخُولَهُ الْمَدِينَة كَانَ يَوْم الاثْنَيْنِ , إِلا أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُوسَى الْـخُوَارِزْمِيَّ(
)  قَالَ: إِنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَكَّة يَوْم الْخَمِيس . 

قُلْت (
) : يُجْمَع بَيْنهمَا بِأَنْ خُرُوجه مِنْ مَكَّة كَانَ يَوْم الْخَمِيس وَخُرُوجه مِنْ الْغَار كَانَ لَيْلَة الاثْنَيْنِ ؛ لأَنَّهُ أَقَامَ فِيهِ ثَلاث لَيَالٍ , فَهِيَ لَيْلَة الْجُمُعَة وَلَيْلَة السَّبْت وَلَيْلَة الأَحَد وَخَرَجَ فِي أَثْنَاء لَيْلَة الاثْنَيْنِ ) (
).
وقدم دَلِيْلُهُمَا(
) بهما قُبَاءَ على بني عمرو بن عوف لثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول يوم الاثنين حين اشْتَدَّ الضُّحَى وكادت الشمس أنْ تعتدلَ(
) .
وكان الأنصار ( في استقبال النبي ( بعد وصوله إلى المدينة: (فَتَلَقَّوْا رَسُولَ اللهِ ( بِظَهْرِ الْحَرَّةِ فَعَدَلَ بِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ حَتَّى نَزَلَ بِهِمْ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَذَلِكَ يَوْمَ الاثْنَيْنِ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الأَوَّلِ)(
)  .

المبحث الثالث :

عرض موجز لأحداث هجرة النبي ( (
) .
لما دعا رسولُ الله ( إلى الله ( في مكة كان كثيرٌ مِنْ أتباعه الذين آمنوا به وصدقوه واتبعوه من المستضعفين ، وكان أكثر ذوي الرياسة والوجاهة مكذبين له كافرين بما جاء به من الوحي ؛ عنادًا واستكبارًا عن الانقياد للحق ، ولم يألوا جهدًا في مناصبة المسلمين العداء فكانوا يلحقون بهم ما استطاعوا من الأذى والعذاب ظلمًا وعدوانًا ( ((((( ((((((((( (((((((( (((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((
)  .
 وفي هذا الجو الذي عاشه النبي ( وأصحابه ( من المعاداة والتضييق ، ومع الأسباب آنفةِ الذكر في المبحث السابق(
)  كان لا بد من إعداد العدة لهجرته ( مع أصحابه من دار الكفر في مكة  إلى دار الإسلام في المدينة المنورة حيث الأنصار والأتباع الذين يدينون بالإسلام وينافحون عنه ويحمون رسول الله ( ويحوطونه بالرعاية ويدفعون عن إخوانهم المستضعفين من المسلمين الأذى والعدوان . 

فقد شكا الصحابة ( للنبي ( اشتداد البلاء والإيذاء الذي يلقونه من المشركين واستأذنوه في الهجرة فأَذِنَ رسولُ الله ( لهم ، فهاجر من هاجر قِبَلَ المدينة حيث خرجوا إليها أرسالًا يتبع بعضهم بعضًا . 
وأقام رسول الله ( بمكة بعد أصحابه من المهاجرين ينتظر أن يؤذن له في الهجرة ولم يتخلف معه بمكة أحد من المهاجرين إلا من حبس أو فتن إلا علي بن أبي طالب ، وأبو بكر الصديق رضي الله عنهما(
) .

 قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: (وَتَجَهَّزَ أَبُو بَكْرٍ قِبَلَ الْـمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ( : «عَلَى رِسْلِكَ(
) .. فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لِي» ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَلْ تَرْجُو ذَلِكَ؟ بِأَبِي أَنْتَ، قَالَ: «نَعَمْ». 
فَحَبَسَ أَبُو بَكْرٍ نَفْسَهُ(
)  عَلَى رَسُولِ اللهِ ( لِيَصْحَبَهُ ، وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُرِ - وَهُوَ الْـخَبَطُ(
) - أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ)(
)  .

ولما رأت قريش أن رسول الله ( قد صارت له شيعة وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم عرفوا أنهم قد نزلوا دارًا ، وأصابوا منهم منعة فحذروا خروج النبي ( إليهم وعرفوا أنهم قد أُجْمِعَ لحربهم . فاجتمعوا له في دار الندوة يتشاورون فيها ما يصنعون في أمر رسول الله ( حين خافوه ، وكان من شأنهم التآمر على قتله  ((
)  .  

وأذن الله تعالى لنبيه ( عند ذلك في الهجرة ، فأتى جبريلُ ( رسولَ الله ( فنهاه عن المبيت تلك الليلة على فراشه الذي كان يبيت عليه ، فلما كانت عتمة من الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه متى ينام فيثبون عليه فلما رأى رسول الله ( مكانهم أمر علي بن أبي طالب ( بأن ينامَ على فراشه ( وَيَتَسَجَّى(
) بِبُرْدِهِ الحَضْرَمِيِّ الأخضر ، وكان رسول الله ( ينام في برده ذلك إذا نام . 
وخرج عليهم رسول الله ( فأخذ حفنة من تراب في يده - وأخذ الله تعالى على أبصارهم عنه فلا يرونه - فلم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابًا ، ثم مضى ( ، فأتاهم آت ممن لم يكن معهم فقال: ما تنتظرون هاهنا ؟ قالوا : محمدًا ، فقال: خَيَّبَكم الله ! قد والله خرج عليكم محمد ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابًا ، وانطلق لحاجته أفما ترون ما بكم ؟! 
فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب ثم جعلوا يتطلعون فيرون عليًّا على الفراش متسجيًا ببرد رسول الله ( فيقولون والله إن هذا لمحمد نائـمًا ، عليه برده ، فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا فقام علي ( عن الفراش ، فقالوا : والله لقد كان صدقنا الذي حدثنا (
) <484> . 

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: (فَبَيْنَمـَا نَحْنُ يَوْمًا جُلُوسٌ فِي بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ قَالَ قَائِلٌ لِأَبِي بَكْرٍ: هَذَا رَسُولُ اللهِ ( مُتَقَنِّعًا(
) فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِدَاءٌ لَهُ أَبِي وَأُمِّي ، وَاللهِ مَا جَاءَ بِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا أَمْرٌ ، قَالَتْ: فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ( فَاسْتَأْذَنَ ، فَأُذِنَ لَهُ ، فَدَخَلَ فَقَالَ النَّبِيُّ ( لِأَبِي بَكْرٍ: «أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ» ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا هُمْ أَهْلُكَ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ: «فَإِنِّي قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْـخُرُوجِ» فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: الصَّحَابَةَُ - بِأَبِي أَنْتَ - يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ( : «نَعَمْ» ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَخُذْ - بِأَبِي أَنْتَ - يَا رَسُولَ اللهِ إِحْدَى رَاحِلَتَيَّ هَاتَيْنِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ( : «بِالثَّمَنِ» . 
قَالَتْ عَائِشَةُ: فَجَهَّزْنَاهُمَا أَحَثَّ الْـجَهَازِ ، وَصَنَعْنَا لَهُمَا سُفْرَةً فِي جِرَابٍ(
) ، فَقَطَعَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ(
) قِطْعَةً مِنْ نِطَاقِهَا(
) فَرَبَطَتْ بِهِ عَلَى فَمِ الْـجِرَابِ فَبِذَلِكَ سُمِّيَتْ ذَاتَ النِّطَاقِ ، قَالَتْ: ثُمَّ لَحِقَ رَسُولُ اللهِ ( وَأَبُو بَكْرٍ بِغَارٍ فِي جَبَلِ ثَوْرٍ فَكَمَنَا فِيهِ ثَلَاثَ لَيَالٍ يَبِيتُ عِنْدَهُمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ(
) وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌّ ثَقِفٌ(
) لَقِنٌ(
) فَيَدَّلِجُ (
) مِنْ عِنْدِهِمَا بِسَحَرٍ فَيُصْبِحُ مَعَ قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ كَبَائِتٍ فَلَا يَسْمَعُ أَمْرًا يُكْتَادَانِ بِهِ(
) إِلَّا وَعَاهُ حَتَّى يَأْتِيَهُمَا بِخَبَرِ ذَلِكَ حِينَ يَـخْتَلِطُ الظَّلَامُ وَيَرْعَى عَلَيْهِمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ(
)مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ مِنْحَةً(
)مِنْ غَنَمٍ فَيُرِيحُهَا عَلَيْهِمَا حِينَ تَذْهَبُ سَاعَةٌ مِنْ الْعِشَاءِ ، فَيَبِيتَانِ فِي رِسْلٍ - وَهُوَ لَبَنُ مِنْحَتِهِمَا وَرَضِيفِهِمَا(
) - حَتَّى يَنْعِقَ(
) بِهَا عَامِرُ ابْنُ فُهَيْرَةَ بِغَلَسٍ(
) ، يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ تِلْكَ اللَّيَالِي الثَّلَاثِ ، وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللهِ ( وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ(
) وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا خِرِّيتًا - وَالْـخِرِّيتُ الْـمَاهِرُ بِالـْهِدَايَةِ - قَدْ غَمَسَ حِلْفًا(
) فِي آلِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ السَّهْمِيِّ وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَأَمِنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثٍ ، وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ وَالدَّلِيلُ فَأَخَذَ بِهِمْ طَرِيقَ السَّوَاحِلِ) (
) .

وأمر رسولُ الله ( عليًّا ( أن يتأخر بعده بمكة ؛ حتى يؤديَ للناس الودائع التي كانت عند رسول الله ( لهم(
) . 
قال أبو بكر ( : (أُخِذَ عَلَيْنَا بِالرَّصَدِ(
) فَخَرَجْنَا لَيْلًا فَأَحْثَثْنَا لَيْلَتَنَا وَيَوْمَنَا حَتَّى قَامَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ ثُمَّ رُفِعَتْ لَنَا صَخْرَةٌ فَأَتَيْنَاهَا وَلَهَا شَيْءٌ مِنْ ظِلٍّ ، قَالَ: فَفَرَشْتُ لِرَسُولِ اللهِ ( فَرْوَةً مَعِي ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ( فَانْطَلَقْتُ أَنْفُضُ مَا حَوْلَهُ(
) فَإِذَا أَنَا بِرَاعٍ قَدْ أَقْبَلَ فِي غُنَيْمَةٍ يُرِيدُ مِنْ الصَّخْرَةِ مِثْلَ الَّذِي أَرَدْنَا فَسَأَلْتُهُ: لِمَنْ أَنْتَ يَا غُلَامُ؟ فَقَالَ: أَنَا لِفُلَانٍ ، فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ فِي غَنَمِكَ مِنْ لَبَنٍ؟ قَالَ: نَعَمْ ، قُلْتُ لَهُ: هَلْ أَنْتَ حَالِبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ ، فَأَخَذَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ ، فَقُلْتُ لَهُ : انْفُضْ الضَّرْعَ ، قَالَ: فَحَلَبَ كُثْبَةً(
) مِنْ لَبَنٍ وَمَعِي إِدَاوَةٌ(
) مِنْ مَاءٍ عَلَيْهَا خِرْقَةٌ قَدْ رَوَّأْتُهَا(
) لِرَسُولِ اللهِ ( فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّبَنِ حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ( فَقُلْتُ: اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ ( حَتَّى رَضِيتُ ثُمَّ ارْتَحَلْنَا وَالطَّلَبُ فِي إِثْرِنَا)(
).

قَالَ سُرَاقَةُ ( (
):(جَاءَنَا رُسُلُ كُفَّارِ قُرَيْشٍ يَجْعَلُونَ فِي رَسُولِ اللهِ ( وَأَبِي بَكْرٍ دِيَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَنْ قَتَلَهُ أَوْ أَسَرَهُ ، فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ فِي مـَجْلِسٍ مِنْ مَـجَالِسِ قَوْمِي بَنِي مُدْلِجٍ أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ حَتَّى قَامَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ جُلُوسٌ فَقَالَ: يَا سُرَاقَةُ إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ آنِفًا أَسْوِدَةً(
) بِالسَّاحِلِ أُرَاهَا مُـحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ . قَالَ سُرَاقَةُ: فَعَرَفْتُ أَنَّهُمْ هُمْ ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِهِمْ وَلَكِنَّكَ رَأَيْتَ فُلَانًا وَفُلَانًا انْطَلَقُوا بِأَعْيُنِنَا .

ثُمَّ لَبِثْتُ فِي الْـمَجْلِسِ سَاعَةً ، ثُمَّ قُمْتُ فَدَخَلْتُ فَأَمَرْتُ جَارِيَتِي أَنْ تَخْرُجَ بِفَرَسِي وَهِيَ مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةٍ(
) فَتَحْبِسَهَا عَلَيَّ ، وَأَخَذْتُ رُمْحِي فَخَرَجْتُ بِهِ مِنْ ظَهْرِ الْبَيْتِ فَخَطَطْتُ بِزُجِّهِ(
) الْأَرْضَ وَخَفَضْتُ عَالِيَهُ حَتَّى أَتَيْتُ فَرَسِي فَرَكِبْتُهَا فَرَفَعْتُهَا تُقَرِّبُ بِي(
) حَتَّى دَنَوْتُ مِنْهُمْ فَعَثَرَتْ بِي فَرَسِي فَخَرَرْتُ عَنْهَا فَقُمْتُ فَأَهْوَيْتُ يَدِي إِلَى كِنَانَتِي(
) فَاسْتَخْرَجْتُ مِنْهَا الْأَزْلَامَ(
) فَاسْتَقْسَمْتُ(
) بِهَا أَضُرُّهُمْ أَمْ لَا فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ فَرَكِبْتُ فَرَسِي وَعَصَيْتُ الْأَزْلَامَ تُقَرِّبُ بِي حَتَّى إِذَا سَمِعْتُ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللهِ ( وَهُوَ لَا يَلْتَفِتُ وَأَبُو بَكْرٍ يُكْثِرُ الِالْتِفَاتَ سَاخَتْ(
) يَدَا فَرَسِي فِي الْأَرْضِ حَتَّى بَلَغَتَا الرُّكْبَتَيْنِ فَخَرَرْتُ عَنْهَا ثُمَّ زَجَرْتُهَا فَنَهَضَتْ ، فَلَمْ تَكَدْ تـُخْرِجُ يَدَيْهَا فَلَمَّا اسْتَوَتْ قَائِمَةً إِذَا لِأَثَرِ يَدَيْهَا عُثَانٌ(
) سَاطِعٌ فِي السَّمَاءِ مِثْلُ الدُّخَانِ ، فَاسْتَقْسَمْتُ بِالْأَزْلَامِ فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ ، فَنَادَيْتُهُمْ بِالْأَمَانِ فَوَقَفُوا ، فَرَكِبْتُ فَرَسِي حَتَّى جِئْتُهُمْ ، وَوَقَعَ فِي نَفْسِي حِينَ لَقِيتُ مَا لَقِيتُ مِنْ الْـحَبْسِ عَنْهُمْ أَنْ سَيَظْهَرُ أَمْرُ رَسُولِ اللهِ ( ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ جَعَلُوا فِيكَ الدِّيَةَ ، وَأَخْبَرْتُهُمْ أَخْبَارَ مَا يُرِيدُ النَّاسُ بِهِمْ ، وَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ الزَّادَ وَالْـمَتَاعَ فَلَمْ يَرْزَآنِي(
) وَلَمْ يَسْأَلَانِي إِلَّا أَنْ قَالَ: أَخْفِ عَنَّا ، فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَكْتُبَ لِي كِتَابَ أَمْنٍ ، فَأَمَرَ عَامِرَ بْنَ فُهَيْرَةَ فَكَتَبَ فِي رُقْعَةٍ مِنْ أَدَيْمٍ ، ثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللهِ ( ) (
) .

وفي الطريق (مَرُّوْا عَلَى خَيْمَتَيْ أُمِّ مَعْبَدٍ الْـخُزَاعِيَّةِ(
) وَكَانَتْ امْرَأَةً بَرْزَةً(
) جَلْدَةً(
) تَـحْتَبِيْ(
) بِفِنَاءِ(
) الْـخَيْمَةِ ثُمَّ تَسْقِي وَتُطْعِمُ فَسَأَلُوْهَا لَـحْمًا وَتَـمْرًا لِيَشْتَرُوْا مِنْهَا فَلَمْ يُصِيْبُوْا عِنْدَهَا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَكَانَ القَوْمُ مُرْمِلِيْنَ(
) مُسْنِتِيْنَ(
) فَنَظَرَ رَسُوْلُ اللهِ  ( إِلى شَاٍة في كِسرِ(
) الْـخَيْمَةِ فَقَالَ: «مَا هَذِهِ الشَّاةُ يَا أُمَّ مَعْبَدٍ»؟ قالت: شَاةٌ خَلَّفَهَا الْـجَهْدُ(
) عَلى الغَنَمَ ، قال: «هَلْ بِهَا مِنْ لَبَنٍ؟» قالت: هِيَ أَجْهَدُ مِنْ ذَلِكَ ، قال: «أَتَأْذَنِيْنَ لِي أَنْ أَحْلِبَهَا؟» قالت: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي إِنْ رَأَيْتَ بِها حلبا فَاحْلِبْهَا ، فَدَعَا بِها رسولُ اللهِ ( فَمَسَحَ بِيَدِهِ ضَرْعَهَا وَسَمَّى اللهَ تعالى وَدَعَا لَـهَا فِي شَاتِهَا فَتَفَاجَّتْ(
) عَلَيْهِ وَدَرَّتْ فَاجْتَرَّتْ(
) فَدَعَا بِإِنَاءٍ يُرْبِضُ الرَّهْطَ(
) فَحَلَبَ فِيْهِ ثَجًّا(
) حَتَى عَلاهُ البَهَاءُ(
) ثُمَّ سَقَاهَا حَتَّى رَوِيَتْ وَسَقَى أَصْحَابَهُ حَتَّى رَووْا وَشَرِبَ ( آخِرَهُمْ حَتَّى أَرَاضُوْا ثُمَّ حَلَبَ فِيْهِ الثَّانِيَةَ عَلى هدة حَتَّى مَلَأَ الإِنَاءَ ثُمَّ غَادَرَهُ عِنْدَهَا ثُمَّ بَايَعَهَا وَارْتَـحَلُوْا عَنْهَا ... )(
) .
ولقيَ رسولُ اللهِ ( الزُّبَيْرَ في رَكْبٍ مِن المسلمينَ كانوا تجارًا قافلين من الشام ( فَكَسَا الزُّبَيْرُ رَسُولَ اللهِ ( وَأَبَا بَكْرٍ ثِيَابَ بَيَاضٍ )(
)  .

قال أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ(
) (: (أَقْبَلَ نَبِيُّ اللهِ ( إِلَى الْمَدِينَةِ وَهُوَ مُرْدِفٌ أَبَا بَكْرٍ ، وَأَبُو بَكْرٍ شَيْخٌ يُعْرَفُ وَنَبِيُّ اللهِ ( شَابٌّ لَا يُعْرَفُ ، قَالَ: فَيَلْقَى الرَّجُلُ أَبَا بَكْرٍ فَيَقُولُ: يَا أَبَا بَكْرٍ ، مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكَ ؟ فَيَقُولُ: هَذَا الرَّجُلُ يَهْدِينِي السَّبِيلَ ، قَالَ: فَيَحْسِبُ الْحَاسِبُ أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي الطَّرِيقَ ، وَإِنَّمَا يَعْنِي سَبِيلَ الْخَيْرِ)(
) .

(وَسَمِعَ الـْمُسْلِمُونَ بِالْـمَدِينَةِ مَـخْرَجَ رَسُولِ اللهِ ( مِنْ مَكَّةَ ، فَكَانُوا يَغْدُونَ كُلَّ غَدَاةٍ إِلَى الْـحَرَّةِ فَيَنْتَظِرُونَهُ حَتَّى يَرُدَّهُمْ حَرُّ الظَّهِيرَةِ ، فَانْقَلَبُوا يَوْمًا بَعْدَ مَا أَطَالُوا انْتِظَارَهُمْ ، فَلَمَّا أَوَوْا إِلَى بُيُوتِهِمْ أَوْفَى(
) رَجُلٌ مِنْ يَهُودَ عَلَى أُطُمٍ مِنْ آطَامِهِمْ(
) لِأَمْرٍ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَبَصُرَ بِرَسُولِ اللهِ ( وَأَصْحَابِهِ مُبَيَّضِينَ يَزُولُ بِهِمْ السَّرَابُ(
) ، فَلَمْ يَمْلِكْ الْيَهُودِيُّ أَنْ قَالَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا مَعَاشِرَ الْعَرَبِ هَذَا جَدُّكُمْ(
) الَّذِي تَنْتَظِرُونَ ، فَثَارَ الْـمُسْلِمُونَ إِلَى السِّلَاحِ فَتَلَقَّوْا رَسُولَ اللهِ ( بِظَهْرِ الْـحَرَّةِ ، فَعَدَلَ بِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ حَتَّى نَزَلَ بِهِمْ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَذَلِكَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ)(
) .
الفصل الأول

الأحكام الفقهية المتعلقة بالهجرة والسفر
وفيه مبحثان :

المبحث الأول:

الأحكام الفقهية المتعلقة بالهجرة

المبحث الثاني:

الأحكام الفقهية المتعلقة بالسفر

المبحث الأول

الأحكام الفقهية المتعلقة بالهجرة
وفيه عشرة مطالب :
المطلب الأول : حكم الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام .
المطلب الثاني : حكم الاستئذان في الهجرة .
المطلب الثالث : حكم ترك الأماكن التي يستهدف فيها المسلم بالقتل  ( عدا التقاء الصفين ) .
المطلب الرابع : حكم التورية .

المطلب الخامس : حكم التخفي عند الخشية من ضرر العدو .
المطلب السادس : حكم إتلاف المال للمصلحة .
المطلب السابع : حكم اتخاذ العيون لمعرفة أخبار العدو وخططه .
المطلب الثامن : حكم فداء القائد بالنفس .
المطلب التاسع : حكم الدعاء على الظالم .
المطلب العاشر : حكم إعطاء العهد بالأمان وتوثيقه بالكتابة .
المطلب الأول 
حكم الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام(
)  
فإذا كان المسلم في أرض تجري عليه فيها أحكام الكفر ، ولها الغلبة والظهور ، ولا يتمكن من إظهار دينه والاستعلان بعبادة الله ( ، بل يمنع من ذلك ، ولو حاول أن يظهر شيئًا من ذلك ضُيِّقَ عليه وحُوْرِبَ وربما عُذِّبَ أو قُتِلَ ،  وكان ثمة أرض أخرى  يتاح له فيها أن يظهر دينه ويستعلن به من دون منع أو تضييق عليه ، فما حكم الهجرة في حقه والحالةَ هذه ؟. 
تحرير محل النزاع :

اتفق العلماء على أن الهجرة كانت واجبة من مكة - قبل فتحها - إلى النبي ( في المدينة على كل من لم يتمكن من إقامة شعائر دينه من المسلمين بمكة وكان قادرًا على الهجرة ، ويستثنى من ذلك المستضعفون من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلةً ولا يهتدون سبيلًا.

ودليل ذلك قول الله ( : ( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( ((((((( ( (((((((( ((((( ((((((((((((((( ((( (((((((( ( ((((((((( (((((( (((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((((((( (((((( ( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((( ( (((((((((( (((((((( (((( (((( ((((((((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( (( (((((((((((((( ((((((( (((( ((((((((((( ((((((( (((( (((((((((((((( ((((( (((( ((( (((((((( (((((((( ( ((((((( (((( ((((((( (((((((( (((( ((
)  .
قال الإمام الشافعي: «وَدَلَّتْ سُنَّةُ رسولِ اللهِ ( على أنَّ فرضَ الهجرةِ على مَنْ أطاقها , إنما هو على مَنْ فُتِنَ عن دينه , بالبلدة التي يسلم بها ؛ لأنَّ رسولَ الله ( أَذِنَ لقومٍ بمكةَ أن يقيموا بها , بعد إسلامهم منهم: العباس بن عبد المطلب وغيره ؛  إذ لم يخافوا الفتنة»(
)  .
وقال القاضي عياض(
) في شأن الهجرة إلى النبي ( بالمدينة: «ولم يختلف في وجوبها على أهل مكة قبل الفتح»(
) .

وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره : «فنزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنًا من إقامة الدين فهو ظالِـمٌ لنفسِهِ مرتكِبٌ حرامًا بالإجماعِ وبنصِّ هذِهِ الآيةِ»(
)  .

وقال ابن المناصف(
) : «ولا خلاف في وجوب الهجرة حينئذٍ على من كان من المسلمين بمكة»(
) .

واتفقوا على ارتفاع وجوب الهجرة من مكة إلى المدينة عن من لم يهاجر من مكة بعد أن تم فتحها ؛ لقوله ( يوم فتح مكة : (لا هجرة بعد الفتح ، ولكن جهاد ونية ، وإذا استنفرتم فانفروا)(
)  .

قال الإمام القرطبي(
) عن الهجرة إلى المدينة لنصرة النبي (:

«وكانت هذه واجبة أول الإسلام حتى قال: (لا هجرة بعد الفتح)»(
) .

وقال الإمام ابن دقيق العيد(
) : 
«قوله ( : (لا هجرة ...) : نفي لوجوب الهجرة من مكة إلى المدينة ؛ فإن الهجرة تجب من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وقد صارت مكة دار إسلام بالفتح »(
)  .

وقال الحافظ ابن حجر : 
«المعنى أن وجوب الهجرة من مكة انقطع بفتحها إذ صارت دار إسلام» (
) .

وقال ابن المناصف : «فقوله ( :(إذا استنفرتم فانفروا) بيان أنَّ الهجرةَ التي نُسِخَتْ هي ما كان من مهاجرةِ أرضهم وديارهم في اللحاق بالنبي ( ؛ لإقامةِ الجهادِ معه ، فلما علا الدينُ وتَمَّ وعدُ اللهِ رَفَعَ ذلك عنهم ، وأوجبَ إجابةَ النفيرِ حتى احتيجَ في أمرِ الجهادِ إلى طائفةٍ تُسْتَنْفَرُ من المسلمين»(
)  .

واختلفوا في حكم الهجرة من سائر ديار الكفر إلى دار الإسلام - بعد  أن فتحت مكة - في حق المسلم الذي لا يستطيع إظهار إسلامه وعبادة الله (  ، وليس من المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلةً ولا يهتدون سبيلًا ، بل يقدر على الهجرة .

فهل لا زال الحكم بوجوب الهجرة محكمًا أم أن الوجوبَ نُسِخَ بقوله ( : (لا هجرة بعد الفتح) ؟.

اختلف العلماء - رحمهم الله - في حكم الهجرة بعد فتح مكة على قولين : 

القول الأول: أن وجوب الهجرة قد نسخ بعد فتح مكة .

وإليه ذهب بعض أهل العلم(
) . 

وأدلة هذا القول ما يلي:

الدليل الأول: حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ( يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ:  (لَا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا)(
) .

الدليل الثاني:  حديث مُـجَاشِعِ بْنِ مَسْعُودٍ ((
) لَـمَّا جَاءَ بِأَخِيهِ مُـجَالِدِ بْنِ مَسْعُودٍ(
) إِلَى النَّبِيِّ ( فَقَالَ: هَذَا مُجَالِدٌ يُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ ، فَقَالَ (: (لَا هِجْرَةَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ وَلَكِنْ أُبَايِعُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ) (
) .

وجه الدلالة من هذه الحديثين: أنَّ النبيَّ ( نفى الهجرة بعد أنْ فَتَحَ مكة ، وأجاب - في الحديث الثاني - مَنْ طَلَبَ منه المبايعةَ على الهجرة بأنه لا هجرة بعد الفتح ولكن يبايعه على الإسلام ، فأفاد ذلك أنَّ وجوبَ الهجرة قد نُسِخَ بعد فتح مكة .

 اعتراض على الاستدلال: نوقش بأن الهجرة المنفية في الحديثين هي الهجرة من مكة ومثلها في الحكم كل بلد قد فتح فلا تجب الهجرة منه ؛ لأن الهجرة الخروج من دار الكفر فإذا فُتِحَ لم يَعُدْ كذلك , فلا تجب منه الهجرة ، ولهذا فإنه لا دلالة في الحديثين على نسخ الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام(
)  .

قال الحافظ أبو العباس القرطبي(
) : «قوله: (لا هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ) هذا رَفْعٌ لما كان تقرر من وجوب الهجرة إلى المدينة على أهل مكة باتفاقٍ وعلى غيرهم بخلافٍ ، ولم يتعرض هذا العموم لنفي هجرة الرجل بدينه ؛ إذ تلك الهجرة ثابتة إلى يوم القيامة ، وإنما رفع حكم الهجرة يوم الفتح ؛ لكثرة ناصري الإسلام ؛ ولظهور الدين ، وَأَمْنِ الفتنة عليه»(
) .

وثمة توجيه آخر لهذا الحديث وهو: أن فضل الهجرة قبل فتح مكة ليس كفضلها بعد الفتح بل الهجرة قبله أعظم فضلًا . 

قال الإمام النووي(
) في شرح حديث (لا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ) : 
«قال العلماء: الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة ، وفي تأويل هذا الحديث قولان: 

أحدهما: لا هجرة بعد الفتح من مكة لأنها صارت دار إسلام وإنما تكون الهجرة من دار الحرب وهذا يتضمن معجزة لرسول الله ( بأنها تبقى دار الإسلام لا يتصور منها الهجرة .

والثاني: معناه لا هجرة بعد الفتح فضلها كفضلها قبل الفتح ، كما قال الله تعالى: ( ...(( ((((((((( (((((( (((( ((((((( ((( (((((( (((((((((( ((((((((( (... (((( ((
)   الآية»(
) . 
الدليل الثالث: حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ((
) : (أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ( عَنْ الْهِجْرَةِ ، فَقَالَ ( : «وَيْحَكَ! إِنَّ شَأْنَ الْهِجْرَةِ لَشَدِيدٌ ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟» ، قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَهَلْ تُؤْتِي صَدَقَتَهَا؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ ؛ فَإِنَّ اللهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا»)(
)  .

ووجه الدلالة: أنَّ الهجرةَ لو كانت واجبةً لأمره النبيُّ ( بها وأعلمه بوجوبها عليه لكنَّ النبيَّ ( لم يفعل ذلك ، بل أمره أن يعمل من وراء البحار وأخبره أن الله لن ينقصَهُ مِنْ عَمَلِهِ شيئًا ، فَدَلَّ هذا على عدم وجوب الهجرة .

اعتراض على الاستدلال: نوقش بأن الهجرة المسؤول عنها في الحديث هي ملازمة المدينة وترك أهله ووطنه ، فهي أخص من الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام .

قال الإمام النووي: «قال العلماء: والمراد بالهجرة التي سأل عنها هذا الأعرابي ملازمة المدينة مع النبي ( وترك أهله ووطنه ، فخاف عليه النبي ( أن لا يقوى لها ولا يقوم بحقوقها وأن ينكص على عقبيه ، فقال له: إن شأن الهجرة التي سألت عنها لشديد ، ولكن اعمل بالخير في وطنك وحيث ما كنت فهو ينفعك ولا ينقصك الله منه شيئا . والله أعلم»(
) .
الدليل الرابع: حديث يَعْلَى بنِ أُمَيَّةَ ((
)  قَالَ: ( جِئْتُ رَسُولَ اللهِ ( وَأَبِي يَوْمَ الْفَتْحِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، بَايِعْ أَبِي عَلَى الْهِجْرَةِ . 

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( : «بَلْ أُبَايِعُهُ عَلَى الْجِهَادِ فَقَدْ انْقَطَعَتْ الْهِجْرَةُ»)(
)  .

الدليل الخامس: حديثُ عائشةَ - رضي الله عنها - لَـمَّا سُئِلَتْ عَنْ الْهِجْرَةِ فَقَالَتْ: (لَا هِجْرَةَ الْيَوْمَ ، كَانَ الْمُؤْمِنُونَ يَفِرُّ أَحَدُهُمْ بِدِينِهِ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَإِلَى رَسُولِهِ ( ؛ مَـخَافَةَ أَنْ يُفْتَنَ عَلَيْهِ ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ أَظْهَرَ اللهُ الْإِسْلَامَ ، وَالْيَوْمَ يَعْبُدُ رَبَّهُ حَيْثُ شَاءَ ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ)(
)  . 
ووجه الدلالة من هذين الحديثين ظاهر في إخبار النبي (  بانقطاع الهجرة ، وكذلك أخبرت عائشة رضي الله عنها .

اعتراض على الاستدلال: نوقش بأنَّ الهجرةَ التي أخبر ( عن انقطاعها هي الهجرة من مكة ؛ لأنها لم تعد دار كفر، وصار باستطاعة المسلمين بعد فتحها إظهار دينهم ، فانتفى الموجب للهجرة وهو عدم القدرة على إظهار الدين وعبادة الله (.

ولهذا فإنه متى وُجِدَ موجبُ الهجرةِ فإنها تلزم القادرَ عليها ، وهذا هو مفهوم حديث عائشة رضي الله عنها .
قال الحافظ ابن حجر : «أشارت عائشة إلى بيان مشروعية الهجرة ، وأنَّ سَبَبَها خوفُ الفتنةِ ، والحكمُ يدور مع عِلَّتِهِ ، فمقتضاه أنَّ مَن قدر على عبادة الله في أيِّ موضعٍ اتفق لم تجب عليه الهجرة منه وإلا وجبت ...»(
)  .
القول الثاني: أنَّ وجوبَ الهجرةِ لا يزال ثابتًا في حق المسلم الذي يقيم في الدار التي تكون أحكامُ الكفر فيها ظاهرةً ، ويخافُ الفتنةَ في دِيْنِهِ ؛ لعدمِ قدرته على إقامةِ شعائرِ دِيْنِهِ وعبادةِ اللهِ ( بينهم ، مع تمكنه من الهجرة من تلك الأرض .

وإليه ذهب عامة أهل العلم(
)  .

قال الإمام ابن العربي(
) عن الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام: 
«وهذه الهجرة باقية مفروضة إلى يوم القيامة , والتي انقطعت بالفتح هي القصد إلى النبي ( حيث كان , فمن أسلم في دار الحرب وجب عليه الخروج إلى دار الإسلام , فإن بَقِيَ فقد عصى»(
)  .
وأدلة هذا القول ما يلي:

الدليل الأول: قول الله ( : ( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( ((((((( ( (((((((( ((((( ((((((((((((((( ((( (((((((( ( ((((((((( (((((( (((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((((((( (((((( ( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((( ( (((((((((( (((((((( (((( (((( ((((((((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( (( (((((((((((((( ((((((( (((( ((((((((((( ((((((( (((( (((((((((((((( ((((( (((( ((( (((((((( (((((((( ( ((((((( (((( ((((((( (((((((( (((( ((
)  .

               «وقد اسْتُدِلَّ بهذه الآية على أنَّ الهجرةَ واجبةٌ على كلِّ مَن كان بدارِ الشركِ ..... إذا كان قادرًا على الهجرةِ ولم يكن من المستضعفين ؛ لما في هذه الآية الكريمةِ مِن العمومِ ..... وظَاهِرُهَا عدمُ الفرقِ بينَ مكانٍ ومكانٍ وزمانٍ وزمانٍ»(
)  .

الدليل الثاني: قولُهُ (:( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((
).

«هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين إلى أرض الله الواسعة حيث يمكن إقامة الدين بأن يوحدوا الله ويعبدوه كما أمرهم »(
)  .

الدليل الثالث: قول الله ( حكايةً عن إبراهيم ( : ( ((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((((( (((( ( (
) .
قال الإمام القرطبي: «هذه الآية أصل في الهجرة والعزلة ، وأول من فعل ذلك إبراهيم ( وذلك حين خلصه الله من النار قال: إني ذاهب إلى ربي ، أي: مهاجر من بلد قومي ومولدي إلى حيث أتمكن من عبادة ربي .... » (
) .
الدليل الرابع : قول الله (: ( (((( ((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((( (((( ((((((((( ((((((( (((( ( (
) .

قال الإمام القرطبي: «وهذه الآيةُ صريحةٌ في الفرارِ بالدينِ وهجرةِ الأهلِ والبنينَ والقراباتِ والأصدقاءِ والأوطانِ والأموالِ ؛ خوفَ الفتنةِ وما يلقاه الإنسانُ من المحنةِ ، وقد خرجَ النبيُّ ( فارًّا بِدِيْنِهِ وكذلك أصحابُهُ وجلس في الغارِ .... وهجروا أوطانَهم وتركوا أرضَهم وديارَهم وأهاليهم وأولادَهم وقراباتِهم وإخوانَهم رجاءَ السلامةِ بالدينِ والنجاةِ من فتنةِ الكافرينِ»(
)  .

الدليل الخامس : حديث جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ(
) ( قَالَ: (بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ( سَرِيَّةً إِلَى خَثْعَمٍ ، فَاعْتَصَمَ نَاسٌ مِنْهُمْ بِالسُّجُودِ فَأَسْرَعَ فِيهِمْ الْقَتْلَ ، قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ( فَأَمَرَ لَهُمْ بِنِصْفِ الْعَقْلِ ، وَقَالَ: «أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ.. لِـمَ؟ ، قَالَ: «لَا تَرَاءَى نَارَاهُمَا»)(
)  .

«أَي يَلْزَمُ الـمُسْلِـمَ ويجب علـيه أَنْ يُباعِدُ مَنْزلَه عن مَنْزِل الـمُشْرِك ولا يَنْزِل بالـموضع الذي إِذا أُوْقِدَتْ فـيه نارُه تَلُوح وتَظْهَرُ لِنَارِ الـمُشْرِكِ إِذا أَوْقَدَها فـي مَنْزِله ، ولكنه يَنْزِل معَ الـمُسْلِـمِينَ فـي دَارِهِمْ، وإِنما كره مُـجَاوَرَةَ الـمشركين لأَنهم لا عَهْدَ لهم ولا أَمانَ ، وحَثَّ الـمسلـمين علـى الهِجْرَة»(
)  .

وفي هذا دليلٌ على وجوبِ الهجرةِ مِن ديارِ المشركينَ مِن غيرِ مكةَ (
) .

الدليل السادس: حديث عبد الله السعدي ((
) عن رَسُولِ اللهِ ( قَالَ: (لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْكُفَّارُ)(
)  .

فما دام في الدنيا دار كفر فالهجرة تجب منها على من أسلم وخشي أن يفتن عن دينه فدلَّ الحديثُ على بقاءِ حكم الهجرةِ وعدمِ انقطاعِها ما بقي موجِبُها وهو ما ينالُ المسلمَ مِن فتنةٍ مِنْ عدوِّهِ الكافرِ الذي يقاتلُه ويحاولُ إيذاءَه وصرفَه عن دِيْنِهِ(
)  .

الدليل السابع: حديث معاوية بن أبي سفيان ((
)  حيث قال :
( سمعت رسول الله ( يقول: « لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى
تَنْقَطِعَ التَّوْبَــةُ ، وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ
الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا »)(
)  . 

ودلالة الحديث ظاهرة على بقاء حكم الهجرة واستمرارها ما بقيت التوبة مقبولة وذلك إلى طلوع الشمس من مغربها(
)  ، وهو أحد علامات الساعة الكبرى(
).

الدليل الثامن: أن القيام بأمر الدين واجب ، والهجرة من ضرورة هذا الواجب
وتتمته ، وما لا يتم الواجب إلا بـه فهو واجب ، فتكون الـهجرة واجبة
حينئذٍ(
)  .

اعتراض على الاستدلال بالأدلة المتقدمة:

وقد اعْتُرِضَ بما يلي:

1- أنَّ هذه الأدلةَ مُعَارَضَةٌ بالأحاديث الثابتة في نفي الهجرة بعد الفتح ، والتي سبق ذكرها في أدلة القول الأول . 

2- أن النبيَّ ( لم يَأْمُرْ مَن أسلمَ مِن العربِ بالهجرةِ إليه , ولم ينكر عليهم مقامهم ببلدهم ، بل  كان من وصيته ( لأَمِير الجيشِ أَو السَرِيَّةِ إذا بعثه أن يقول له: (وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَالٍ فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ ...)(
)  الحديث ، فلم يوجب عليهم الهجرة .

ولذا فإنه يجمع بين النصوص المتعارضة بأن النصوص الدالة على وجوب الهجرة منسوخة بالأحاديث الواردة في نفي الهجرة(
)  .

مسالك العلماء في الجمع بين النصوص الدالة على بقاء الهجرة وبين الأحاديث الواردة في نفيها وانقطاعها والإجابة عن ما قد يظن تعارضًا:

المسلك الأول: ما نحا إليه الخطابي(
) من أن الهجرة إلى المدينة قبل انتقال النبي ( إليها كانت مطلوبة ومندوبة ولم تكن فرضًا ، فلما هاجر ( إلى المدينة أضحت الهجرة من مكة إلى النبي ( في المدينة فرضًا ؛ ليتعلموا منه ( دينَهم ولينصروه ويؤازروه ؛ وَلِيَسْلَمُوْا - أيضًا - من أذى قريش وفتنتهم للمسلمين عن دينهم  ، فلما فتحت مكة وانقادت لدعوة النبي ( ، زال المعنى الموجب للهجرة .

فالهجرة إلى النبي ( في المدينة قبل الفتح كانت واجبة وهي الهجرة المنقطعة ، وعليها تحمل الأحاديث التي تفيد انقطاع الهجرة . 

أما الهجرة بعد الفتح فلا تزال مستحبة مندوبًا إليها ، وهي الهجرة الباقية ، وعليها تحمل الأحاديث الدالة على عدم انقطاع الهجرة .

فهما هجرتان: فالمنقطعة منهما هي الهجرة الواجبة ، والباقية هي المستحبة (
) . 
المسلك الثاني: أن يُوَجَّهَ النفيُ إلى مساواةِ فضل الهجرة بعدَ الفتحِ للهجرةِ قَبْلَهُ ؛ فإن الهجرة الفاضلة المهمة المطلوبة التي يمتاز بها أهلها امتيازًا ظاهرًا انقطعت بفتح مكة ومضت لأهلها الذين هاجروا قبل فتح مكة ، فلا فضيلة للهجرة بعد الفتح كفضيلتها قبله ، فلا تستويان ، بل الهجرة قبل الفتح أعظم فضلاً ، كما قال الله تعالى: ( (( ((((((((( (((((( (((( ((((((( ((( (((((( (((((((((( ((((((((( ( ( (
) ؛ لأنها كانت قبل الفتح أَشَقَّ منها بعده ؛ ولأنَّ الإسلامَ قَوِيَ وَعَزَّ بعد فتح مكة عِزًّا ظاهِرًا بخلاف ما قبله ، فكان فضلُها قبل الفتح أكثرَ مِن فضلها بَعْدَهُ(
)  .
واختارَ النوويُّ هذا الوَجْهَ في الجمع بين الأحاديث ، فقال: «وهو الأصح»(
) .
المسلك الثالث: أن تحمل الأحاديث الواردة بنفي الهجرة على عدم وجوب الهجرة إلى النبي ( من مكة بعد فتحها ؛ لأنَّها بعد الفتح صارت دار إسلام ، وإنما تكون الهجرة من دار الحرب ، فلا تجب الهجرة من مكة حينئذٍ.

ويُـحْمَلُ ما ورد في عدم انقطاع الهجرة على الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام وهذا هو اختيار الإمام البغوي(
)  (
) .
المسلك الرابع: أن تُـحمل الأحاديث الواردة بانقطاع الهجرة على الهجرة إلى النبي ( حيث كان بنية عدم الرجوع إلى الوطن المهاجَر منه إلا بإذن .

وتكون الهجرة الباقية هي هجرة من هاجر على غير هذا الوصف - أي بدون نية عدم الرجوع - من الأعراب ونحوهم(
)  .
المسلك الخامس: أن الهجرة المنقطعة هي الهجرة إلى النبي ( حيث كان بِنِيَّةِ عدمِ الرجوعِ إلى الوطنِ المهاجَرِ منه إلا بإذنٍ ، والهجرةُ الباقيةُ هي هجرةُ  مَنْ أسلمَ مِن دارِ الكفرِ إلى دارِ الإسلامِ .

فما دامَ في الدنيا دارُ كفرٍ , فالهجرةُ واجبةٌ منها على مَن أسلمَ وخَشِيَ أنْ يُفْتَنَ عن دينه , ولو قُدِّرَ أنْ لا يبقى في الدنيا دارُ كفرٍ فإنَّ الهجرةَ تنقطعُ لانقطاعِ مُوْجِبِهَا  ، وهذا هو ما استظهره الحافظ ابن حجر(
)  . 

الترجيح:
القول الراجح - والله أعلم - هو ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من وجوب الهجرة من الأرض التي لا يتمكن المسلم فيها من عبادة ربه وإظهار شعائر دينه ، ويلحقه فيها التعذيب والتنكيل من أعداء الدين وأنَّ حُكْمَها لا يزال باقيًا لم ينقطع في حق القادر عليها ؛ وذلك للأدلة الظاهرة في الأمر بالهجرة والحث عليها والوعيد الشديد من الله ( لمن لم يهاجر مع قدرته كما قال ( : ( ... (((((((((((((( ((((((((((( (((((((( ( (((((((((( (((((((( (((( ((
) .

أما النصوص الواردة في انقطاع الهجرة فليست على إطلاقها ، ولعلَّ أَصَحَّ مسلكٍ في الجمع بين النصوص هو حملُ النصوص الواردة في انقطاع الهجرة على معنيين:  الأول: انقطاع وجوب الهجرة من مكة - بعد فتحها - إلى المدينة؛ لأنها قد صارت دارَ إسلام ، ومِثْلُهَا كُلُّ بَلَدٍ قد فُتِحَ وأصبحت أحكام الإسلام فيه هي الظاهرة . 

الثاني: انقطاع وجوبها من دار الكفر إذا تمكنَ مِنْ  إظهارِ دِيْنِهِ وأَمِنَ مِنَ الفتنة فيه .

وحينئذٍ فلا يكونُ في تلك النصوص دليلٌ على نفي وجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام مطلقًا (
) .
وأما النصوص الدالة على بقاء الهجرة فإنها تحمل على معنيين:

الأول: وجوب الهجرة على المسلم الذي لا يتمكن من إظهار شعائر دينه ويخشى على نفسه من الفتنة ، مع قدرته على الهجرة من ذلك البلد إلى دار الإسلام .

الثاني: استحباب هجرة المسلم من بلاد المشركين إلى دار الإسلام ، وإن تمكن من  عبادة ربه وإظهار شعائر دينه بين الكافرين .
فإنَّ بعضَ العلماء كالشافعية والحنابلة نَصُّوا على استحباب الهجرة والندب إليها في حق القادر على عبادة الله ( وإقامة شعائر دينه بين الكفار بسبب مكانته بينهم أو لامتناعه بقومه وعشيرته أو غير ذلك من الأمور . 

وعللوا استحبابَ هجرة مَنْ قدر على عبادة ربه وإظهار دينه بينهم بأنْ يأمنَ مِن غدرِهم إذ ربما كادوه، ويُكثرَ المسلمينَ ويعينَهم، ويَتَخَلَّصَ مِن تكثيرِ سوادِ الكفارِ ومُخَالَطَتِهِم أو الميلِ إليهم، ويرتاحَ مِن رؤيةِ المنكَرِ بينهم ، ويتمكنَ مِنْ جهادِهم(
) .

المطلب الثاني
حكم الاستئذان في الهجرة
1- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: (اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ ( أَبُو بَكْرٍ فِي الْخُرُوجِ حِينَ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْأَذَى فَقَالَ لَهُ: «أَقِمْ» ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَتَطْمَعُ أَنْ يُؤْذَنَ لَكَ؟ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ( يَقُولُ: «إِنِّي لَأَرْجُو ذَلِكَ» ، قَالَتْ: فَانْتَظَرَهُ أَبُو بَكْرٍ ، فَأَتَاهُ رَسُولُ اللهِ ( ذَاتَ يَوْمٍ ظُهْرًا فَنَادَاهُ فَقَالَ: «أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ» ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا هُمَا ابْنَتَايَ ، فَقَالَ: «أَشَعَرْتَ أَنَّهُ قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ» ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، الصُّحْبَةَ . فَقَالَ النَّبِيُّ (: «الصُّحْبَةَ»)(
) .
2- وجاء في تاريخ الطبري: «وأقام رسول الله بمكة بعد أصحابه من المهاجرين ينتظر أن يؤذن له في الهجرة ولم يتخلف معه بمكة أحد المهاجرين إلا أخذ فحبس أو فتن إلا علي بن أبي طالب وأبو بكر بن أبي قحافة وكان أبو بكر كثيرًا ما يستأذن رسول الله في الهجرة فيقول له رسول الله: (لا تعجل ؛ لعل الله أن يجعل لك صاحبًا) فطمع أبو بكر أن يكونه»(
) .
3- وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: (لما صَدَرَ السبعون من رسول الله ( طابت نَفْسُهُ وقد جعل اللهُ له مَنَعَةً وقومًا أهلَ حربٍ وعدةٍ ونجدةٍ ، وجَعَلَ البلاءُ يشتدُّ على المسلمين من المشركين ؛ لما يعلمون من الخروجِ ، فَضَيَّقُوا على أصحابِهِ ، وتَعَبَّثُوْا بهم ، ونالوا منهم ما لم يكونوا ينالون من الشتمِ والأذى ، فشكا ذلك أصحابُ رسولِ اللهِ ( ، واستأذنوه في الهجرةِ ، فقالَ: «قد أُرِيْتُ دارَ هجرتِكم أُرِيْتُ سبخةً ذات نخلٍ بين لابتين - وهما الحرتانِ - ولو كانت السراةُ أرضَ نخلٍ وسباخٍ لقلتُ: هي هي» ثم مكث أيامًا ، ثم خرج إلى أصحابِهِ مسرورًا ، فقال: «قد أُخْبِرْتُ بدار هجرتِكم وهي يثربُ ، فمن أراد الخروجَ فَلْيَخْرُجْ إليها» . 

فَجَعَلَ القومُ يتجهزون ويتوافقون ويتواسون ويخرجون ويـُخْفُوْنَ ذَلِكَ )(
) .
4- وقال ابن حجر شارحًا قول خَبَّابٍ ((
): (هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ()(
) : 

«أي بإذنه ، وإلا فلم يرافق النبيَّ ( سوى أبي بكر وعامر بن فهيرة»(
) .

في هذه النصوص دلالة على أهمية استئذان الإمام في الهجرة وما  شابهها من الأمور ذات الشأن والخطر والتي تمس المصلحة العامة للمسلمين ويكون لها تأثير عليها .

فإن هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة ليست بالأمر الهين ؛ فإنها وإن كان فيها نجاة بالدين والنفس من بطش المشركين في مكة إلا أنه يترتب عليها تقليل لعدد أتباع النبي ( في مكة ، وإضعاف لقوة المسلمين بها ، كما أنه لا بد قبل الهجرة إلى المدينة من التأكد من معرفة مدى استعدادها لاستقبال المسلمين المهاجرين إليها ومناسبة المجتمع المدني ليكون موئلاً للدعوة الإسلامية وحصنًا منيعًا يمكنها اللجوء إليه ، ولا بد - أيضًا - من تهيئة الأجواء هنالك ليهاجر المسلمون إليها .

وجميع ما تقدم يُـحَتِّمُ على من أراد الهجرةَ أنْ يستأذنَ القائدَ - وهو النبيُّ ( - في ذلك ؛ لأنه الْـمَعْنِيُّ بتدبير شؤون الأمة الإسلامية والمنوطُ به حماية حوزة الدين والعملُ على رِدِّ كَيْدِ المعتدين ، والنظرُ في دفع الأذى ورفع الضرر عن المسلمين ورعاية مصالحهم .

وفي استئذان الصِّدِّيقِ ( - على وجه الخصوص - النبيَّ (  في الهجرة بعد أن أَذِنَ النبيُّ ( للمسلمين بالهجرة دلالة على عِظَمِ فضله ( ، و علو قدره ومنزلته ، وبيان كمال أدبه وبلوغه الذروة في حسن الخلق ودماثته ، وانتهائه إلى الغاية في الخصال الحميدة والسجايا الكريمة.

ولم أقف على نص للعلماء - رحمهم الله - في مسألة الاستئذان للهجرة على وجه الخصوص ، إلا أنه يمكن تخريجها على بعض المسائل التي نصوا فيها على النهي عن فعل بعض الأمور التي تترتب عليها آثار على قد تضر بالأمة ويكون لها ارتباط بمصالح المسلمين إلا بإذن من الأمير أو من يقوم مقامه من نوابه .

ومن ذلك أنهم ذهبوا إلى أنه ليس لأحدٍ أن يُـحْدث حدثًا في الجيش ولا يبارزَ عِلْجًا ولا يخرجَ من المعسكر ولا يَتَعَلَّفَ للدواب ولا يَـحْتَطِبَ إلا بإذن الأمير .

وعللوا ذلك بأنَّ الأميرَ أعرفُ بحال الناس وحال العدو , ومكامنهم وقوتهم , فإذا خرج إنسان أو بارز بغير إذنه لم يأمن أن يصادف كمينًا للعدو , فيأخذوه , أو يرحل الأمير بالمسلمين ويتركه فيهلك أو يكون ضعيفًا لا يقوى على المبارزة فيظفر به العدو , فتنكسر قلوب المسلمين , بخلاف ما إذا أذن فإنه لا يكون إلا مع انتفاء المفاسد ؛ فإن الأمير لا يأذن لهم إلا إلى مكان آمن , وربما يبعث معهم من الجيش من يحرسهم ويطلع لهم (
)  . 
ويؤيد ما ذهبوا إليه قول الله ( : ( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( ( ((((((( ((((((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((((((((((( (((((( (((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( (((( ((
).
قال الحافظ ابن عبد البر(
) : «وَتَأَوَّلَ أكثرُ أهلِ العلمِ ذلك على السرايا تَـخْرُجُ مِن العسكرِ لا تَـخْرُجُ إِلا بِإِذْنِ الإمامِ»(
) .
وقال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية : 

«وهذا أيضًا أدبٌ أَرْشَدَ اللهُ عبادَهُ المؤمنين إليه فكما أَمَرَهُمْ بالاستئذانِ عندَ الدخولِ كذلك أَمَرَهُمْ بالاستئذانِ عندَ الانصرافِ لاسِيَّما إذا كانوا في أمرٍ جامعٍ مَعَ الرسولِ - صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليهِ - مِنْ صلاةِ جمعةٍ أو عيدِ جماعةٍ أو اجتماعٍ في مشورةٍ ونحوِ ذلك أَمَرَهُمْ اللهُ – تعالى - أنْ لا يَتَفَرَّقُوا عنه والحالةَ هذهِ إلا بعدَ استئذانِهِ ومشاورتِهِ وإنَّ مَنْ يفعلُ ذلك فإنَّهُ مِن المؤمنينَ الكاملينَ»(
) .

وقد بَوَّبَ الإمامُ البخاريُّ(
) في كتاب الجهاد من صحيحه فقال: «باب استئذان الرجل الإمام »(
) .

قال الحافظ ابن حجر: « قوله: (باب استئذان الرجل) أي: مِن الرعيةِ الإمامَ ، أي: في الرجوعِ أو التخلفِ عن الخروجِ أو نحوِ ذلكَ»(
) .

وهذا باب واسع ، والحكم في كل مسألة منها دائر بين الوجوب والاستحباب بحسب طبيعةِ الأمرِ الذي يُرَادُ فِعْلُهُ والأحوالِ المصاحبةِ له ؛ إذ يختلف الحكم من حالٍ إلى أخرى بحسب الظروف المقارنة والعوارض التي قد تطرأ على كل مسألة من المسائل آنفة الذكر . 

وتفصيل ذلك مما يطول ؛ إذ يتشعب الحديث حوله ، ويفضي إلى الاستطراد ، والمقام لا يسع ذلك(
)  .

المطلب الثالث
حكم ترك الأماكن التي يستهدف فيها المسلم بالقتل  ( عدا التقاء الصفين )
قال ابْنُ عَبَّاسٍ ( فِي تفسيرِ قَوْلِهِ (:( (((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ...( (
): (تَشَاوَرَتْ قُرَيْشٌ لَيْلَةً بِمَكَّةَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا أَصْبَحَ فَأَثْبِتُوهُ بِالْوَثَاقِ - يُرِيدُونَ النَّبِيَّ ( - وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ اقْتُلُوهُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ أَخْرِجُوهُ .
فَأَطْلَعَ اللهُ ( نَبِيَّهُ ( عَلَى ذَلِكَ ، فَبَاتَ عَلِيٌّ عَلَى فِرَاشِ النَّبِيِّ ( تِلْكَ اللَّيْلَةَ ، وَخَرَجَ النَّبِيُّ ( حَتَّى لَحِقَ بِالْغَارِ ...)(
)  .

في هذا الحديث دلالة على مشروعية ترك المواضع التي يستهدف فيها المسلم بالقتل أو الأذى والنجاة بنفسه . 

ويستثنى من هذا: الفرار والتولي عند الزحف والتقاء الصفين فإنه خارج محل البحث ، وهو- في الجملة - محرم بل كبيرة من كبائر الذنوب إلا أن يكون مُتَحَرِّفًا لقتالٍ أو مُتَحَيِّزًا إلى فئةٍ(
)  . 

وقد هاجر إبراهيم ( من قومه لما أرادوه بالسوء ، وخرج موسى ( خائفًا يترقب لما حذره رجل من ائتمار الملإ به لِيَقْتُلُوْهُ ، كما قال (: ( (((((((( (((((( ((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((( (((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ( ((((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ((
).  

وخرج نبينا ( من مكة لما هَمَّ المشركون بقتله ، كما قال (:  ( (((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ( ((((((((((((( (((((((((( (((( ( (((((( (((((( (((((((((((((( ((
).

وأيضًا فقد أوى الفتية الذين آمنوا بربهم إلى الكهف ، واعتزلوا قومَهُمْ وما يعبدون من دون الله ؛ فرارًا بدينهم ونجاةً بأنفسهم كما قال الله ( حكاية عن قائل منهم محذِّرًا أصحابَهُ: ( (((((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ((( (((((((((( ((((( (((((((((((( ((((( ((((((( (((( ((
)  .

والإمامُ ابنُ العربيِّ عند بيانه لأنواع الهجرة قال:

«الرابع : الفرار من الإذاية في البدن ; وذلك فضل من الله ( أرخص فيه , فإذا خَشِيَ المرءُ على نفسه في موضع فقد أَذِنَ اللهُ سبحانه له في الخروجِ عنه , والفرارِ بنفسه ; لِيُخَلِّصَهَا مِن ذلك المحذور . 
وأَوَّلُ مَنْ حفظناه فيه الخليلُ إبراهيمُ ( لَـمَّا خاف مِنْ قومِهِ قال : ( (((((( ((((((((( (((((( ((((((( ( (
) ( ((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((((( (((( ( (
) ، وموسى قال الله سبحانه فيه:   ( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ( ((((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((( ( (
) . 
وذلك يكثر تعداده»(
)  .
وقال أيضًا عن جواز الفرار من الظالم: «وهي سنة الأنبياء والأولياء وحكمة الله في الخليقة»(
) .
وجاء في الإفصاح عن معاني الصحاح: «فتواري رسول الله ( وأبي بكر ( في الغار دليلٌ على أنَّ الهربَ مِن الْـمَخُوْفِ مشروعٌ ، وأَنَّ فِعْلَهُ ( سُنَّةٌ وشريعةٌ»(
)  .
وقال الإمام القرطبي عند تفسيره لقوله ( : ( (((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ... ((
) : «وفيه دليل على جواز الفرار بالدين ؛ خوفًا من العدو ، والاستخفاء في الغيران وغيرها ، أَلَّا يُلْقِيَ الإنسانُ بيده إلى العدو توكلاً على الله واستسلامًا له ، ولو شاء ربكم لعصمه مع كونه معهم ، ولكنها سنة الله في الأنبياء وغيرهم ، ولن تجد لسنة الله تبديلا .

وهذا أدلُّ دليلٍ على فسادِ مَنْ مَنَعَ ذلك وقال: من خاف مع الله سواه كان ذلك نقصًا في توكله ولم يؤمن بالقدر ، وهذا كله في معنى الآية ولله الحمد والهداية»(
) .

وقد روى أَنَسٌ ( أَنَّ النبيَّ (  قَالَ: (لَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ ، وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ ، وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلَاثُونَ مِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَا لِي وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَيْءٌ يُوَارِيهِ إِبْطُ بِلَالٍ)(
)  .

وحِفْظُ النفسِ أحدُ المقاصِدِ الخمسةِ الضروريَّةِ التي جاءت الشريعةُ الإسلاميةُ بالمحافظةِ عليها . 

يقول الإمامُ الشاطبيُّ(
) : «تكاليفُ الشريعةِ ترجعُ إلى حِفْظِ مقاصِدِها في الْـخَلْقِ وهذه المقاصدُ لا تعدو ثلاثةَ أقسامٍ: 

أحدها: أنْ تكونَ ضروريَّةً .

والثاني أنْ تكونَ حاجيَّةً .

والثالث: أنْ تكونَ تحسينيَّةً . 

فأَمَّا الضروريةُ: فمعناها أنها لا بُدَّ منها في قيامِ مصالحِ الدِّيْنِ والدُّنْيَا بحيثُ إذا فُقِدَتْ لم تَـجْرِ مصالحُ الدنيا على استقامةٍ بل على فسادٍ وتَهَارُجٍ وفَوْتِ حياةٍ ، وفي الأخرى فَوْتُ النجاةِ والنعيمِ والرجوعُ بالخسرانِ المبينِ . 

والحفظُ لها يكونُ بأمرينِ: 

أَحَدُهُمَا: ما يُقِيْمُ أَرْكَانَهَا وَيُثَبِّتُ قَوَاعِدَهَا ، وذلك عبارةٌ عن مُرَاعَاتِهَا مِن جانبِ الوجودِ .

والثاني: مَا يَدْرَأُ عنها الاختلالَ الواقعَ أو الْـمُتَوَقَّعَ فِيْهَا ، وذلك عبارةٌ عن مُرَاعَاتِها مِنْ جانبِ العَدَمِ ... » ، إلى أن قال: «ومجموعُ الضرورياتِ خمسةٌ: وهي حفظُ الدينِ والنَّفْسِ والنسلِ والمالِ والعقلِ، وقد قالوا: إنها مُرَاعَاةٌ في كُلِّ مِلَّةٍ» (
).
وبما أنَّ حفظَ النفسِ المعصومةِ مما جاءت به الشريعةُ الإسلاميةُ وراعته في أحكامِها ، فقد قَرَّرَ العلماءُ - رحمهم الله - مشروعيةَ دفعِ الصائلِ على النفسِ ، وبينوا أنه يُدْفَعُ بالأسهلِ فالأسهلِ بقدرِ الإمكانِ ، فلا يَعْمَدُ المصولُ عليه إلى قتلِ الصائلِ إنْ أمكنه دفعُ صيالِهِ بقطعِ عضوٍ منه ، ولا يقطعُ عضوَهُ إن اندفعَ بالضربِ ، ولا يضربه إن اندفع بالإنذار والاستغاثة ... وهكذا  (
) .

ولا ريبَ أنَّ الهربَ منه - في الغالب - هو من أسهل ما يدفع به صياله .

وقد اختلف أهل العلم - رحمهم الله - في حكم الهرب من الصائل على النفس على ثلاثة أقوال:

القول الأول: وجوب الهرب من الصائل على النفس إذا تمكن المصول عليه من ذلك ، وهو مذهب الحنفية(
)  والمالكية(
) ، والمذهب عند الشافعية(
) ، ووجه عند الحنابلة(
).

وقَيَّدَ المالكيةُ والشافعيةُ الوجوبَ بأن يتمكن المصول عليه من الهرب بلا ضرر يلحقه ، وأيضًا ألا يكون الصائلُ محارِبًا أو مرتدًّا ؛ فإن قتاله جهاد ، فيجوز له حينئذ جرحه وقتله حتى مع القدرة على الهرب منه بلا مشقة ومع علمه أنه يندفع بغير القتل ؛ وعللوا جواز قتل المحارب بأن القتل أحد حدوده (
) .

وأدلة وجوب الهرب من الصائل على النفس ما يلي:

الدليل الأول: عموم قول الله تعالى : ( (((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((((  ( (
) . 
ففي بقائه في ذلك الموضع تعريض نفسه للتهلكة وإعانة للصائل على جريمته ، فكما يحرم عليه قتل نفسه كذلك يحرم عليه إعانة الصائل على قتلها ؛ لأنه يقدر على إحياء نفسه بالهرب فوجب عليه فعله(
)  .

الدليل الثاني: أن المصول عليه مأمور بتخليص نفسه بالأهون فالأهون ، والهرب أسهل من غيره ، فلا يعدل إلى الأشد مع تمكنه من الدفع بالأسهل(
).
الدليل الثالث: أنه أمكنه الدفع عن نفسه من غير ضرر يلحق غيره ، فوجب عليه ذلك قياسًا على الأكل في المخمصة ، فكما أنه يجب عليه الأكل لحفظ نفسه ، فكذلك يجب عليه الهرب حفاظًا عليها(
) .
القول الثاني: عدم وجوب الهرب من الصائل . 

وهو القول الثاني عند الشافعية ، والوجه الثاني عند الحنابلة (
)  .

وعللوا ذلك بأمرين:

الأول: أن إقامته في ذلك الموضع جائزة ، فلا يجب عليه الانصراف منه(
) .   

الثاني: أن فيه دفعًا عن نفسه فلا يجب ؛ قياسًا على دفع الصائل على النفس بالقتال بناءً على القول بجوازه وعدم وجوبه (
) .
وقد يستدل لهذا القول بقول النبيِّ ( : (إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَحْدَاثٌ وَفِتَنٌ وَاخْتِلَافٌ ، فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ عَبْدَ اللهِ الـْمَقْتُولَ لَا الْقَاتِلَ فَافْعَلْ)(
) .

القول الثالث: التفصيل ، فإنَّ المصولَ عليه لا يخلو من حالين:

الحال الأولى: أنْ يَتَيَقَّنَ النجاةَ بالهرب ، فيجب عليه الهرب حينئذٍ .

الحال الثانية: ألَّا يَتَيَقَّنَ النجاةَ بالهرب ، فلا يجب عليه الهرب  . 

وهذا قول عند الشافعية ؛ جمعًا بين النصوص المختلفة المروية عن الإمام الشافعي في وجوب الهرب وعدمه(
)  . 

الترجيح :

الذي يترجح لدي هو القول الأول بوجوب الهرب من الصائل على النفس إذا قدر على ذلك مع تقييد الوجوب بأمرين:

الأول: أن لا يكون استهدافه بالقتل في حال وقوع الفتن بين المسلمين .
الثاني:  أن لا يكون الصائل كافرًا حربيًّا أو مرتدًّا . 
فإن كان كذلك فإنَّ الهربَ جائزٌ لا واجبٌ . 

ووجه إيجاب الهرب هو ما فيه من حقنٍ لدمِ المسلمِ وهو أمرٌ واجبٌ ، وحفظُ النفس المعصومةِ أحدُ مقاصدِ الشريعةِ ، هذا مع كون الهرب لا يتضمن إلحاقَ الضررِ بغيرِهِ ، وكونه مِنْ أسهل ما يدفع به الصائل ، ولما في الهرب منه من منع للمنكر بالحيلولة بين الظالم وبين ارتكاب المعصية ، وقد قال رسول الله ( : (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ)(
) .
ووجه تخصيص زمن وقوع الفتن بين المسلمين بعدم وجوب الهرب هو قول النبي ( في الحديث سالف الذكر :  (إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَحْدَاثٌ وَفِتَنٌ وَاخْتِلَافٌ ، فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ عَبْدَ اللهِ الْمَقْتُولَ لَا الْقَاتِلَ فَافْعَلْ)(
) .

فلم يأمر ( بالهرب إن كان ممكنًا ، بل أمره إن استطاع أن يكون المقتول أن يفعل ذلك ، فيحمل هذا الحديث على زمن الفتن فقط ؛ جمعًا بين الأدلة .
أما تعليل القول الثاني بأن إقامته في مكانه جائزة فلا يؤمر بتركه ، فإنه معارض بأمر الشريعة بحفظ النفس من المهالك ، وما في بقائه في موضعه من إعانة للظالم على معصيته.

وقياسُهُمْ دفعَ الصائلِ بالهرب على دَفْعِهِ بالقتالِ قياسٌ مع الفارق ؛ لأنَّ في دفعه بالقتال - وإن أبيح في هذه الحالة - إلحاقًا للضرر بغيره ، وهذا مُنْتَفٍ في دفعه بالهرب فافترقا في الحكم .
وأما حديث النبي ( فإنه ليس على إطلاقه بل هو مقيد بزمن الفتن .

وأما القول الثالث بالتفصيل فإنه يُعْوِزُهُ الدليلُ ، ولا يعدو أنْ يكونَ محاولةً للجمع بين الروايات المختلفة المنقولة عن الإمام الشافعي رحمه الله .والله أعلم . 

المطلب الرابع
حكم التورية
1- قال أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ (: (أَقْبَلَ نَبِيُّ اللهِ ( إِلَى الْمَدِينَةِ وَهُوَ مُرْدِفٌ أَبَا بَكْرٍ ، وَأَبُو بَكْرٍ شَيْخٌ يُعْرَفُ وَنَبِيُّ اللهِ ( شَابٌّ لَا يُعْرَفُ ، قَالَ: فَيَلْقَى الرَّجُلُ أَبَا بَكْرٍ فَيَقُولُ: يَا أَبَا بَكْرٍ ، مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكَ ؟ فَيَقُولُ: هَذَا الرَّجُلُ يَهْدِينِي السَّبِيلَ ، قَالَ: فَيَحْسِبُ الْحَاسِبُ أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي الطَّرِيقَ ، وَإِنَّمَا يَعْنِي سَبِيلَ الْخَيْرِ)(
) .

2- عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما قَالَتْ: (لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ( وَخَرَجَ مَعَهُ أَبُو بَكْرٍ احْتَمَلَ أَبُو بَكْرٍ مَالَهُ كُلَّهُ مَعَهُ خَمْسَةَ آلافِ دِرْهَمٍ أَوْ سِتَّةَ آلافِ دِرْهَمٍ ، قَالَتْ: وَانْطَلَقَ بِهَا مَعَهُ ، قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيْنَا جَدِّي أَبُو قُحَافَةَ(
) وَقَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ ، فَقَالَ: وَاللهِ إِنِّي لأرَاهُ قَدْ فَجَعَكُمْ بِمَالِهِ مَعَ نَفْسِهِ ، قَالَتْ: قُلْتُ: كَلا يَا أَبَهْ ، إِنَّهُ قَدْ تَرَكَ لَنَا خَيْرًا كَثِيرًا ، قَالَتْ: فَأَخَذْتُ أَحْجَارًا فَوَضَعْتُهَا فِي كُوَّةِ الْبَيْتِ كَانَ أَبِي يَضَعُ فِيهَا مَالَهُ ، ثُمَّ وَضَعْتُ عَلَيْهَا ثَوْبًا ، ثُمَّ أَخَذْتُ بِيَدِهِ فَقُلْتُ: يَا أَبَهْ ، ضَعْ يَدَكَ عَلَى هَذَا الْمَالِ ، قَالَتْ: فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ: لا بَأْسَ إِنْ كَانَ قَدْ تَرَكَ لَكُمْ هَذَا فَقَدْ أَحْسَنَ وَفِي هَذَا لَكُمْ بَلاغٌ ، قَالَتْ: ولا وَاللهِ مَا تَرَكَ لَنَا شَيْئًا ، وَلَكِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُسْكِنَ الشَّيْخَ بِذَلِكَ)(
) .  

التورية: «أنْ تُطْلِقَ لَفْظًا ظاهرًا في معنى وتُرِيْدَ بِهِ معنىً آخَرَ يتناوله ذلك اللفظُ لكنَّهُ خلافُ ظاهِرِهِ»(
)  .

ووجه التورية في كلام الصديق وابنته أسماء رضي الله عنهما بَيِّنٌ لمن تأمله ؛ فإنَّ قولَ الصديقِ ( : (هَذَا الرَّجُلُ يَهْدِينِي السَّبِيلَ) يتبادر منه إلى فهم السامع خالي الذهن أنَّ النبيَّ ( دليلٌ لأبي بكر في طريق سَفَرِهِ ، بينما قَصَدَ أبو بكر ( أنَّ النبيَّ ( يهديه إلى سبيل الحق بالدلالة على دين الله ( وشرعه القويم ، «وفي هذا التعريض الواقع من أبي بكر غاية اللطافة»(
) .

وأما أسماء فإنها لما أخذت الأحجار فوضعت عليها الثوب وقالت لجدها أبي قحافة رضي الله عنهما :  «ضَعْ يَدَكَ عَلَى هَذَا الْمَالِ» ظَنَّ جَدُّها أنَّ المال الذي وضع يده عليه هو نقود من دراهم أو دنانير تحت الثوب ، بينما كان المال في حقيقة الأمر هو الثوب الذي وضع يده عليه .

وصور التورية كثيرة لا تحصى، ومن الأمثلة التي يذكرها الفقهاء:أن ينويَ بـاللباسِ: الليلَ, وبـالفراشِ والبساطِ: الأرضَ, وبالأوتادِ: الجبالَ, وبالسقفِ والبناءِ: السماءَ ، ويريد بقوله: (ما رأيت فلانا) : ما ضربت رئته ، و(ما ذكرته) : ما قطعت ذكره ، و(ما له عندي جارية):أي سفينة ،  وبقوله عمن ليس بأخيه من النسب (إنه أخي): أخوة الإسلام، أو يقول: (ما لفلان عندي وديعة)  يقصد بـ(ما) الموصولةَ التي بمعنى(الذي) أو يقول: (ما فلان هاهنا) ويعني موضعا بعينه، فهذا وأشباهُهُ مما يسبقُ إلى فهم السامعِ خلافُهُ , إذا عَنَاهُ بكلامِهِ, فهو توريةٌ ؛ لأنه خلافُ الظاهرِ(
) .

تحرير محل النزاع في حكم استعمال التورية في الكلام:
للمُوَرِّي ثلاثُ أحوال:

الحال الأولى: أن يكون ظالمًا في توريته ، بأن يريد التوصل بالتورية إلى أمر باطل ومحرم كإسقاط حق لمسلم قد وجب عليه ، فهذا متفق على تحريمه ، وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم(
)  ؛ لما في التورية من ظلم ، وقد جاءت الشريعة بتحريمه ، كما قال الله ( في الحديث القدسي: (يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا )(
) .
وقد قَالَ رَسُولُ اللهِ (: (يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ)(
) .
وقَالَ رَسُولُ اللهِ (: (الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ)(
) .
وَقَيَّدَ ابنُ حجرٍ جوازَ المعاريض بقوله: «وشَرْطُ جَوَازِهَا أَنْ لا تُبْطِلَ حَقًّا لمسلمٍ»(
).

فإذا ترتب على التورية إبطال حق الآخرين كما لو قصد بالتورية كتمان ما يجب من شهادة , أو إقرار , أو علم , أو صفة مبيع أو منكوحة , أو مستأجر , أو نحو ذلك فإنها حرام بنصوص الكتاب والسنة الموجبة للنصيحة والبيان في البيع , والمحرمة للغش والخلابة والكتمان . 

 والضابط في ذلك: أن كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام ؛ لأنه كتمان وتدليس ، كالتعريض في الإقرار بالحق والحلف عليه والشهادة على الإنسان والعقود بأسرها والفتيا والتحديث والقضاء إلى غير ذلك (
).

الحال الثانية: أن يريد بالتورية دفع الظلم ، بحيث أنه لو ترك التورية ترتب على ذلك وقوع الظلم والضرر بغير حق عليه أو على غيره ، وكان في استعمال التورية دفع للظلم عن نفسه أو عن أخيه المسلم  ، أو كانت استعمال المعاريض لمخادعة العدو في الحرب فتشرع حينئذ التورية ، بل إنَّ مِن العلماء مَنْ رَخَّصَ في الكذب الصريح في مثل هذه الحال(
)  . 

يقول الإمام النووي: «ولا خلافَ أَنَّهُ لَوْ قَصَدَ ظالمٌ قَتْلَ رَجُلٍ هو عنده مُخْتَفٍ وَجَبَ عليه الكذبُ في أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَيْنَ هُوَ . 

وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ الطَّبَرِيُّ: لَا يَجُوزُ الْكَذِبُ فِي شَيْءٍ أَصْلًا. قَالُوا : وَمَا جَاءَ مِنْ الْإِبَاحَة فِي هَذَا المرادُ بِهِ التَّوْرِيَةُ , وَاسْتِعْمَالُ المعَارِيضِ , لَا صَرِيحُ الْكَذِب »(
) .

وقال النووي أيضًا : «واتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب , وكيف أمكن الخداع إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل , وقد صح في الحديث جواز الكذب في ثلاثة أشياء: أحدها في الحرب. 

قال الطبري: إنما يجوز من الكذب في الحرب المعاريض دون حقيقة الكذب , فإنه لا يحل , هذا كلامه , والظاهر إباحة حقيقة نفس الكذب لكن الاقتصار على التعريض أفضل»(
) .

فالتورية جائزة إذا كان المقصود بها دفع ضرر غير مستحق ، وقد تكون واجبة إذا كان دفعُ ذلك الضررِ واجبًا ولم يمكن دفعه إلا بها ، كالتورية لإنقاذ معصوم الدم ، وقد تكون مستحبة كالتورية في حال إرادة الغزو والاستعانة بها على استغفال العدو المحارب ثُمَّ مباغتته.

ويبين شيخ الإسلام ابن تيمية(
) درجة المشروعية في استعمال التورية وتفاوت الحكم بحسب الحال المقتضية للتورية فيقول: «كل ما حرم بيانه فالتعريض فيه جائز بل واجب إن اضطر إلى الخطاب وأمكن التعريض فيه - كالتعريض لسائل عن معصوم يريد قتله - , وإن كان بيانه جائزًا أو كتمانه جائزًا , وكانت المصلحة الدينية في كتمانه كالوجه الذي يراد غزوه فالتعريض أيضا مستحب هنا , وإن كانت المصلحة الدنيوية في كتمانه , فإن كان عليه ضرر في الإظهار - والتقدير أنه مظلوم بذلك الضرر - , جاز له التعريض في اليمين وغيرها»(
) .

ومن الأدلة على مشروعية التورية في هذه الحال ما يلي:
الدليل الأول: عن أبي هريرة ( قَالَ: (لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ ( إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ: ثِنْتَيْنِ مِنْهُنَّ فِي ذَاتِ اللهِ ( قَوْلُهُ: ( (((((( ((((((( ((
) ، وَقَوْلُهُ: ( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((
) وَقَالَ: بَيْنَا هُوَ ذَاتَ يَوْمٍ وَسَارَةُ إِذْ أَتَى عَلَى جَبَّارٍ مِنْ الْجَبَابِرَةِ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ هَا هُنَا رَجُلًا مَعَهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَ: «أُخْتِي» ، فَأَتَى سَارَةَ قَالَ: «يَا سَارَةُ لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرَكِ ، وَإِنَّ هَذَا سَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّكِ أُخْتِي فَلَا تُكَذِّبِينِي» ... ) الحديث(
)  .

قال الحافظ ابن حجر: «وَأَمَّا إِطْلَاقُهُ الكذبَ عَلَى الْأُمُور الثَّلَاثَة فَلِكَوْنِهِ قَالَ قَوْلًا يَعْتَقِدهُ السَّامِع كَذِبًا لَكِنَّهُ إِذَا حُقِّقَ لم يَكُنْ كَذِبًا ؛ لِأَنه مِنْ بَاب المعَارِيض المحْتَمِلَة للأمرين فليس بكذبٍ محض»(
)  . 

وقال: « وفي الحديثِ مشروعِيَّةُ أُخُوَّةِ الإِسلامِ وإِبَاحَةُ المعاريضِ»(
) .

أما وجه كونها من المعاريض والتورية فهو أن قوله ( (((((( ((((((( ( يحتمل أنه أراد أن سيسقم ؛ فإن اسم الفاعل يستعمل في المستقبل كثيرًا ، ويحتمل أنه أراد أنه سقيم بما قُدِّرَ عليه من الموت ، وقوله : ( (((( ((((((((( ((((((((((( ( قاله تمهيدًا للاستدلال على بطلان ألوهية الأصنام ؛ فإن الاستدلال يجوز فيه الشرط المتصل ؛ ولهذا أردفه بقوله ( ((((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((
) ، فمعناه أنهم ما داموا لا ينطقون فإن كبيرهم لم يفعله ، وأما قوله عن زوجته سارة (أختي) فمراده أخوة الإسلام(
)  .

الدليل الثاني: عن جَابِرٍ ((
)  قال: (قَالَ النَّبِيُّ (: «الْحَرْبُ خدْعَةٌ»)(
) .

وقَالَ عَلِيٌّ (: (إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ( فَلَأَنْ أَخِرَّ مِنْ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُولَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَقُلْ ، وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ )(
) .

قال القاضي عياض: «وقوله:(إذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة) فيه جواز التورية والتعريض في الحرب وأن ذلك ليس بمذموم ولا كذب ، وهو مما رخص فيه»(
)  .

الدليل الثالث: ما ثبت من تورية النبي ( في الحرب ، فقد جاء في الصحيح:(وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ( يُرِيدُ غَزْوَةً إِلَّا وَرَّى بِغَيْرِهَا)(
) .

ففي هذا دلالة على مشروعية استعمال التورية عند إرادة الغزو وفي حال الحرب .

الدليل الرابع: عَنْ سُوَيْدِ بْنِ حَنْظَلَةَ ((
) قَالَ: (خَرَجْنَا نُرِيدُ رَسُولَ اللهِ ( وَمَعَنَا وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ(
) ، فَأَخَذَهُ عَدُوٌّ لَهُ ، فَتَحَرَّجَ الْقَوْمُ أَنْ يَحْلِفُوا ، وَحَلَفْتُ أَنَّهُ أَخِي ، فَخَلَّى سَبِيلَهُ ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ( فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ الْقَوْمَ تَحَرَّجُوا أَنْ يَحْلِفُوا وَحَلَفْتُ أَنَّهُ أَخِي ، فَقَالَ: «صَدَقْتَ ، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ»)(
) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وَعَنَى أُخُوَّةَ الدِّينِ وفَهِمُوا منه أُخُوَّةَ النسب»(
) .

ووجه الاستدلال من الحديث ظاهر: فقد أقرَّ النبيُّ ( صنيعَ سويدٍ ( عندما عَمَدَ إلى استعمال التورية والمعاريض ؛ لينقذ وائلاً ( من عدوه .

الحال الثالثة: ما عدا ما سبق بألا يكون الـْمُوَرِّي ظالمًا ولا مظلومًا ، فاستعمال التورية في هذه الحال محل خلاف بين أهل العلم - رحمهم الله - :

 القول الأول : يباح للحاجة الشرعية - ومن باب أولى الضرورة - ، ومن الحاجة تطييب خاطر من يراد استرضاؤه وإزالة الوحشة عنه كقول الرجل لزوجته: أنت خير من ضرتك ، ويقصد في بعض الصفات ، وقوله لها: سأعطيك كذا، أي إن قدر الله ذلك ، وقوله لمن دعاه إلى طعام ولم يرده : أكلت ، يعني أمس  . 

فإن لم تكن ثمة حاجة لم يبح استعمال التورية. 

وإلى هذا القول ذهب الحنفية والشافعية ، وهو قول عند الحنابلة اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية(
).

والدليل على جواز التورية للحاجة: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ( قَالَ: (كَانَ ابْنٌ لِأَبِي طَلْحَةَ(
)  يَشْتَكِي ، فَخَرَجَ أَبُو طَلْحَةَ فَقُبِضَ الصَّبِيُّ ، فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ: مَا فَعَلَ ابْنِي؟ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ(
) : هُوَ أَسْكَنُ مَا كَانَ ...) الحديث(
) .

قال الإمام النووي في شرح الحديث:«وفيه استعمال المعاريض عند الحاجة ؛ لقولها (هو أسكن مما كان) ؛ فإنه كلام صحيح مع أنَّ المفهومَ منه أنه قد هان مرضه وسهل وهو في الحياة ، وشرط المعاريض المباحة أنْ لا يضيعَ بها حقُّ أحدٍ، والله أعلم»(
).

وبَيَّنَ الحافظُ ابنُ حَجَرٍ الحاجةَ التي دعت أمَّ سُليمٍ إلى التورية فقال: «وكان الحاملُ لأمِّ سُلَيْمٍ على ذلك المبالغةَ في الصَّبْرِ والتسليم لأَمْرِ اللهِ تعالى ورَجَاءَ إِخْلَافِهِ عليها ما فاتَ منها ؛ إِذْ لو أَعْلَمَتْ أَبا طَلْحَة بالأَمْرِ في أَوَّل الحال تَنَكَّدَ عليه وقته»(
) .

أمَّا وجه المنع من استعمال التورية عند عدم الحاجة فقد عللوه بأن اللفظ في التورية وإن لم يكن كذبًا إلا أنه يوهم الكذب ، وفيه تدليس والتدليس منهي عنه (
) . 

القول الثاني: أنَّ استعمالَ التوريةِ جائزٌ مطلقًا سواءٌ أكان ثَمَّةَ حاجةٌ أم لا .

وقد نسبه ابن قدامة للإمام الشافعي ، وهو المذهب عند الحنابلة (
) .

والدليل على جوازها مطلقًا عموم الأدلة السابقة ويضاف إليها أيضًا استعمال النبي ( للتورية في مواضع لا ضرورة ولا حاجة فيها تستدعي التورية ، وإنما على سبيل المباسطة والمداعبة ، ومن ذلك  ما رواه أَنَسٌ (: (أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ( فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، احْمِلْنِي. قَالَ النَّبِيُّ ( : «إِنَّا حَامِلُوكَ عَلَى وَلَدِ نَاقَةٍ» قَالَ: وَمَا أَصْنَعُ بِوَلَدِ النَّاقَةِ؟! فَقَالَ النَّبِيُّ ( : «وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلَ إِلَّا النُّوقُ؟!»)(
) .

وقد قال رسول الله ( : ( إِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا)(
) .

وفي هذا دليل على جواز استعمال التورية ، وإن لم توجد حاجة تستدعي ذلك .

إلا أن أصحاب القول الأول يرون أن ما رواه أنس عن النبي ( وما أشبهه هو من باب تطييب قلب المخاطَب ، وهو حاجةٌ معتدٌّ بها ومقصد شرعي صحيح(
) .

القول الثالث: جواز التورية في غير اليمين ، ومنعها مع اليمين ، ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وقال : «وقد نص عليه أحمد» (
) .

ولعل سبب التفريق بين التورية في اليمين والتورية في غيرها هو ما لليمين من حُرْمةٍ .  

ولعل الأقرب - والله أعلم - هو تجويز استعمال التورية عند وجود الحاجة ، وأما مع عدمها فإنَّ الأَولى تركُ التوريةِ ؛ لما فيها من إيهام الكذب بحسب ما يتبادر إلى ذهن المخاطَب ، وهذا يفضي إلى انعدام الثقة بين الناس في حديث من يُـخَاطِبُهُم ، ويؤدي أيضًا بالسامع إلى إساءة الظن بالمتكلم واتهامه بالكذب ، وفي هذا إيقاع للمتكلم بنفسه في موضع الشبهات ، ولا يليق هذا بالمسلم ؛ لأنه مـخالف لما حَضَّ عليه النبي ( من اتقاء الشبهات ، فقد ثبت أنه ( قال: (فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ)(
)  ، وهو خلاف هديه ( أيضًا من البعد عن مواضع الشُّبَهِ ؛ فقد قال النبي ( : (عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ)(
)  لَـمَّا رآه رجلان من الأنصار مع أم المؤمنين صفية - رضي الله عنها – فأسرعا .
المطلب الخامس
حكم التخفي عند الخشية من ضرر العدو
قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: (فَبَيْنَمـَا نَحْنُ يَوْمًا جُلُوسٌ فِي بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ قَالَ قَائِلٌ لِأَبِي بَكْرٍ: هَذَا رَسُولُ اللهِ ( مُتَقَنِّعًا فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِدَاءٌ لَهُ أَبِي وَأُمِّي ، وَاللهِ مَا جَاءَ بِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا أَمْرٌ ، قَالَتْ: فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ( فَاسْتَأْذَنَ ، فَأُذِنَ لَهُ ، فَدَخَلَ فَقَالَ النَّبِيُّ ( لِأَبِي بَكْرٍ: «أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ»  ...

قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ لَحِقَ رَسُولُ اللهِ ( وَأَبُو بَكْرٍ بِغَارٍ فِي جَبَلِ ثَوْرٍ فَكَمَنَا فِيهِ ثَلَاثَ لَيَالٍ يَبِيتُ عِنْدَهُمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌّ ثَقِفٌ لَقِنٌ فَيَدَّلِجُ مِنْ عِنْدِهِمَا بِسَحَرٍ فَيُصْبِحُ مَعَ قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ كَبَائِتٍ فَلَا يَسْمَعُ أَمْرًا يُكْتَادَانِ بِهِ إِلَّا وَعَاهُ حَتَّى يَأْتِيَهُمَا بِخَبَرِ ذَلِكَ حِينَ يَـخْتَلِطُ الظَّلَامُ وَيَرْعَى عَلَيْهِمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ مِنْحَةً مِنْ غَنَمٍ فَيُرِيحُهَا عَلَيْهِمَا حِينَ تَذْهَبُ سَاعَةٌ مِنْ الْعِشَاءِ ، فَيَبِيتَانِ فِي رِسْلٍ - وَهُوَ لَبَنُ مِنْحَتِهِمَا وَرَضِيفِهِمَا - حَتَّى يَنْعِقَ بِهَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ بِغَلَسٍ ، يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ تِلْكَ اللَّيَالِي الثَّلَاثِ ... ) . 
إلى أن قالت:(وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ وَالدَّلِيلُ فَأَخَذَ بِهِمْ طَرِيقَ السَّوَاحِلِ)(
).

وقال أبو بكر ( : (أُخِذَ عَلَيْنَا بِالرَّصَدِ ، فَخَرَجْنَا لَيْلًا فَأَحْثَثْنَا لَيْلَتَنَا وَيَوْمَنَا حَتَّى قَامَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ ....)(
).

والمراد بالتخفي: التحفظُ والحذرُ وإعمالُ الحِيَلِ التي مِنْ شأنِها تضليلُ الأعداءِ المحاربين ومَنْ رَامَ الشرَّ والعدوانَ من الظالمين ، والأخذُ بالأسبابِ التي تؤدي إلى رَدِّ كيدهم ، والاحترازُ منهم بالاختباء والتواري عن الأنظارِ وشتى أساليبِ التمويهِ والمخادعةِ التي تفضي إلى إبطالِ مساعيهم ومنعِهم مِنْ تحقيقِ مُرَادِهم والوصولِ إلى غاياتِهم مع اجتنابِ ما يَـحْرُمُ مِن الغَدْرِ ونَقْضِ العُهُودِ في جميع ما ذُكِرَ. 
وصور التخفي والتمويه وتضليل العدو كثيرة ومتعددة في هجرة رسول الله ( وصاحبه ( (
) ، ومما يبين ذلك ما يلي:

1- أنه ( أتى إلى بيت أبي بكر ( في نحر الظهيرة ، وهو وقت اشتداد حر الشمس ، فيأوي الناس حينها إلى منازلهم ؛ اتقاءً للحر ، فكان هذا الوقت من أنسب الأوقات للذهاب إلى بيت أبي بكر ( ؛ لخلوِّ الطُّرُقِ - غالبًا - من الناس ، وقلة خروجهم وتنقلهم إلى أنْ تَـخِفَّ الحرارةُ وتنكسرَ حِدَّتُهَا .

2- إتيانه ( إلى بيت أبي بكر ( مُتَقَنِّعًا  ؛ فإن تغطية الرأس وعدم إبرازه من أساليب التخفي ؛ لكيلا يتعرف عليه من يطلبه .

3- إن فِي قولِ النَّبِيِّ ( لِأَبِي بَكْرٍ: (أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ) مراعاةً لخطورة الأمر ، وعملًا بما يقتضيه الحزم، ففي التكتم والسرية بيانٌ لأهمية التزام الحذر في مثل هذه الأمور ؛ لئلا ينتشر خبر الهجرة فيعلم المشركون بها ويحاولون إفشالها ومنعها .

4-  ومن أبرز صور التخفي لحاقه ( وصاحبه ( بالغار في جبل ثور الذي هو بعيد عن الأنظار ، وكمونهما فيه ثلاثة أيام حتى يهدأ الطلب . 

5- اتجاههما إلى جنوب مكة حيث يوجد الغار ، مع أنَّ الطريقَ إلى المدينة المنورة باتجاه الشمال ، فيبعد أن يتوقع المتربصون بهما أن يتوجها إلى الجنوب مع قصدهما للمدينة .

6- وفي رعي عامر بن فهيرة ( الغنم عليهما تعفية لآثار سيرهما ، فلا يتسنى لمن أراد أن يقتص أثرهما معرفة الطريق والوصول إليهما .

7- وفي سلوك طريق الساحل تجنب للطريق المعهودة التي يسلكها الناس إلى المدينة ولا سيما أن ثمة احتمال كبير أن تكون مليئة بالطلب والرصد . 

8- وفي السير ليلاً بعدٌ عن الأنظار ، واستتار بجنح الظلام ، ويتعسر فيه على الطالب لهما إدراك مرامه .

فَيُسْتَفَادُ مِـمَّا تقدم مشروعيةُ التَّحَرُّزِ من الأعداء والتَخَفِّي عن أنظارهم والتمويه عليهم ، ولو لم يَرِدْ من الأدلة إلا ما ذكر لكانت أصلاً في هذا الباب وكفى بها حجة ومستندًا على المشروعية .

 وقد قال القرطبي عند تفسيره لقوله ( ( (((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ... (((( ((
):

«وفيه دليل على جواز الفرار بالدين خوفا من العدو والاستخفاء في الغيران وغيرها..»(
) 

واتفقَ الفقهاءُ على جواز مخادعة أهل الحرب والمتربصين من المشركين في الشريعة الإسلامية بكافة الطرق ما لم يكن في ذلك غدر أو نقض للعهد والأمان (
) .

ومن الأدلة على مشروعية التَّحَرُّز من مكايد العدو والتخفي منه وتضليله ومخادعته إضافة إلى ما تقدم ، ما يلي:

الأول: عن جَابِرٍ ( قال: (قَالَ النَّبِيُّ (: «الْحَرْبُ خَدْعَةٌ»)(
) .

قال الإمام النووي: «واتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب وكيف أمكن الخداع إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل»(
) .

وقال الحافظ ابن حجر: «وفيه التحريض على أخذ الحذر في الحرب والندب إلى خداع الكفار وأن من لم يتيقظ لذلك لم يأمن أن ينعكس الأمر عليه»(
)  .

الثاني: عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ( قَالَ: (كَانَ أَبُو طَلْحَةَ يَتَتَرَّسُ مَعَ النَّبِيِّ ( بِتُرْسٍ وَاحِدٍ ، وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ حَسَنَ الرَّمْيِ ، فَكَانَ إِذَا رَمَى تَشَرَّفَ النَّبِيُّ ( فَيَنْظُرُ إِلَى مَوْضِعِ نَبْلِهِ)(
).

 قال ابن بطال(
): «وفيه اختفاء السلطان عند اصطفاف القتال ؛ لئلا يُعْرَفَ مكانُهُ»(
).
الثالث : عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ((
) قَالَ: (خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ( زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ قَالَ النَّبِيُّ (: إِنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ(
) بِالْغَمِيمِ فِي خَيْلٍ لِقُرَيْشٍ طَلِيعَةٌ ، فَخُذُوا ذَاتَ الْيَمِينِ ... ) الحديث (
) .
فقد أخذ العلماءُ من هذا الحديث جوازَ الاستتار عن طلائع المشركين ، ومفاجأتهم بالجيش ؛ طَلَبًا لغرتهم، وجواز التنكب عن الطريق السهل  إلى الوعر للمصلحة(
).

الرابع: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ(
) رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: (انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ( وَمَعَهُ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ(
) قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ ، فَحُدِّثَ بِهِ فِي نَخْلٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ( النَّخْلَ طَفِقَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ ، وَابْنُ صَيَّادٍ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا رَمْرَمَةٌ ، فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ رَسُولَ اللهِ ( فَقَالَتْ: يَا صَافِ هَذَا مُحَمَّدٌ ، فَوَثَبَ ابْنُ صَيَّادٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (: «لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ»)(
) .

فقد بوب الإمام البخاري - رحمه الله - في صحيحه على هذا الحديث فقال :  «باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من يخشى مَعَرَّتُهُ(
) » .

الخامس: قَالَتْ عَائِشَةُ: (كَانَ النَّبِيُّ ( سَهِرَ ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ قَالَ: «لَيْتَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِي صَالِحًا يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ» إِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ سِلَاحٍ ، فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟» فَقَالَ: أَنَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ جِئْتُ لِأَحْرُسَكَ ، وَنَامَ النَّبِيُّ ()(
)  .
قال القاضي عياض: «فيه جواز الاحتراس من العدو والتحفظ والأخذ بالحزم وكراهة إلقاء اليد للعدو والمخاطرة بالنفس»(
) .

وقال ابن بطال: «وفيه أن على الناس أن يحرسوا سلطانهم ، ويتخفوا به ؛ خشية الفتك وانخرام الأمر»(
) .

المطلب السادس
حكم إتلاف المال للمصلحة
عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: (صَنَعْتُ سُفْرَةَ رَسُولِ اللهِ ( فِي بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ حِينَ أَرَادَ أَنْ يُهَاجِرَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، قَالَتْ: فَلَمْ نَجِدْ لِسُفْرَتِهِ وَلَا لِسِقَائِهِ مَا نَرْبِطُهُمَا بِهِ ، فَقُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ : وَاللهِ مَا أَجِدُ شَيْئًا أَرْبِطُ بِهِ إِلَّا نِطَاقِي ، قَالَ: فَشُقِّيهِ بِاثْنَيْنِ فَارْبِطِيهِ بِوَاحِدٍ السِّقَاءَ وَبِالْآخَرِ السُّفْرَةَ فَفَعَلْتُ .

 فَلِذَلِكَ سُمِّيَتْ ذَاتَ النِّطَاقَيْنِ)(
) 

وجه الاستدلال من هذه الحادثة أن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - أتلفت نطاقَها بِشَقِّهِ لمصلحةٍ اقتضت ذلك ، ألا وهي الانتفاع به في رَبْطِ كلٍّ مِن السقاء والسفرة .

والشريعة الإسلامية جاءت بحفظ المال فكان أحد المقاصد الضرورية التي راعت في أحكامها المحافظة عليه . 
يقول الإمام الشاطبي : «وبيان ذلك أن الأصول الكلية التي جاءت الشريعة بحفظها خمسة ، وهي: الدين والنفس والعقل والنسل والمال»(
) وقال أيضًا: «ومجموع الضروريات خمسة: وهي حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل وقد قالوا إنها مراعاة في كل ملة»(
) .

 فنهت الشريعة الإسلامية عن إضاعة المال وعن التبذير والإسراف في الأمور التي أصلها مشروع - كالأكل والشرب - فضلاً عما هو محرم في الأصل أو ما كان فيه إتلاف للمال وإفساده فيما لا يعود بفائدة ، كما جاءت بذلك نصوص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة ، فقال الله ( في كتابه العزيز : ( ... ((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ( ((((((( (( (((((( ((((((((((((((( (((( ((
)  وقال ( : ( ...(((( ((((((((( (((((((((( (((( (((( (((((((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((
)  . وقال ( : 
( ...(((((( (( (((((( ((((((((((( ((((( ( (
)  وقال جل وعلا: ( ... (((( (((((( ((((((((((( ((( (((((((( ( (((( (((( (( (((((( ((((((((((((((( (((( ((
)  وقال رسول الله ( : (إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ)(
) .

جاء في فتح الباري: «الضابط في إضاعة المال أن لا يكون لغرض ديني ولا دنيوي فإن انتفيا حرم قطعًا ، وإن وجد أحدهما وجودًا له بال وكان الإنفاق لائقًا بالحال ولا معصية فيه جاز قطعًا ، وبين الرتبتين وسائط كثيرة لا تدخل تحت ضابط ، فعلى المفتي أن يرى فيما تيسر منها رأيه»(
) .

ويقول الإمام الشاطبي مبينا مراعاة  الشريعة لحفظ المال: 
«وأما المال فورد فيه تحريم الظلم وأكل مال اليتيم والإسراف والبغي ونقص المكيال أو الميزان والفساد في الأرض وما دار بهذا المعنى»(
)
وقد راعت الشريعة مصلحة حفظ المال لما في المال من المصالح التي يتم تحصيلها بسببه ، وقد تفوت تلك المصالح بإضاعة المال وإتلافه فيما لا يرجى منه نفع ولا فائدة ، إلا أن تحصيل تلك المصالح من المال قد لا يتحقق إلا بنوعِ إتلافٍ له كما في أكل الأطعمة وتناول الأشربة وإبلاء الثياب بلبسها ونحو ذلك .

كما أن مصلحة حفظ المال قد تتعارض مع مصالح أُخرى أَوْلى منها كحفظ الدين أو النفس ، فتقدم هذه المصالح على مصلحة حفظ المال وتتحمل مفسدة فوات المال في سبيل المحافظة على ما هو مقدم عليها من المصالح ، ومثل ذلك أيضًا إتلاف بعض المال حفاظًا على باقيه ، وكذلك إتلاف ما يغنمه المسلمون من أموال العدو المحارب إذا لم يتمكنوا من حوزها والانتفاع بها ؛ لكيلا يستعيدها العدو وأيضًا لما في هذا من إغاظة للكفار ، ومن إتلاف المال للمصلحة إتلاف الأموال المستعملة في الحرام لمصلحة التعزير والزجر . 

يقول الإمام عز الدين بن عبد السلام(
) : « الإتلاف وهو أضربٌ: 

أحدها : إتلاف لإصلاح الأجساد وحفظ الأرواح , كإتلاف الأطعمة والأشربة والأدوية , وذبح الحيوان المباح حفظا للأمزجة والأرواح , ويلحق به قطع الأعضاء المتآكلة حفظا للأرواح , فإن إفساد هذه الأشياء جائز للإصلاح »(
)  .

إلى أن قال: « وكذلك تخريب ديار الكفار وقطع أشجارهم وتحريقها , وإتلاف ملابسهم وتمزيقها , وهي نوع من الجهاد .
السادس : إتلاف ما يعصى الله به كالملاهي والصلبان والأوثان»(
)  .

وقال أيضًا في موضع آخر: «فأمَّا ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بفساده: فكإفساد الأطعمة والأشربة والأدوية لأجل الشفاء والاغتذاء وإبقاء المكلفين لعبادة رب العالمين , وكإحراق الأحطاب وإبلاء الثياب والبسط والفرش وآلات الصنائع بالاستعمال .

وأما ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساد بعضه فكقطع اليد المتآكلة حفظًا للروح , إذا كان الغالب السلامة فإنه يجوز قطعها , وإن كان إفسادًا لها لما فيه من تحصيل المصلحة الراجحة وهو حفظ الروح . وكذلك حفظ بعض الأموال بتفويت بعضها ؛ كتعييب أموال اليتامى والمجانين والسفهاء , وأموال المصالح إذا خيف عليها الغصب , فإن حفظها قد صار بتعييبها فأشبه ما يفوت من ماليتها من أجور حارسها وحانوتها ، وقد فعل الخضر ( مثل ذلك لما خاف على السفينة الغصب فخرقها ليزهد غاصبها في أخذها»(
) 

وقد ذهب العلماء - رحمهم الله - إلى القول بمشروعية إتلاف المال للمصلحة المعتد بها في الشريعة ويقتضيها النظر الصحيح ، ولهذا صور عديدة لا تدخل تحت حصر ، ومن أبرز المسائل وأظهرها في هذا الباب ما يذكره الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في حكم السفينة التي أشرفت على الغرق بسبب زيادة الأثقال عليها ولم يمكن إنقاذها إلا بتخفيف ما عليها من الأثقال : فقد اتفقوا على مشروعية إتلاف المال بإلقاء بعض الأمتعة في البحر ؛ ارتكابًا لأخف الضررين ؛ لإنقاذ السفينة وما يبقى عليها من الغرق ؛ بدلاً من أن يغرق جميع ما عليها ، بل إن الفقهاء ينصون على وجوب الإلقاء إذا كان على متن السفينة أنفس معصومة ولم يمكن إنقاذها من الهلاك إلا بإلقاء الأموال في البحر ؛ لأن حفظ النفس مقدم على حفظ المال(
)  .
يقول الإمام الشاطبي: «المنافع الحاصلة للمكلف مشوبة بالمضار عادة كما أن المضار محفوفة ببعض المنافع كما نقول إن النفوس محترمة محفوظة ومطلوبة الإحياء بحيث إذا دار الأمر بين إحيائها وإتلاف المال عليها أو إتلافها وإحياء المال كان إحياؤها أولى»(
)  .
ومن الأدلة على مشروعية إتلاف المال للمصلحة ما يلي:
الدليل الأول: قول الله ( في قصة موسى ( مع صاحبه لما ركبا السفينة فخرقها : ( ((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((( (((( ((
)  .
قال الإمام القرطبي: «وكان يأخذ كل سفينة جَيِّدَةٍ غصبًا فلذلك عابها الخضر وخرقها ، ففي هذا من الفقه العمل بالمصالح إذا تحقق وجهها وجواز إصلاح كل المال بإفساد بعضه وقد تقدم وفي صحيح مسلم وجه الحكمة بخرق السفينة وذلك قوله: (فإذا جاء الذي يسخرها وجدها منخرقة فتجاوزها فأصلحوها بخشبة) الحديث»(
)  .

الدليل الثاني: حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ( في قصة بناء مسجد النبيِّ (  وما كان في ذلك الموضع حيث قال: ( ... كَانَتْ فِيهِ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ ، وَكَانَتْ فِيهِ خِرَبٌ ، وَكَانَ فِيهِ نَخْلٌ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ( بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ ، وَبِالْخِرَبِ فَسُوِّيَتْ ، وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ ...)(
) 

قال القاضي عياض: «وقوله : (وأمر بالنخل فقطع) فيه جواز قطع الثمار المثمرة للمنافع لمثل هذا وللحاجة إلى بناء مواضعها أو اتخاذ خشبها عند عدم غيره والحاجة إليه ، أو لدفع المضار لقطعها في بلاد العدو الذي لا يرتجي المسلمون عمارته وسكناه ؛ قطعًا للمرافق عنهم وغيظًا للكفار أو لخوف سقوطها على بناء أو ميلها على حائط من لا يملكها وانتشارها على ملكه وإضرارها به»(
) .

وجاء في بهجة النفوس: «وفيه دليل على جواز قطع الثمار وإن كانت تطعم إذا كان ذلك لضرورة ، يؤخذ ذلك من قوله:(وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ) ، وقد نص العلماء على أن قطع الثمار المطعمة من الفساد في الأرض ، ولما كان هذا لضرورة خرج أن يكون من ذلك القبيل»(
) .

الدليل الثالث: أنه (لَمَّا كُسِرَتْ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللهِ ( الْبَيْضَةُ وَأُدْمِيَ وَجْهُهُ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ وَكَانَ عَلِيٌّ يَخْتَلِفُ بِالْمَاءِ فِي الْمِجَنِّ وَجَاءَتْ فَاطِمَةُ تَغْسِلُ عَنْ وَجْهِهِ الدَّمَ فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَام الدَّمَ يَزِيدُ عَلَى الْمَاءِ كَثْرَةً عَمَدَتْ إِلَى حَصِيرٍ فَأَحْرَقَتْهَا وَأَلْصَقَتْهَا عَلَى جُرْحِ رَسُولِ اللهِ ( فَرَقَأَ الدَّمُ)(
) .

وقد بوب الإمام البخاري - رحمه الله تعالى - على هذا الحديث فقال : «بَاب حَرْقِ الْحَصِيرِ لِيُسَدَّ بِهِ الدَّمُ»(
)  .

وقال الحافظ ابن حجر معلقًا على تبويب البخاري : «وكأنه أشار إلى أن هذا ليس من إضاعة المال لأنه إنما يفعل للضرورة المبيحة»(
) . 

الدليل الرابع: حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : (كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ( وَهُوَ يَأْكُلُ جُمَّارًا)(
) .

ووجه الاستدلال: أنه لا يمكن أخذُ الْـجُمَّـارِ من النخلة إلا بإتلافها وهلاكها .

وقد ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله : «باب بيع الجمار وأكله»(
) .

قال الحافظ ابن حجر: « فائدة الترجمة رفع توهم المنع من ذلك ؛ لأنه قد يظن إفسادًا وإضاعةً ، وليس كذلك »(
) .
المطلب السابع
حكم اتخاذ العيون لمعرفة أخبار العدو وخططه
عن عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (ثُمَّ لَحِقَ رَسُولُ اللهِ ( وَأَبُو بَكْرٍ بِغَارٍ فِي جَبَلِ ثَوْرٍ فَكَمَنَا فِيهِ ثَلَاثَ لَيَالٍ يَبِيتُ عِنْدَهُمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌّ ثَقِفٌ لَقِنٌ فَيَدَّلِجُ مِنْ عِنْدِهِمَا بِسَحَرٍ فَيُصْبِحُ مَعَ قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ كَبَائِتٍ فَلَا يَسْمَعُ أَمْرًا يُكْتَادَانِ بِهِ إِلَّا وَعَاهُ حَتَّى يَأْتِيَهُمَا بِخَبَرِ ذَلِكَ حِينَ يَـخْتَلِطُ الظَّلَامُ) (
).

العيون جمع عين ، والعين تطلق على معان عدة ، منها : العين الباصرة ، والعين البئر ، والعين المال والنقد ، وعين الشيء ذاته وحقيقته ، ويقال: أَصابت فلاناً عينٌ إِذا نظر إِلـيه عدو أَو حسود فأَثرت فـيه فمرض بسببها ، والعين والجاسوس الذي يُبْعث لـيَتـجسَّس الـخبرَ ، وهذا المعنى الأخير هو المراد هنا (
) .
«وسمي الجاسوس عينًا ؛ لأن جُلَّ عمله بعينه أو لشدة اهتمامه بالرؤية واستغراقه فيها كأن جميع بدنه صار عينًا»(
) .

وفي الهجرة النبويِّةِ اتخذ رسولُ اللهِ ( وصاحِبُهُ ( عبدَ الله بنَ أبي بكرٍ عينًا على المشركين ؛ لِيُوَافِيَهُمَا بأخبار قريش وكيدها وما تخطط له من الشر والفتك والمكر بهما حتى يحذرا ويحتاطا من الوقوع فيما يهدف إليه العدو .

واتخاذ الأمير أو قائد الجيش للعيون وبعث الطلائع للتعرف على أخبار العدو وسبر أحواله وكشف خططه ومؤامراته والوقوف على قدراته وأعداد قواته والعلم بما معهم من العدد وما قد يلحقهم من المدد ، أمر متفق على مشروعيته بين أهل العلم - رحمهم الله - (
) . 

والدليل على مشروعية هذا هو هدي النبي ( ، يقول الإمام ابن القيم مبينًا هديه ( في الجهاد : «وكان يَبْعَثُ العيونَ يأتونه بخبرِ عَدُوِّهِ ويطلع الطلائع»(
) .

فقد اتخذ رسولُ الله ( العيونَ في غير ما واقعة ، ومن الشواهد على اتخاذ رسول الله ( للعيون  للتعرف على أخبار العدو وأحواله وكشف مؤامراته إضافة إلى ما وقع في حادثة الهجرة من اتخاذ عبد الله بن أبي بكر - رضي الله عنهما - عينًا على المشركين ، ما يلي :

1- عن أَبَي هُرَيْرَةَ ( قَالَ: (بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ( عَشَرَةَ رَهْطٍ سَرِيَّةً عَيْنًا ...)(
) .
قال الشوكاني(
) : «قوله: (عَيْنًا) العين الجاسوس ... وفيه مشروعية بعث الأعيان»(
).

2- وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ( قَالَ: (بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ( بُسَيْسَةَ(
) عَيْنًا يَنْظُرُ مَا صَنَعَتْ عِيرُ أَبِي سُفْيَانَ(
))(
)  .
3- حديث حُذَيْفَةَ ((
) في غزوة الأحزاب لما أصابتهم ريح شديدة وَقَرٌّ: (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (: «أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ» فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ ، ثُمَّ قَالَ: «أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ» فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ ، ثُمَّ قَالَ: «أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ» فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ ، فَقَالَ: «قُمْ يَا حُذَيْفَةُ فَأْتِنَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ» فَلَمْ أَجِدْ بُدًّا إِذْ دَعَانِي بِاسْمِي أَنْ أَقُومَ ...) الحديث(
)  .

قال الإمام النووي: «وفي هذا الحديث أنه ينبغي للإمام وأمير الجيش بعث الجواسيس والطلائع لكشف خبر العدو والله أعلم»(
)  .

4- حديث جَابِرٍ ( قَالَ:(قَالَ النَّبِيُّ (: «مَنْ يَأْتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ؟» يَوْمَ الْأَحْزَابِ قَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا ، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ يَأْتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ؟» قَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ (: «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ»)(
) . 

قال الحافظ ابن حجر : « وفي الحديث جواز استعمال التجسس في الجهاد » (
) .

5- وخَرَجَ النَّبِيُّ ( عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ مَعَ أَصْحَابِهِ (فَلَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ وَبَعَثَ عَيْنًا لَهُ مِنْ خُزَاعَةَ ... ) الحديث (
)  .

قال الإمام ابن القيم(
) عند بيانه لما في قصة الحديبية من الفوائد الفقهية: « ومنها : أنَّ أميرَ الجيش ينبغي له أنْ يبعثَ العيونَ أمامَهُ نحوَ العدوِّ»(
)  .

المطلب الثامن
حكم فداء القائد بالنفس
1- قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ في تفسيـرِ قَوْلِهِ ( : ( (((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ( ((((((((((((( (((((((((( (((( ( (((((( (((((( (((((((((((((( (((( ( (
) : 

(تَشَاوَرَتْ قُرَيْشٌ لَيْلَةً بِمَكَّةَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا أَصْبَحَ فَأَثْبِتُوهُ بِالْوَثَاقِ ، يُرِيدُونَ النَّبِيَّ ( ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ اقْتُلُوهُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ أَخْرِجُوهُ ، فَأَطْلَعَ اللهُ ( نَبِيَّهُ ( عَلَى ذَلِكَ ، فَبَاتَ عَلِيٌّ عَلَى فِرَاشِ النَّبِيِّ ( تِلْكَ اللَّيْلَةَ ، وَخَرَجَ النَّبِيُّ ( حَتَّى لَحِقَ بِالْغَارِ وَبَاتَ الْمُشْرِكُونَ يَحْرُسُونَ عَلِيًّا يَحْسَبُونَهُ النَّبِيَّ ( فَلَمَّا أَصْبَحُوا ثَارُوا إِلَيْهِ فَلَمَّا رَأَوْا عَلِيًّا رَدَّ اللهُ مَكْرَهُمْ ... )(
) الحديث.

2- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (شرى عليٌّ نفسَهُ ولَبِسَ ثوبَ النبيِّ ( ثُمَّ نامَ مكانَهُ وكانَ المشركونَ يَرْمُوْنَ رسولَ اللهِ ( وَقَدْ كَانَ رسولُ اللهِ ( أَلْبَسَهُ بُرْدَةً وَكَانَتْ قريشٌ تُرِيْدُ أنْ تَقْتُلَ النبيَّ ( فجعلوا يرمونَ عَلِيًّا وَيَرَوْنَهُ النبيَّ ( وَقَدْ لَبِسَ بُرْدَة وجَعَلَ عليٌّ ( يَتَضَوَّرُ ، فإذا هو عليٌّ ، فقالوا: إِنَّكَ لَلَئِيْمٌ إِنَّكَ لَتَتَضَوَّرُ وَكانَ صَاحِبُكَ لا يَتَضَوَّرُ وَلَقَدْ اسْتَنْكَرْنَاهُ مِنْكَ)(
) .

3- وقال عمر (: (والله لليلة من أبي بكر خير من آل عمر وليوم من أبي بكر خير من آل عمر لَقَدْ خَرَجَ رسولُ اللهِ ( لينطلقَ إلى الغارِ وَمَعَهُ أبو بكرٍ فَجَعَلَ يَمْشِي ساعةً بينَ يديهِ وساعةً خَلْفَهُ حتى فَطنَ له رسولُ اللهِ ( فَقَالَ: «يا أبا بكرٍ ، مَالَكَ تَمْشِي ساعةً بين يَدَيَّ وساعةً خَلْفِي؟» فَقَالَ: يا رسولَ اللهِ أَذْكُرُ الطَلَبَ فأمشي خَلْفَكَ ثُمَّ أَذْكُرُ الرَّصَدَ فَأَمْشِي بينَ يَدَيْكَ فَقَالَ: «يا أبا بكرٍ ، لَوْ كَانَ شيءٌ أحببتَ أنْ يكونَ بِكَ دُوْنِي؟» قَالَ: نعم ، والذي بَعَثَكَ بالحقِّ ما كانتْ لِتَكُوْنَ مِنْ مُلِمَّةٍ إلا أنْ تكونَ بي دونَكَ فَلَمَّا انْتَهَيَا إلى الغارِ قالَ أبو بكرٍ: مَكَانَكَ يا رسولَ اللهِ حتى أَسْتَبْرِأَ لك الغارَ فَدَخَلَ واستبرأَهُ حتى إِذَا كان في أعلاهُ ذَكَرَ أَنَّهُ لم يَسْتَبْرِءْ الحجرةَ فقالَ: مَكَانَكَ يا رسول الله حتى أَسْتَبْرِأَ  الحجرةَ ، فَدَخَلَ وَاسْتَبْرَأَ ، ثُمَّ قَالَ: انْزِلْ يا رسولَ اللهِ ، فَنَزَلَ .

فقال عمرُ: والذيْ نَفْسِي بِيَدِهِ لتلك الليلةُ خيرٌ مِن آلِ عمرَ)(
) .

والمقصود بفداء القائد بالنفس : أن يسعى الإنسان إلى حماية القائد مما يُسْتَهْدَفُ بِهِ من الأذى والمكَارِهِ والعمل على وقايته وصرف ذلك عنه وكفه ولو بلغ الأمر به إلى بذل نفسه والجود بها في هذا السبيل وانتهى به إلى الموت .

ولا بد من تحرير محل البحث في هذه المسألة ، فإن هذا القائد إما أن يكون هو النبي ( ، وإما أن يكون من بعده من قادة المسلمين . 

فمحل البحث والنظر هو مَنْ عدا النبيِّ ( ، وأما النبيُّ ( فإن العلماء ذهبوا إلى وجوب فداء المسلم لرسول الله ( بنفسه ، وأن يبذل مهجته في سبيل وقاية نفس النبي ( ، ولو أوردها ذلك المهالك وتعرضت بسببه للتلف ، وعَدُّوْا وجوبَ فدائِهِ بالنفس من خصائصه ( (
) .  
يقول الإمام ابن العربي: « ويجب على الخلق أجمعين أن يقوا بأنفسِهم النبيَّ ( ، وأن يهلكوا أجمعين في نجاته ؛ فلن يؤمن أحد حتى يكون النبيُّ أحبَّ إليه من نفسه وأهله والخلق أجمعين » .

وأدلة وجوب فدائه ( بالنفس فما دونها ما يلي:

الدليل الأول: قول الله ( : ( ((((((((( (((((((( ((((((((((((((((( (((( ((((((((((( ( ... ((
) .

فقد قيل في تفسير هذه الآية: «هو أولى بهم في الحمل على الجهاد وبذل النفس دونه» (
).

الدليل الثاني: أنه يجب على المسلمين أن يحبوا رسولَ الله ( أكثرَ من محبتهم لأنفسهم ووالديهم وأولادهم والناس أجمعين ؛ لما روى أنس بن مالك ( عن النبي ( أنه قال: (لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ) (
)  .
فَيَتَرَتَّبُ على وجوبِ محبتِهِ ( أكثرَ مِن أنفسِنا وجوبُ فدائهِ ( بها .

الدليل الثالث: ما نقل عن الصحابة ( من فدائهم للنبي ( بأنفسهم مع إقراره ( لهم ، ومن الشواهد على هذا زيادة على ما جرى في الهجرة النبوية من أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما ، ما يلي :

1- ما رواه أَنَسٌ ( إذْ قَالَ: (لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ انْهَزَمَ النَّاسُ عَنْ النَّبِيِّ ( وَأَبُو طَلْحَةَ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ ( مُجَوِّبٌ بِهِ عَلَيْهِ بِحَجَفَةٍ لَهُ(
)  وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَجُلًا رَامِيًا شَدِيدَ الْقِدِّ(
) يَكْسِرُ يَوْمَئِذٍ قَوْسَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُّ مَعَهُ الْـجُعْبَةُ مِنْ النَّبْلِ(
) فَيَقُولُ انْشُـرْهَا لِأَبِي طَلْحَةَ ، فَأَشْرَفَ النَّبِيُّ ( يَنْظُرُ إِلَى الْقَوْمِ ، فَيَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ: يَا نَبِيَّ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي لَا تُشْرِفْ يُصِيبُكَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ الْقَوْمِ ، نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ ...) الحديث (
) .

قال الحافظ ابن حجر : « قوله: (نَحْرِي دُوْنَ نَحْرِكَ) أي: أفديك بنفسي»(
) . 
وَعَدَّهُ الإمامُ النوويُّ مِن مناقب أبي طلحة ( الفاخرة (
) .

2- عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ(
) قَالَ: (رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ الَّتِي وَقَى بِهَا النَّبِيَّ ( قَدْ شَلَّتْ)(
) .

فإنَّ طلحةَ ( خاطر بنفسِه يومَ أحدٍ ، وفدى بها رسولَ الله ( وجعلها وقايةً له حتى طُعِنَ ببدنه ، وجُرِحَ جميعُ جَسَدِهِ حتى شلَّتْ يَدُهُ (
) . 

أما فداء غير النبي ( من القادة فلم أرَ - فيما وقفت عليه من المراجع - نصًّا للعلماء - رحمهم الله تعالى - في بيان حكمه ، لكنَّ مفهومَ عَدِّهم وجوبَ فداءِ النبي ( من خصائصه يقتضي أنَّ فداءَ مَنْ عَدَاهُ مِن القادة ليس بواجب ، ويبقى النظر في حكمه حينئذٍ هل هو جائز أم لا ؟.

فالإمامُ ابنُ العربيِّ ذهب إلى جواز أنْ يفديَ المسلمُ المسلمَ بنفسِهِ ، وبنى ذلك على مسألة دفع الصائل ، فقد قال: 

«ومن وقى مسلمًا بنفسه فليس له جزاء إلا الجنة وذلك جائز ؛ والدليل عليه وجوب مدافعة المطالب والصائل على أخيك المسلم»(
) .

وبناء على هذا فإنَّ جوازَ فداء المسلم بالنفس عمومًا - كما ذهب إليه ابن العربي - يدخل فيه جواز فداء القائد المسلم ، بل إنَّ دخولَه في هذا دخولٌ أوليٌّ ، ولا سيما إذا اقترن هذا الفداء بنية صالحة في إعزاز الدين ونصرة المسلمين وجمع كلمتهم ؛ لئلا يتشتت شملهم ويتفرق صفهم عند فقد القيادة.

ويعتضد هذا بما قرره العلماء - رحمهم الله - من أن على الناس أن يحرسوا سلطانهم ويدافعوا عنه ؛ خشية قتله والفتك به (
) .

 وما مِنْ شَكٍّ في أنَّ المدافِعَ عنه ومن سيحاول صَدَّ المعتدي الذي يريد قتل القائد سوف يُعَرِّضُ نفسه للهلاك وإزهاق الروح .
لكن إذا قُصِدَ من هذا الفداء إعزاز الملة ونصرة الدعوة والحرص على رفعة الأمة بالعمل على توحيد كلمة المسلمين وتماسك صفهم ؛ لئلا يتشتت شملهم وتتفرق كلمتهم عند فقد القائد أو لحاق الأذى والسوء به ، وما يترتب على ذلك من ضعف معنويات أتباعه وتردي عزائمهم ، فإن هذا مما يحمد فعله ويشكر عليه ، وربما ارتقى هذا الفعل بهذه النية الصالحة من أن يكون جائزًا إلى مرتبة الاستحباب(
)  . والله أعلم . 

المطلب التاسع
حكم الدعاء على الظالم
جاء في صحيح البخاري: (لَمَّا أَقْبَلَ النَّبِيُّ ( إِلَى الْمَدِينَةِ تَبِعَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ فَدَعَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ ( فَسَاخَتْ بِهِ فَرَسُهُ ... )(
)  .
وعن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ( قَالَ: (... فَالْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ فَإِذَا هُوَ بِفَارِسٍ قَدْ لَحِقَهُمْ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ .. هَذَا فَارِسٌ قَدْ لَحِقَ بِنَا ، فَالْتَفَتَ نَبِيُّ اللهِ ( فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اصْرَعْهُ». فَصَرَعَهُ الْفَرَسُ ثُمَّ قَامَتْ تُحَمْحِمُ )(
) .

اتفق العلماء على جواز الدعاء على الظالمِ الْـمُعَيَّنِ بِقَدْرِ ظُلْمِهِ وبما يَكُفُّ شَرَّهُ كدعائه على الظالم بأن يَرُدَّ كيده في نحره وينتصرَ له ويستخرجَ له حَقَّهُ منه ويعينَهُ عليه ويجازيَهُ بالعقابِ الذي يستحقه ... ونحو ذلك من الدعاء الذي ليس فيه تَعَدٍّ ولا اعتداء ، فلا يدعو على من شتمه أو أخذ ماله - مثلاً - بأن يسلبه الله الإيمان وأن يميته على الكفر (
) .

وقد عقد الإمام النووي في كتابه الأذكار بابًا ترجم له بقوله : (باب جواز دعاء الإنسان على من ظلم المسلمين أو ظلمه وحده) ، قال فيه: 

«اعلم أنَّ هذا البابَ واسعٌ جِدًّا ، وقد تظاهر على جوازه نصوص الكتاب والسنة وأفعال سلف الأمة وخلفها ، وقد أخبر الله ( في مواضع كثيرة معلومة من القرآن عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بدعائهم على الكفار»(
)  .

والدعاء على الظالم بالعقوبة وأنْ يجازيَهُ الله بما يستحقه وإن كان جائزًا إلا أن الأَولى العدول عن ذلك إلى الدعاء له بالهداية والصلاح والتوبة وسلوك طريق الاستقامة ولزوم العدل والإنصاف والتجافي عن الظلم والعدوان ولا سيما إذا كان ذلك الظالم مسلمًا كما نص على ذلك غير واحد من العلماء(
) .

قال الإمام القرافي(
) : 
« لكنَّ الأحسنَ الصبرُ والعفوُ ؛ لقوله تعالى : ( ((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((( ( (
) أيْ: مِنْ معزومها ومطلوبها عند الله , فإنْ زادَ في الإحسانِ على ذلك بأنْ دعا له بالإصلاحِ والخروجِ عن الظلمِ فقد أحسنَ إلى نفسِهِ بمثوبةِ العفوِ وتحصيلِ مكارمِ الأخلاقِ ، وإلى الجاني بالتسبُّبِ إلى إصلاحِ صفاتِهِ ، وإلى الناسِ بالتسبُّبِ إلى كفايَتِهِمْ شَرَّهُ , فهذه ثلاثةُ أنواعٍ مِن الإحسانِ لا ينبغي أنْ تفوتَ اللبيبَ »(
)
ثم قال بعد ذلك: «( تنبيه ) مِنَ الظَلَمَةِ مَنْ إذا عَلِمَ بالمسامحةِ والعفوِ زادَ طغيانُهُ ولا يردعه إلا إظهارُ الدعاء عليه ، فليكن العفو عنه بينك وبين الله تعالى ولا تُظْهِرْ له ذلك ، بل أظهر له فيه صلاحه واستصلاحه .

ومن يجود إذا جُدْتَ عليه كان سمةَ خيرٍ فينبغي إظهارُ ذلك له»(
) .

وقد دل على جواز الدعاء على الظالم الكتاب والسنة والقياس الصحيح . 

فأما الدليل من كتاب الله ( فهو : 

قول الله (: ( ( (( (((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((( ((( (((((( ( ... ((
)  .

فقد نقل الطبري وابن كثير عن ترجمان القرآن ابن عباس ( في تفسير الآية قولَه: «لا يحب الله أنْ يدعوَ أحدٌ على أحدٍ إلا أنْ يكونَ مظلومًا فإنه قد أرخص له أنْ يدعوَ على مَنْ ظَلَمَهُ وذلك قوله: ( (((( ((( (((((( ( وإنْ صبر فهو خير له »(
) .

ففي هذا دليل على إباحة الدعاء على الظالم ، وإن كان الأفضل والأحسن هو الكف عن الدعاء عليه ، والصبر على ما يلقاه محتسبًا ذلك عند الله ( .

وأما الأدلة من السنة من دعاء رسول الله ( وأصحابه ( فهي كثيرة ، ومنها:

1- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( أَنَّ النَّبِيَّ ( كان يَدْعُو فِي الْقُنُوتِ فكان مما يقول: (اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ)(
) .
قال ابن حجر مُبَيِّنًا معنى قوله (: (اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ): 

« أي خذهم بشدة ، وأصلها من الوطء بالقَدَمِ والمراد الإهلاك ؛ لأن من يطأ على الشيء برجله فقد استقصى في هلاكه ، والمراد بمضر: القبيلة المشهورة التي منها جميع بطون قيس وقريش وغيرهم ، وهو على حذف مضاف ، أي: كفار مضر»(
).

وقال:«والمراد بِسِنِي يوسف ما وقع في زمانه ( من القحط في السنين السبع»(
).

قال ابن بطال: «وفيه الدعاء على الظالم بالهلاك»(
) .

2- عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مسعودٍ ( قَالَ: (كَانَ النَّبِيُّ ( يُصَلِّي فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ ، فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَنَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَنُحِرَتْ جَزُورٌ بِنَاحِيَةِ مَكَّةَ فَأَرْسَلُوا فَجَاءُوا مِنْ سَلَاهَا وَطَرَحُوهُ عَلَيْهِ ، فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَلْقَتْهُ عَنْهُ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ» ...)(
) .
قال الحافظ ابن حجر: «وفيه جواز الدعاء على الظالم ، لكن قال بعضهم: محله ما إذا كان كافرًا ، فأما المسلم فيستحب الاستغفار له والدعاء بالتوبة» . 

ثم قال: «والأَوْلَى أن يُدْعَى لكل حيٍّ بالهداية»(
)  .

3- عَنْ عَلِيٍّ ( قَالَ: (لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْأَحْزَابِ قَالَ رَسُولُ اللهِ (: «مَلَأَ اللهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا شَغَلُونَا عَنْ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتْ الشَّمْسُ»)(
) .

4- وأيضًا فقد (دَعَا رَسُولُ اللهِ ( يَوْمَ الْأَحْزَابِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ اللَّهُمَّ اهْزِمْ الْأَحْزَابَ اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ»)(
) 

فقد دعا النبي ( على الأحزاب الذين حاصروا المدينة في غزوة الخندق فشغلوا رسول الله ( والصحابة ( بقتالهم عن الصلاة في وقتها بأن يملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارًا ، ودعا عليهم أيضًا بالهزيمة والزلزلة .  

5- عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ (: (أَنَّ أَرْوَى خَاصَمَتْهُ فِي بَعْضِ دَارِهِ فَقَالَ: دَعُوهَا وَإِيَّاهَا ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ( يَقُولُ: «مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ طُوِّقَهُ فِي سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَأَعْمِ بَصَرَهَا وَاجْعَلْ قَبْرَهَا فِي دَارِهَا ، قَالَ: فَرَأَيْتُهَا عَمْيَاءَ تَلْتَمِسُ الْجُدُرَ تَقُولُ أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ فَبَيْنَمَا هِيَ تَمْشِي فِي الدَّارِ مَرَّتْ عَلَى بِئْرٍ فِي الدَّارِ فَوَقَعَتْ فِيهَا فَكَانَتْ قَبْرَهَا)(
) .

قال الإمام النووي: «وفي حديث سعيد بن زيد رضي الله عنهما منقبة له وقبول دعائه وجواز الدعاء على الظالمِ ومُسْتَذِلِّ أهلِ الفضلِ والله أعلم» (
) .

6- ولما شَكَا أَهْلُ الْكُوفَةِ سَعْدًا إِلَى عُمَرَ ( عَزَلَهُ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّارًا ، وأَرْسَلَ رَجُلًا أَوْ رِجَالًا إِلَى الْكُوفَةِ فَسَأَلَ عَنْهُ أَهْلَ الْكُوفَةِ وَلَمْ يَدَعْ مَسْجِدًا إِلَّا سَأَلَ عَنْهُ وَيُثْنُونَ مَعْرُوفًا حَتَّى دَخَلَ مَسْجِدًا لِبَنِي عَبْسٍ فَقَامَ رَجُلٌ فقَالَ: (أَمَّا إِذْ نَشَدْتَنَا فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لَا يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ وَلَا يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ وَلَا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ . 
قَالَ سَعْدٌ: أَمَا وَاللهِ لَأَدْعُوَنَّ بِثَلَاثٍ ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِبًا قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً فَأَطِلْ عُمْرَهُ ، وَأَطِلْ فَقْرَهُ ، وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ .

وَكَانَ بَعْدُ إِذَا سُئِلَ يَقُولُ: شَيْخٌ كَبِيرٌ مَفْتُونٌ أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعْدٍ)(
) .

قال الحافظ ابن حجر: «وفيه جواز الدعاء على الظالم الْـمُعَيَّنِ بما يستلزم النقصَ في دِيْنِهِ ، وليس هو من طلب وقوع المعصية ، ولكن من حيث أنه يؤدي إلى نكاية الظالم وعقوبته ، ومن هذا القبيل مشروعية طلب الشهادة وإن كانت تستلزم ظهور الكافر على المسلم ، ومن الأول قول موسى ( ( ((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( (
) الآية »(
) .
وأما الدليل من القياس الجلي فهو: أنه يجوز للمظلوم أن يستعين ويستغيث بالمخلوق القادر على إعانته ، فاستعانته واستغاثته بخالقه أولى بالجواز(
) .

المطلب العاشر
حكم إعطاء العهد بالأمان وتوثيقه بالكتابة
عن سراقة ( في قصته عندما لحق النبي ( قال: (فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَكْتُبَ لِي كِتَابَ أَمْنٍ فَأَمَرَ عَامِرَ بْنَ فُهَيْرَةَ فَكَتَبَ فِي رُقْعَةٍ مِنْ أَدِيمٍ ثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللهِ ()(
) .
الأَمانُ في اللغة: والأَمانةُ والأَمَنَة بمعنى ، مأخوذة من الأَمْن وهو: ضدُّ الـخوف ، والأَمانةُ: ضدُّ الـخِيانة ، والـمأْمَنُ: موضعُ الأَمْنِ .

وقد أَمِنْتُ فأَنا آمِنٌ، وآمَنْتُ غيري من الأَمْن و الأَمانَ . واسْتأْمَنَ إِلـيه وأَمَّنَه وآمَنَه أي: دخـل فـي أَمانِه (
) .

والأمان في الاصطلاح الفقهي هو : « رَفْعُ استباحةِ دَمِ الحربيِّ وَرِقِّهِ وَمَالِهِ  حِيْنَ قِتالِهِ أو العَزْمِ عليه مَعَ استقرارِهِ تحتَ حُكْمِ الإسلامِ مُدَّةً مَا »(
)  .

والأمان نوعان :

النوع الأول: أمان خاص ، وهو تأمين المسلم الحر البالغ للحربي الواحد أو العدد المحصور فقط - كالعشرة مثلاً  - إذا لم يكن في ذلك ضرر على المسلمين . 

النوع الثاني: أمان عام ، وهو تأمين إمام المسلمين لأهل بلد أو إقليم من الحربيين ، إذا انتفى الضرر وكان في إعطائهم الأمان مصلحة .

وقد اتفق أهلُ العلم على أصل إعطاءِ الأمانِ للكافرِ الحربيِّ ، وأنه جائز في الجملة بأي لفظ أو كتابة - كما وقع في تأمين النبي ( لسراقة ( في حادثة الهجرة -  أو إشارة تدل على ذلك (
) . 

قال الحافظ ابن عبد البر : «ولا خلاف علمته بين العلماء في أنَّ مَنْ أَمَّنَ حَرْبِيًّا بأيِّ كلام لهم به الأمان فقد تم له الأمان»(
)  .

وقال الإمام القرطبي: «ولا خلاف بين كافة العلماء أن أمان السلطان جائز ؛ لأنه مقدم للنظر والمصلحة ، نائب عن الجميع في جلب المنافع ودفع المضار »(
) .

وقد دل على جواز إعطاء الأمان ووجوب الوفاء به الكتاب والسنة والإجماع .

فأما الدليل من الكتاب فهو قول الله جل وعلا : ( (((((( (((((( ((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((( (((( (((( (((((((((( ((((((((((( ( ...((
) .
قال ابن كثير - رحمه الله -: «يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه:  ( (((((( (((((( ((((( ((((((((((((((( ( الذين أمرتك بقتالهم وأحللت لك استباحة نفوسهم وأموالهم ( ((((((((((((( ( أي: استأمنك فأجبه إلى طلبته ( (((((( (((((((( ((((((( (((( ( أي: القرآن تقرؤه عليه وتذكر له شيئًا من أمر الدين تقيم به عليه حجة الله ( (((( (((((((((( (((((((((( ( أي: وهو آمن مستمر الأمان حتى يرجع إلى بلاده وداره ومأمنه »(
) .
وأما الدليل من السنة فهو ما يلي:

1- عَنْ عَلِيٍّ ( قَالَ: (مَا كَتَبْنَا عَنْ النَّبِيِّ ( إِلَّا الْقُرْآنَ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ النَّبِيُّ ( الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ ... ) الحديث(
) .

قال الإمام النووي: «المراد بالذمة هنا الأمان ، معناه أن أمان المسلمين للكافر صحيح ، فإذا أمنه به أحد المسلمين حرم على غيره التعرض له ما دام في أمان المسلم»(
) .

وقال الحافظ ابن حجر: «والمعنى أن ذمة المسلمين سواء صدرت من واحد أو أكثر شريف أو وضيع فإذا أمن أحد من المسلمين كافرًا وأعطاه ذمة لم يكن لأحد نقضه فيستوي في ذلك الرجل والمرأة والحر والعبد لأن المسلمين كنفس واحدة»(
)  . 

2- وعن أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ(
)  - رضي الله عنها - أنها ذَهَبْتُ إِلَى النبي ( عَامَ الْفَتْحِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّي عَلِيٌّ أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا قَدْ أَجَرْتُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( : (قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ)(
) .
قال الحافظ ابن عبد البر: «وأما قوله ( (قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ) ففيه دليل على جواز أمان المرأة ، وأنها إذا أَمَّنَتْ مَنْ أَمَّنَتْ حَرُمَ قَتْلُهُ وَحُقِنَ دَمُهُ ، وأنها لا فرق بينها في ذلك وبين الرجل وإن لم تكن تقاتل»(
) .

وأما الإجماع على جواز عقد الأمان ، ووجوب الوفاء به فقد نقله غير واحد من أهل العلم . 

قال ابن المنذر(
) : «وأجمعوا على أن أمان ولي الجيش والرجل المقاتل جائز عليهم أجمعين»(
)  .

وقال ابن المناصف: «وأجمعَ المسلمونَ على وجوبِ الوفاءِ بعقدِ الأمانِ وتحريمِ الخيانةِ فيه»(
) .

وأما الكتابة لعقد الأمان فهي إحدى الطرق التي نص الفقهاء على حصول الأمان بها ، والكتابة - أيضًا - من وسائل التوثيق والاستثبات التي دعت إليها الشريعة في العقود عمومًا ؛ حفظًا للحقوق والعهود من الإنكار والجحود ، ومنعًا للاختلاف وحسمًا لمادة النزاع ، وقد قال الله ( في شأن عقد المداينة والأمر بكتابته: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( (...((
)  .
وأمر النبي ( بكتابة الأمان لسراقة ، كما أمر بكتابة ما اتفق عليه من الهدنة مع المشركين في صلح الحديبية(
)  .

المبحث الثاني : الأحكام الفقهية المتعلقة بالسفر

وفيه خمسة مطالب :
المطلب الأول : حكم اتخاذ الرفقة في السفر .
المطلب الثاني :حكم تلقّي الغائب واستقباله .
المطلب الثالث : جواز الإرداف على الراحلة وأنه ليس من التعذيب إذا كانت تطيق ذلك .
المطلب الرابع :حكم الأناشيد ، والضرب بالدف .
المطلب الخامس : حكم التكبير عند تجدد النعمة وحدوث الأمر السار .
المطلب الأول
حكم اتخاذ الرفقة في السفر .
قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: (وَتَجَهَّزَ أَبُو بَكْرٍ قِبَلَ الْـمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ( : «عَلَى رِسْلِكَ .. فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لِي» ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَلْ تَرْجُو ذَلِكَ ؟ بِأَبِي أَنْتَ ، قَالَ: «نَعَمْ» . 

فَحَبَسَ أَبُو بَكْرٍ نَفْسَهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ( لِيَصْحَبَهُ ، وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُرِ - وَهُوَ الْـخَبَطُ - أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ)(
)  .
وقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: (فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ( فَاسْتَأْذَنَ ، فَأُذِنَ لَهُ ، فَدَخَلَ فَقَالَ النَّبِيُّ ( لِأَبِي بَكْرٍ: « أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ» ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا هُمْ أَهْلُكَ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ: «فَإِنِّي قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْـخُرُوجِ» فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: الصَّحَابَةَُ - بِأَبِي أَنْتَ - يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ( : «نَعَمْ» ) إلى أن قالت: ( وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ وَالدَّلِيلُ فَأَخَذَ بِهِمْ طَرِيقَ السَّوَاحِلِ) (
).
عَمَدَ رسولُ الله ( إلى طلب الرفقة في السفر منذ بداية تخطيطه للارتحال عن مكة وعزمه على الهجرة  ، فلما استأذن أبو بكر ( النبيَّ ( في الهجرة  استمهله ( ودعاه إلى التريث في ذلك ؛ لأنه ( كان ينتظر الإذن له في الهجرة فكان يرغب ( في أن يكون أبو بكر ( صاحبَهُ في رحلة الهجرة .

وقد وقع ما أحبه رسولُ الله ( حيثُ أُذِنَ له في الهجرة ، ورافقه أبو بكر ( منذ بداية خروجه ( من بين أظهر المشركين في مكة إلى الغار ، ثم خرجا من الغار إلى المدينة المنورة وقد رافقهما في طريق السفر عامر بن فهيرة وعبد الله بن أريقط ، فكانوا أربعة في رحلة الهجرة المباركة .

وقد اتفقت المذاهب الفقهية الأربعة على أنه يستحب للمسافر أن يطلب رفقة صالحة ليسافر معها ، وأنه يكره أنْ يسافرَ الرجلُ وَحْدَهُ من غير حاجة تدعوه للانفراد - كمن بعثه الإمام طليعة أو عينًا مثلاً - أو أن يضطر إلى السفر ولم يجد من يرافقه(
)  .
وقد دَلَّ على استحباب الرفقة في السفر وكراهية الوحدة والانفراد النقل والعقل .  

فأما النقل: فهو ما جاء في السنة النبوية من النصوص التي تحث على اتخاذ الرفقة في السفر وترغب فيها ، وتحذر من الانفراد والوحدة للمسافر ، وهي كما يلي:

الدليل الأول: صَحَّ عَنْ رسول الله ( قَولُهُ: (لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ)(
) .

قال الحافظ ابن حجر: « وقوله (مَا أَعْلَمُ) أي: الذي أعلمه من الآفات التي تحصل من ذلك»(
) .
الدليل الثاني: ثَبَتَ أنَّ النبيَّ ( قال: (الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ ، وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ ، وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ) (
) .
قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: « معنى الشيطان ها هنا البعيد من الخير في الأنس والرفق »(
)  . 

وقال أبو عمر: «في هذا الحديث كراهيةُ الوحدةِ في السفر ، وأتى هذا الحديث بلفظ (الرَّاكِبُ) : ويدخل الراجل في معناه إذا كان وَحْدَهُ ، ولم تختلف الآثارُ في كراهيةِ السفرِ للواحدِ ، واختلفت في الاثنينِ ، ولم يُـخْتَلَفْ في الثلاثةِ فما زادَ أنَّ ذلك حَسَنٌ جائزٌ»(
) .
وقال الإمام الخطابي : «معناه - والله أعلم - أنَّ التَّفَرُّدَ والذهابَ وَحْدَهُ في الأرض من فعل الشيطان , أو هو شيء يحمله عليه الشيطان ويدعوه إليه , فقيل على هذا: إنَّ فاعلَهُ شيطانٌ»  ثم قال: «وكذلك الاثنان ليس معهما ثالث , فإذا صاروا ثلاثة فهم (رَكْبٌ) أي: جماعةٌ وَصَحْبٌ»(
) .

وقال الحافظ ابن حجر: «وقيل في تفسير قوله (الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ) أي: سفره وحده يحمله عليه الشيطان أو أشبه الشيطان في فعله .

وقيل: إنما كره ذلك ؛ لأن الواحد لو مات في سفره ذلك لم يجد من يقوم عليه ، وكذلك الاثنان إذا ماتا أو أحدهما لم يجد من يعينه بخلاف الثلاثة ففي الغالب تؤمن تلك الخشية»(
) .

الدليل الثالث: وَرَدَ أنَّ رَسُول اللهِ ( قال: (الشَّيْطَانُ يَهُمُّ بِالْوَاحِدِ وَالْاثْنَيْنِ ، فَإِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً لَمْ يَهُمَّ بِهِمْ)(
) .

جاء في المنتقى شرح الموطأ : «وقوله (: (الشَّيْطَانُ يَهُمُّ بِالْوَاحِدِ وَالْاثْنَيْنِ) يحتمل  - والله أعلم - أنْ يريدَ به أنه يهم باغتيالهما والتسلط عليهما ، ويحتمل أنْ يريدَ به أن يهم بالظهور إليهما والترويع لهما ، ويحتمل أن يريد أنه يهم بفتنتهم وصرفهم عن الحق وإغوائهم بالباطل»(
)  .

وأما الدليل من العقل والنظر على استحباب اتخاذ الرفقة للمسافر ، وهو الدليل الرابع: فهو ما يقع في الرفقة من مساعدة بعضهم لبعض في تخفيف أعباء السفر ، والتعاون على دفع الأخطار والأذى وما قد يعرض لهم من الأمور الطارئة ، والتآزر والتعاضد في مواجهة ما يلم بهم من النوازل المفاجئة ، ولما ينتج عن الرفقة من الرفق ، وما يحصل بها من الأنس للمسافر وزوال الوحشة عنه ، وغير ذلك من فوائد الترافق في السفر والتي لا تحصل في حال الانفراد والوحدة .

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: «وإنما وردت الكراهية في ذلك - والله أعلم - ؛ لأنَّ الوحيدَ إذا مَرِضَ لم يَجِدْ مَنْ يُمَرِّضُهُ ولا يقوم عليه ولا يخبر عنه» (
) .

وقال أبو عمر أيضًا: « فالمسافرُ وَحْدَهُ يبعد عن خيرِ الرفيقِ وعونِهِ والأُنْسِ بِهِ وتمريضِهِ ودفعِ وسوسةِ النفس بحديثِهِ ، ولا يؤمن على المسافِرِ وَحْدَهُ أنْ يضْطَرَّ إلى المشي بالليل فتعرضه الشياطينُ المردة هازلين ومتلاعبين ومفزعين ، وقد بَلَغَنَا ذلك عن جماعة المسافرين إذا سافروا منفردين ، وكذلك الاثنان ؛ لأنَّهُ إذا مَرَّ أحدُهُمَا في حاجتهما بَقِيَ الآخَرُ وَحْدَهُ ، فإن شردت دَابَّتُهُ أو نَفَرَتْ أو عَرَضَ له في نَفْسِهِ أو حالِهِ شيءٌ لم يَـجِدْ مَنْ يُعِيْنُهُ ولا مَن يَكْفِيْهِ ولا مَنْ يُـخْبِرُ بما يَطْرُقُهُ ، فكأنه قد سافر وَحْدَهُ ، وإذا كانوا ثلاثةً ارتفعت العِلَّةُ المخوفَةُ في الأغلبِ ؛ لأنه لا يخرج الواحدُ مَرَّةً في الحاجة ويبقى الاثنان ، ثم يخرج الآخَرُ مَرَّةً أُخْرَى ويبقى الاثنان يكون هذا دأبًا في الأغلب في أمورهم ، وإن خرج الاثنان لم يَطُلْ مُكْثُ الواحد وَحْدَهُ هذا ونحوه والله أعلم بما أراد رسولُهُ ( بقوله ذلك»(
) .

وقال الإمام الخطابي: «المنفرد وحده في السفر إن مات لم يكن بحضرته من يقوم بغسله ودفنه وتجهيزه ، ولا عنده من يوصي إليه في ماله ، ويحمل تركته إلى أهله ، ويورد خبره عليهم ، ولا معه في سفره من يعينه على الحمولة ، فإذا كانوا ثلاثة تعاونوا ، وتناوبوا المهنة والحراسة ، وصلوا الجماعة ، وأحرزوا الحظ منها»(
) .

وأما الدليل على استثناء من كانت له ضرورة أو حاجة تقتضي انفراده من الكراهة - كما في إرسال العين والطليعة منفردين - وجواز الانفراد والوحدة لهما في السفر فهو أنه قد ثبت أن النبي ( كان يرسل بعض الصحابة ( عينًا منفردًا .

فقد قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: (نَدَبَ النَّبِيُّ ( النَّاسَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ ، قَالَ النَّبِيُّ (: «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ») (
) .

قال الحافظ ابن حجر: « وفيه جواز سفر الرجل وحده وأن النهي عن السفر وحده إنما هو حيث لا تدعو الحاجة إلى ذلك »(
) .

فلا تعارض بين الأحاديث الواردة في الحث على الرفقة في السفر وبين إرسال النبي ( للزبير ( منفردًا ، ومما يبين هذا ويجليه ما جاء في شرح ابن بطال : «وليس في ذلك تعارض بحمد الله ؛ لاختلاف المعنى في الحديثين ، وذلك أن قوله (: (الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ) إنما جاء في المسافر وحده ؛ لأنه لا يأنس بصاحب ولا يقطع طريقه مُحَدِّثٌ يُهَوِّنُ عليه مؤنة السفر ، كالشيطان الذي لا يأنس بأحد ، ويطلب الوحيد ليغويه بتذكار فتكة وتدبير شهوة ؛ حضًّا منه ( على الصحبة والمرافقة لقطع المسافة ، وطي بعيد الأرض بطيب الحكاية ، وحسن المعاونة على المؤنة ، وقصة الزبير بضدِّ هذا . بعثه طليعة عينًا متجسِّسًا على قريش ما يريدونه من حرب الرسول ( ، فلو أمكن أن يتعرف ذلك منهم بغير طليعة لكان أسلم وأخف ، ولكن أراد أن يبين لنا جواز العذر في ذلك لمن احتسب نفسه وسخا بها في نفع المسلمين وحماية الدين ، ومن خرج في مثل هذا الخطير من أمر الله لم يُعْطِ الشيطان أذنه ليصغي إلى خدعه ، بل عليه من الله حافظ .....».

إلى أن قال: «فالوحدة في هذا هي الحكمة البالغة ، وفي المسافر هي العورة البينة ، ولكل وجه من الحكمة غير وجه الآخر ؛ لتباين القصص واختلاف المعاني»(
) .

وجاء في فتح الباري: «السير لمصلحة الحرب أَخَصُّ مِن السفر ، والخبر ورد في السفر ، فَيُؤْخَذُ مِنْ حديثِ جابرٍ: جوازُ السفر منفردًا للضرورة والمصلحة التي لا تنتظم إلا بالانفراد كإرسال الجاسوس والطليعة ، والكراهة لما عدا ذلك ، ويحتمل أنْ تكونَ حالةُ الجوازِ مُقَيَّدَةً بالحاجة عند الأمن ، وحالةُ المنعِ مُقَيَّدَةً بالخوفِ حيثُ لا ضرورةَ»(
) .
المطلب الثاني
حكم تلقّي الغائب واستقباله
جاء في صحيح البخاري في شأن حادثة الهجرة: (وَسَمِعَ الـْمُسْلِمُونَ بِالْـمَدِينَةِ مَـخْرَجَ رَسُولِ اللهِ ( مِنْ مَكَّةَ فَكَانُوا يَغْدُونَ كُلَّ غَدَاةٍ إِلَى الْـحَرَّةِ فَيَنْتَظِرُونَهُ حَتَّى يَرُدَّهُمْ حَرُّ الظَّهِيرَةِ ، فَانْقَلَبُوا يَوْمًا بَعْدَ مَا أَطَالُوا انْتِظَارَهُمْ ، فَلَمَّا أَوَوْا إِلَى بُيُوتِهِمْ أَوْفَى رَجُلٌ مِنْ يَهُودَ عَلَى أُطُمٍ مِنْ آطَامِهِمْ لِأَمْرٍ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَبَصُرَ بِرَسُولِ اللهِ ( وَأَصْحَابِهِ مُبَيَّضِينَ يَزُولُ بِهِمْ السَّرَابُ ، فَلَمْ يَمْلِكْ الْيَهُودِيُّ أَنْ قَالَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا مَعَاشِرَ الْعَرَبِ هَذَا جَدُّكُمْ الَّذِي تَنْتَظِرُونَ ، فَثَارَ الْـمُسْلِمُونَ إِلَى السِّلَاحِ فَتَلَقَّوْا رَسُولَ اللهِ ( بِظَهْرِ الْـحَرَّةِ ، فَعَدَلَ بِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ حَتَّى نَزَلَ بِهِمْ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ(
) وَذَلِكَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ لِلنَّاسِ وَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ ( صَامِتًا فَطَفِقَ مَنْ جَاءَ مِنْ الْأَنْصَارِ مِمَّنْ لَمْ يَرَ رَسُولَ اللهِ ( يُحَيِّي أَبَا بَكْرٍ حَتَّى أَصَابَتْ الشَّمْسُ رَسُولَ اللهِ ( فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى ظَلَّلَ عَلَيْهِ بِرِدَائِهِ فَعَرَفَ النَّاسُ رَسُولَ اللهِ ( عِنْدَ ذَلِكَ)(
)  .

وفي البخاري عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ( قَالَ: (...فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ ( جَانِبَ الْحَرَّةِ ، ثُمَّ بَعَثَ إِلَى الْأَنْصَارِ فَجَاءُوا إِلَى نَبِيِّ اللهِ ( وَأَبِي بَكْرٍ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِمَا ، وَقَالُوا: ارْكَبَا آمِنَيْنِ مُطَاعَيْنِ ، فَرَكِبَ نَبِيُّ اللهِ ( وَأَبُو بَكْرٍ وَحَفُّوا دُونَهُمَا بِالسِّلَاحِ ، فَقِيلَ فِي الْمَدِينَةِ: جَاءَ نَبِيُّ اللهِ .. جَاءَ نَبِيُّ اللهِ ( .. فَأَشْرَفُوا يَنْظُرُونَ وَيَقُولُونَ: جَاءَ نَبِيُّ اللهِ.. جَاءَ نَبِيُّ اللهِ.. ، فَأَقْبَلَ يَسِيرُ حَتَّى نَزَلَ جَانِبَ دَارِ أَبِي أَيُّوبَ)(
)  .

وقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ( أيضًا: ( لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ( الْمَدِينَةَ نَزَلَ فِي عُلْوِ الْمَدِينَةِ فِي حَيٍّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ  ، قَالَ: فَأَقَامَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى مَلَإِ بَنِي النَّجَّارِ ، قَالَ: فَجَاءُوا مُتَقَلِّدِي سُيُوفِهِمْ ، قَالَ: وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ( عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَبُو بَكْرٍ رِدْفَهُ وَمَلَأُ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ ...)(
) .

لما بلغ الأنصارَ ( مخرجُ رسول الله ( وأبي بكر( من مكة جعلوا يَتَحَرَّوْنَ مَقْدَمَهُما وَيَتَرَقَّبُوْنَ وصولَ ذلك الرَّكْبِ المنتظَرِ ، فصاروا يخرجون صباح كل يوم من منازلهم إلى ظاهر الـحَرَّةِ ؛ ليتلقوا النبي ( ويكونوا في استقباله ، فينتظرونه ( إلى أن تشتد عليهم حرارة الشمس في الظهيرة فيعودون إلى منازلهم ، ويفعلون كل يوم مثل ذلك ، فلم يزل هذا شأنهم إلى أن جاء اليوم الذي وصل فيه النبي ( ، فتلقوا رسولَ الله ( وأبا بكر ( مغتبطين بمقدمهما ، واستقبلوهما محيين لهما مرحبين بهما.

فأقام رسول الله ( في قباء أربع عشرة ليلة ثم استدعى بني النجار فجاؤوه ، فركب النبي ( وأبو بكر وهما مُـحَاطَيْنِ بالملأ من بني النجار وَهُمْ مُتَقَلِّدِيْ السلاحِ حفاوةً بهما ، ثم سار ذلك الموكب تكلؤه رعاية الله إلى أن نزلوا بجانب دار أبي أيوب الأنصاري ( ، وقد أضاءت المدينةُ بِمَقْدَمِ رسولِ الله ( وعَمَّ أرجاءَها الابتهاجُ والسرورُ ، وأشرف الناس ينظرون إلى ذلك الموكب ، وَالصبيان والجواري يَهْتِفُوْنَ فَرِحِيْنَ : (جَاءَ نَبِيُّ اللهِ.. جَاءَ نَبِيُّ اللهِ..).
قال الإمام ابن القيم واصفًا مشهد تلقي المسلمين للنبي ( عند قُدُوْمِهِ إلى المدينة: «فبادر الأنصارُ إلى السلاح ؛ لِيَتَلَقَّوْا رسولَ الله ( ، وسُمِعَت الرَّجَّةُ والتكبيرُ في بني عمرو بن عوف ، وَكَبَّرَ المسلمون فَرَحًا بِقُدُوْمِهِ ، وَخَرَجُوا لِلِقَائِهِ ، فَتَلَقَّوْهُ وَحَيَّوْهُ بتحيةِ النبوةِ ، فأحدقوا به مُطِيْفِيْنَ حَوْلَهُ»(
)  .
وفي هذا دليل على مشروعية تلقي الغائب واستقباله ، ولا سيما إذا كان من أهل الشأن والمكانة من ذوي الفضل ، ويتأكد ذلك في حق مَنْ قَدِمَ مِنْ سفر طاعة كالجهاد والحج فإنه يُسَنُّ استقباله وتلقيه (
) .

وقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن الصحابة ( كانوا يتلقون النبي ( عند قدومه من السفر وقفوله من الغزوات ، وكان يقرهم ( على هذا ، ومن الأدلة على ذلك ما يلي:

1- قَالَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ ((
) : (ذَهَبْنَا نَتَلَقَّى رَسُولَ اللهِ ( مَعَ الصِّبْيَانِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ)(
) .

وفي رواية قَالَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ (: (لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ( مِنْ تَبُوكَ خَرَجَ النَّاسُ يَتَلَقَّوْنَهُ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ ، قَالَ السَّائِبُ: فَخَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ وَأَنَا غُلَامٌ) (
) .

جاء في شرح ابن بطال: (التلقي للمسافرين والقادمين من الجهاد والحج بالبشر والسرور أمر معروف ، ووجه من وجوه البر)(
) .

واستنبط ابن حجر من فوائد غزوة تبوك: مشروعية السلام على القادم وتلقيه(
) .

وقال الشوكاني:«وفي الحديث دليل على مشروعية تلقي الغازي إلى خارج البلد»(
).
2- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ((
)  قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللهِ ( إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ تُلُقِّيَ بِصِبْيَانِ أَهْلِ بَيْتِهِ)(
) .
قال الإمام النووي: « هذه سنة مستحبة أن يَتَلَقَّى الصبيانُ المسافرَ …» (
) .

3- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: (لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ( مَكَّةَ اسْتَقْبَلَتْهُ أُغَيْلِمَةُ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَآخَرَ خَلْفَهُ)(
) .

فقد ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله: « باب استقبال الحاجِّ القادِمِيْنَ والثلاثةُ على الدابَّةِ ».

قال الحافظ ابن حجر: « وقوله : (أُغَيْلِمَة) تصغير غِلْمَةٍ - بكسر الغين المعجمة - وغِلْمَةٌ جَمْعُ غُلامٍ .

وأما الحكم الأول(
) فَأَخَذَهُ مِنْ حديث الباب مِنْ طريق العمومِ ؛ لأنَّ قُدُوْمَهُ ( مَكَّةَ أَعَمُّ مِنْ أنْ يكونَ في حج أو عمرة أو غزو ، وقوله (القَادِمِيْنَ) صفةٌ للحَاجِّ ؛ لأنه يقال للمفرد وللجمع ، وكون الترجمة لتلقي القادم من الحج والحديث دَالٌّ على تلقي القادم للحج ليس بينهما تخالف لاتفاقهما من حيث المعنى والله أعلم»(
) .

4- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ( قَالَ: (كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ( مَقْفَلَهُ مِنْ عُسْفَانَ وَرَسُولُ اللهِ ( عَلَى رَاحِلَتِهِ وَقَدْ أَرْدَفَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ ، فَعَثَرَتْ نَاقَتُهُ فَصُرِعَا جَمِيعًا ، فَاقْتَحَمَ أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ  جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ ،  قَالَ : «عَلَيْكَ الْمَرْأَةَ» 
فَقَلَبَ ثَوْبًا عَلَى وَجْهِهِ ، وَأَتَاهَا فَأَلْقَاهُ عَلَيْهَا ، وَأَصْلَحَ لَهُمَا مَرْكَبَهُمَا ، فَرَكِبَا وَاكْتَنَفْنَا
 رَسُولَ اللهِ ( فَلَمَّا أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ: آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذَلِكَ حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَةَ)(
) 

قال ابن بطال : (وفيه اكتنافُ الإمامِ والاجتماعُ حَوْلَهُ عند دخول الـمُدُنِ ، وَتَلَقِّي الناسِ لَهُ سُنَّةٌ ماضيةٌ وأَمْرٌ جارٍ )(
) .

المطلب الثالث
جواز الإرداف على الراحلة وأنه ليس من التعذيب إذا كانت تطيق ذلك
قال أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ (: (أَقْبَلَ نَبِيُّ اللهِ ( إِلَى الْمَدِينَةِ وَهُوَ مُرْدِفٌ أَبَا بَكْرٍ)(
) .
وقَالَ أيضًا (: (وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ( عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَبُو بَكْرٍ رِدْفَهُ ...)(
) .

الإرداف مأخوذ من الرِّدْفُ، وهو: ما تَبِعَ الشيءَ ، وكل شيء تَبِع شيئًا فهو رِدْفُه ، ورَدِفَ الرجلَ وأَرْدَفَه: رَكِبَ خَـلْفَه ، والرِّدْفُ المُرْتَدِفُ والرَّديفُ: هو الذي يركب خلف الراكب ، واسْتَرْدَفَه: سأَله أَن يُرْدِفَه(
)  .

فالإرداف هو: إركابُ راكبِ الدابةِ خَلْفَهُ غَيْرَهُ .

والنبيُّ ( أردف أبا بكرٍ ( لما أقبلا إلى المدينة ، ويُسْتَفَادُ مِنْ هذا جوازُ إردافِ راكبِ الدابَّةِ غيرَهُ ، إذا كان هذا في مقدور الدابة ووسعها ولا يكلفها مشقة بالغة تتجاوز حدود المشقة المعتادة في حمل الأثقال ولا بد منها مثل هذه الأعمال .
 والأدلة على الجواز من الأحاديث الثابتة في إرداف النبي ( لعدد من الصحابة ( كثيرة ، وجواز الإرداف إذا كانت الدابة تطيق ذلك محل اتفاق بين أهل العلم(
)  .

قال الحافظ ابن عبد البر: «وهذا ما لا خلاف في جوازه إذا أطاقت الدابة ذلك»(
).

وقال الإمام النووي: (وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة)(
) .

ومما ثبت من إرداف النبي ( في الأحاديث الصحيحة ما يلي:

1- عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: (أَرْدَفَ رَسُولُ اللهِ ( الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ(
) يَوْمَ النَّحْرِ خَلْفَهُ عَلَى عَجُزِ رَاحِلَتِهِ ...) الحديث(
)  .

قال الحافظ ابن عبد البر: «وفي هذا الحديث من الفقه ركوب شخصين على دابة هذا مما لا خلاف فيه جوازه إذا أطاقت الدابة ذلك ، وفيه إباحة الارتداف وذلك من التواضع وأفعال رسول الله ( كلها سنن مرغوب فيها يحسن التأسي بها على كل حال وجميل الارتداف بالجليل من الرجال»(
)  .
2- عَنْ سَلَمَةَ بنِ الأَكْوَعِ ((
) قَالَ: (لَقَدْ قُدْتُ بِنَبِيِّ اللهِ ( وَالْحَسَنِ(
)  وَالْحُسَيْنِ(
)  بَغْلَتَهُ الشَّهْبَاءَ حَتَّى أَدْخَلْتُهُمْ حُجْرَةَ النَّبِيِّ ( هَذَا قُدَّامَهُ وَهَذَا خَلْفَهُ)(
) 

قال النووي في شرحه للحديث: (فيه دليل لجواز ركوب ثلاثة على دابة إذا كانت مطيقة ، وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة)(
) .

3- عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ(
) رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ عَلَى إِكَافٍ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ(
)  وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ وَرَاءَهُ)(
) .

قال الحافظ ابن حجر: «وهو ظاهر في مشروعية الارتداف»(
)  .

4- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ((
)  قَالَ: (بَيْنَا أَنَا رَدِيفُ النَّبِيِّ ( لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا أَخِرَةُ الرَّحْلِ فَقَالَ يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ .... )(
) .

وقد ترجم الإمام البخاري للحديث بقوله: «باب إرداف الرجل خلف الرجل».

5- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ( قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللهِ ( إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ تُلُقِّيَ بِصِبْيَانِ أَهْلِ بَيْتِهِ ، قَالَ: وَإِنَّهُ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَسُبِقَ بِي إِلَيْهِ فَحَمَلَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ جِيءَ بِأَحَدِ ابْنَيْ فَاطِمَةَ فَأَرْدَفَهُ خَلْفَهُ ، قَالَ: فَأُدْخِلْنَا الْمَدِينَةَ ثَلَاثَةً عَلَى دَابَّةٍ)(
) .

وهذا الحديث دليل صريح كالأحاديث السابقة في جواز الإرداف على الدابة . والله أعلم . 
المطلب الرابع
حكم الأناشيد ، والضرب بالدف
رُوِيَ عن أنس بن مالك ( أنه قال: ( قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ( الْـمَدِيْنَةَ ، فَلَمَّا دَخَلَ الْـمَدِيْنَةَ جَاءَت الأَنْصَارُ بِرِجَالِـهَا وَنِسَائِهَا ، فَقَالُوْا: إِلَيْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ . فَقَالَ: «دَعُوْا النَّاقَةَ ؛ فَإِنَّهَا مَأْمُوْرَةٌ» فَبَرَكَتْ عَلَى دَارِ أَبِي أَيُّوْبَ . قَالَ: فَخَرَجَتْ جَوَارٍ مِنْ بَنِيْ النَّجَّارِ يَضْرِبْنَ بِالدُّفُوْفِ ، وَهُنَّ يَقُلْنَ: 

	نَحْنُ جَوَارٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ

	
	يَا حَبَّذَا مُـحَمَّدٌ مِنْ جَارِ



فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللهِ ( ، فَقَالَ: «أَتُحِبُّوْنَنِي؟». فَقَالُوْا: إِيْ وَاللهِ ! يَا رَسُوْلَ اللهِ .

قَالَ : «أَنَا وَاللهِ أُحِبُّكُمْ ، أَنَا وَاللهِ أُحِبُّكُمْ ، أَنَا وَاللهِ أُحِبُّكُمْ»)(
) . 

وَرُوِيَ أيضًا أنه (لما قدم ( المدينة جعل النساء والصبيان يقلن: 

	طَلَعَ البَدْرُ عَلَيْنَا


	
	مِنْ ثَنِيَّاتِ الوَدَاعِ
 


	وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا


	
	مَا دَعَا للهِ دَاعِ)(
)



ولا يثبت أيٌّ من الخبرين في استقبال النبي ( - لمَّا قدم مهاجرًا - بالأناشيد والدف ؛ ولهذا فلا يستقيم الاستدلال بهما ، وبناء على هذا فإن
(حكم الأناشيد والضرب بالدف) لا يمكن أن يعدَّ من الأحكام المستفادة من الهجرة النبوية ، والله أعلم(
)  .

المطلب الخامس
حكم التكبير عند تجدد النعمة وحدوث الأمر السار
عن أبي بكرٍ الصديق ( قال: (وَمَضَى رَسُوْلُ اللهِ ( حَتَّى قَدِمَ الْـمَدِيْنَةَ ، وَخَرَجَ النَّاسُ حَتَّى دَخَلْنَا فِي الطَّرِيْقِ ، وَصَاحَ النِّسَاءُ وَالْـخُدَّامُ وَالغِلْمَانُ: جَاءَ مُـحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ اللهُ أَكْبَرُ ، جَاءَ مُـحَمَّدٌ جَاءَ رَسُوْلُ اللهِ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ انْطَلَقَ فَنَزَلَ حَيْثُ أُمِرَ)(
)  .

وقال الإمام ابن القيم في وصف قدوم النبي ( إلى المدينة وتكبير المسلمين فَرَحًا به: «فبادر الأنصار إلى السلاح ؛ لِيَتَلَقَّوْا رسولَ اللهِ ( ، وسُمِعَت الرَّجَّةُ والتكبيرُ في بني عمرو بن عوف ، وَكَبَّرَ المسلمون فَرَحًا بِقُدُوْمِهِ »(
)  .
ويستفاد من هذا مشروعية التكبير عند الفرح وحدوث الأمر السار وتجدد النعم ؛ شكرًا لله جل وعلا على ما أولى مِنْ جُوْدِهِ وَمَنَّ به مِنْ فضله.

ومشروعية التكبير عند السرور والفرح أمر مقرر عند العلماء ، ويشهد لهذا أحاديث أخرى من السنة النبوية ، فمن ذلك:

1- حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ( قَالَ: (قَالَ النَّبِيُّ (: «يَقُولُ اللهُ ( يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا آدَمُ ، يَقُولُ: لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ ، فَيُنَادَى بِصَوْتٍ: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُخْرِجَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ بَعْثًا إِلَى النَّارِ، قَالَ: يَا رَبِّ، وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ - أُرَاهُ قَالَ - تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ . 
فَحِينَئِذٍ تَضَعُ الْحَامِلُ حَمْلَهَا وَيَشِيبُ الْوَلِيدُ ( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((( ((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((( ((
)  .
فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى تَغَيَّرَتْ وُجُوهُهُمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ (: «مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ وَمِنْكُمْ وَاحِدٌ ، ثُمَّ أَنْتُمْ فِي النَّاسِ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جَنْبِ الثَّوْرِ الْأَبْيَضِ أَوْ كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جَنْبِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ» ، فَكَبَّرْنَا ، ثُمَّ قَالَ: «ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ» ، فَكَبَّرْنَا ، ثُمَّ قَالَ: «شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ» فَكَبَّرْنَا)(
)  .

قال الإمام النووي: «أَمَّا تَكْبِيرهمْ فَلِسُرُورِهِمْ بِهَذِهِ الْبِشَارَة الْعَظِيمَة» ، إلى أن قال: «وفيه أيضا حملهم على تجديد شكر الله تعالى وتكبيره وحمده على كثرة نعمه»(
) .

2- عَنْ أَنَسٍ ( أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( غَزَا خَيْبَرَ ( فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ: «اللهُ أَكْبَرُ ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ» قَالَهَا ثَلَاثَ مِرَارٍ)(
) .

قال القاضي عياض : «وفيه سنة التكبير عند الظهور والفتوحات ، ورؤية الهلال والإشراف على المدن ؛ لأنه إعلام وثناء على الله واعتراف بجلاله وشكر له بجميل ذكره على ما أولاه من فضله»(
)  .
وقال الحافظ ابن حجر:«وأما التكبير فلأنه ذكر مأثور عند كل أمر مهول ، وعند كل حادث سرور ؛ شكرًا لله تعالى ، وتبرئة له من كل ما نسب إليه أعداؤه ولا سيما اليهود قبحهم الله تعالى»(
) .
الفصل الثاني

الأحكام الفقهية المتعلقة بالمعاملات والأطعمة والأشربة والضيافة
وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : 
الأحكام الفقهية المتعلقة بالمعاملات .
المبحث الثاني : 
الأحكام الفقهية المتعلقة بالأطعمة والأشربة .
المبحث الثالث : 
الأحكام الفقهية المتعلقة بالضيافة .
المبحث الأول

الأحكام الفقهية المتعلقة بالمعاملات

وفيه أربعة مطالب :

المطلب الأول : التوكيل في حفظ الودائع وردّها إلى أصحابها .

المطلب الثاني : حكم استئجار الكافر .
المطلب الثالث : وجوب ردّ الأمانة إلى صاحبها .
المطلب الرابع :  مشروعية قبول الهدية .
المطلب الأول
التوكيل في حفظ الودائع وردّها إلى أصحابها
لَـمَّا خرج رَسُوْلُ اللهِ ( مهاجرًا أَخْبَرَ عَلِيًّا ( بِخُرُوْجِهِ (وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَخَلَّفَ بَعْدَهُ بِمَكَّةَ حَتَّى يُؤَدِّيَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ( الوَدَائِعَ الَّتِيْ كَانَتْ عِنْدَهُ لِلنَّاسِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ( لَيْسَ بِمَكَّةَ أَحَدٌ عِنْدَهُ شَيْءٌ يَـخْشَى عَلَيْهِ إِلَّا وَضَعَهُ عِنْدَهُ لِـمَا يُعْلَمُ مِنْ صِدْقِهِ وَأَمَانَتَهِ () (
)  .
وفي هذا دليل على جواز الوكالة في حفظ الودائع وردها وغير ذلك من التصرفات المشروعة التي تمكن الإنابة فيها  ؛ لأن النبي ( وَكَّلَ عليًّا ( في رَدِّ الودائع التي كان أهل مكة قد ائتمنوه عليها.

والوَِكالة في اللغة: بفتح الواو وكسرها مصدر (وَكَلَ) ، يقال وَكَلْتُ الأمرَ إلى فلان إذا فَوَّضْتَهُ واعتمدت فـيه علـيه واكتفيت به ، ووَكِيلُ الرجل: الذي يَقوم بأَمره ، وهو فعيل بمعنى مفعول ؛ لأَن مُوَكِّله قد وَكَل إِلـيه القـيامَ بأَمره فهو مَوْكولٌ إِلـيه الأَمرُ ، والجمع وكلاء ، وَوَكَّلْتُهُ تَوْكِيْلاً فَتَوَكَّلَ قَبِلَ الوَِكالة (
)  .

والوكالة اصطلاحًا : استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة(
)  . 

والوَدِيعةُ في اللغة: فَعِيْلَةٌ بمعنى مفعولة واحدة الوَدائعِ ، وهي: ما اسْتُودِعَ من الأموال لحفظها ، يقال: اسْتَوْدَعْتُهُ مَالاً وأَوْدَعْتُهُ إِياه:إذا  دَفَعَتَهُ إِلـيه ؛ لـيكونَ عنده و دِيعةً يحفظه(
)  .

وهي في الاصطلاح: اسمٌ للمالِ أو المخْتَصِّ المودَعِ(
) .

وقد اتفق العلماء على مشروعية عقد الوكالة وصحته وجوازه في الجملة(
)  . 

وقد دل على جواز الوكالة القرآن والسنة والإجماع والمعقول .

أما الدليل من القرآن فقول الله (: ( (((((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ( (
) .
قال الإمام القرطبي: « في هذه البعثة بالورق دليل على الوكالة وصحتها » ثم قال: « ولاخلاف فيها في الجملة »(
)  .

وأما الأدلة من السنة على مشروعية الوكالة فأكثر من أن تحصر ، ومن ذلك :

1- حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ: (كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ ( حَقٌّ فَأَغْلَظَ لَهُ ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ( ، فَقَالَ النَّبِيُّ ( : «إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا» ، فَقَالَ لَهُمْ: «اشْتَرُوا لَهُ سِنًّا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ» فَقَالُوا: إِنَّا لَا نَجِدُ إِلَّا سِنًّا هُوَ خَيْرٌ مِنْ سِنِّهِ ، قَالَ: «فَاشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ ؛ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَوْ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً»(
) .

فقد ترجم الإمام البخاري للحديث بقوله: «باب وكالة الشاهد والغائب جائزة» .

قال ابن حجر: «وموضع الترجمة منه لوكالة الحاضر واضح ، وأما الغائب فيستفاد منه بطريق الأولى ؛ لأنَّ الحاضرَ إذا جاز له التوكيل مع اقتداره على المباشرة بنفسه فجوازه للغائب عنه أولى ؛ لاحتياجه إليه»(
)  .

2- عَنْ عُرْوَةَ البارقي ((
) : (أَنَّ النَّبِيَّ ( أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ)(
)  . 

فقد جعل النبيُّ ( عروةَ وكيلاً عنه في الشراء .

قال ابن عبد البر في شرحه للحديث:«ولا خلاف في جواز الوكالة عند العلماء»(
).

3- عن أَبِي هُرَيْرَةَ ( عَنْ النَّبِيِّ ( قَالَ: (وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ(
) إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا) (
) .

قال الشوكاني: «وفيه دليل على أنه يجوز للإمام توكيل من يقيم الحد على من وجب عليه»(
)  .

وترجم الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله: «باب الوكالة في الحدود»(
)  .

4- ما جاء في قصة فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ(
) لَمَّا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ (فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ ...) الحديث (
) .
قال الحافظ ابن عبد البر: «وأما قوله (فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ) ففيه إباحة الوكالة وثبوتها وهذا أصل فيها»(
)  .

وقال الإمام النووي: «فيه أن الطلاق يقع في غيبة المرأة وجواز الوكالة في أداء الحقوق وقد أجمع العلماء على هذين الحكمين»(
)  .

وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد ، وممن حكاه الإمام ابن قدامة حيث قال: «وأجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة»(
) .

وأما الدليل على صحة الوكالة وجوازها من المعقول: 
فهو أن المصلحة المعتد بها شرعًا تقتضي جوازها ؛ لحاجة الناس الماسة إليها ؛ فقد يعجز الإنسان عن حفظ ماله عند خروجه للسفر , وقد يعجز عن التصرف في ماله ؛ لقلة خبرته وكثرة اشتغاله , أو لكثرة ماله , إذ ليس كل واحد يقدر على تناول أموره بنفسه بل يتعذر على جميع الناس حفظ أموالهم بأنفسهم , ويحتاجون إلى معونة من يحفظها وينميها لهم ، كما أنَّ المرءَ قد يرغب في الترفُّهِ باستنابة من يريحه ، فلا بد حينئذ من تفويض التصرف إلى غيره بطريق الوكالة (
).
المطلب الثاني
حكم استئجار الكافر
قالت عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: (وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ ( وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا خِرِّيتًا - الْخِرِّيتُ الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ - قَدْ غَمَسَ يَمِينَ حِلْفٍ فِي آلِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَأَمِنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ)(
) .

التعريف بالإِجَارَةُ في اللغة: الإِجَارَةُ مِنْ أَجَر يَأْجِرُ مأخوذة من الأَجْرِ ، وهو ما يعطى للعامل جزاءً لعمله ، والأَجيرُ: العامل الـمُسْتَأْجَرُ ، وجمعه أُجَراءُ ، يقال: آجَرَ الرجلَ واستأْجَرَهُ  أَي: اتـخذه أَجيرًا(
)  ، ومنه قوله ( : 

( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ( (((( (((((( (((( (((((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((
) .

والإجارة في الاصطلاح: عَقْدٌ بِعِوَضٍ مَالِيٍّ عَلَى مَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ مَعْلُومَةٍ تُؤْخَذُ شَيْئًا فَشَيْئًا(
)  .

والأصل في عقد الإجارة الجواز في الجملة ، وقد دلَّ على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والقياس والنظر الصحيح.

فقد قال الله ( : ( (((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( ((
)  .

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( عَنْ النَّبِيِّ ( قَالَ: (قَالَ اللهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ)(
)  .

ونقل الإمامُ ابنُ قدامة وغيرُهُ إجماعَ أهل العلم في كل عصر ومصر على جواز الإجارة (
) .

وأمَّا الدليل من القياس والنظر: فهو أنَّ اللهَ ( شرع العقود لحوائج العباد , وحاجتهم إلى الإجارة ماسة ؛ لأن الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان , فلما جاز العقد على الأعيان في عقد البيع , وجب أن تجوز الإجارة ؛ قياسًا للمنافع على الأعيان ، فليس كل أحد يملك دارًا ليسكنها أو أرضًا ليزرعها أو دابة ليركبها ، وقد لا يمكنه التملك بالشراء لعدم الثمن , ولا بالهبة والإعارة ؛ فليس كل أحد تسمح نفسه بذلك فاحتيج إلى الإجارة .

ولو لم تشرع الإجارة مع وجود الحاجة الماسة إليها ، لما وجد الناس لدفع هذه الحاجة سبيلاً ، وَلَلَحِقَهُمْ حَرَجٌ وَعَنَتٌ ومشقةٌ ، وهذا خلاف ما عليه الشريعة الإسلامية من اليسر ورفع الحرج(
)  . 

أمَّا حكمُ استئجار الكافر ،  فإنَّ استئجارَ النبي ( لابن أريقط ليكون دليلاً له في طريق الهجرة يستفاد منه جواز استئجار الكافر إذا كان ذا كفاءةٍ وأمانةٍ ، وإن كان الأولى والأجدر ألا يُسْتأجَرَ الكافرُ مع وجود المسلم الذي يصلح للقيام بما يراد من الأعمال بإتقان وتتوافر فيه الكفاءة والأمانة ؛ لما في ذلك من استغناء المسلمين عن أعدائهم ، مع ما يتضمنه الحرص على تحقيق الاكتفاء الذاتي من سد حاجات المسلمين بعضهم لبعض وتقوية أواصر الترابط والتلاحم فيما بينهم.  
وقد ترجم الإمام البخاري لحديث عائشة - رضي الله عنها - في استئجار النبي ( لابن أريقط بقوله: «باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام ، وعامل النبي ( يهود خيبر »(
)  .

وكأنه يرى تقييدَ جواز استئجار المشرك بحالة الضرورة وعدم توافر البديل من المسلمين ، إلا أنَّ عامَّةَ أهل العلم يجيزون استئجارَ المشرك في حال الضرورة وغيرها إذا كان أمينًا وأهلاً للقيام بما استؤجر عليه كما ينبغي(
) ، وليس في ما أورده الإمام البخاري - رحمه الله - ما يدل على تقييد جواز استئجار الكافر بالضرورة .

قال ابن بطال: «استئجار المشركين عند الضرورة وغيرها جائز حسن ؛ لأن ذلك ذلة وصغار لهم » .

ثم قال: «وعامة الفقهاء يجيزون استئجارهم عند الضرورة وغيرها»(
)  . 

وقال الشوكاني: «والحديث فيه دليل على جواز استئجار المسلم للكافر على هداية الطريق إذا أمن إليه»(
)  .

وقد عَلَّلَ ابنُ بَطَّالٍ تقييدَ الإمامِ البخاريِّ للجوازِ بحالةِ الضرورةِ قائلاً: « وإنما قال البخاري في ترجمته (إذا لم يوجد أهل الإسلام) من أجل أن النبي ( إنما عاملَ أهلَ خيبرَ على العمل في أرضها ؛ إذ لم يوجد من المسلمين من ينوب منابهم في عمل الأرض حتى قوي الإسلام واسْتُغْنِيَ عنهم وأجلاهم عمر بن الخطاب»(
) . 

وقال الحافظ ابن حجر: «هذه الترجمة مشعرة بأن المصنف يرى بامتناع استئجار المشرك حربيًّا كان أو ذِمِّيًّا إلا عند الاحتياج إلى ذلك كتعذر وجود مسلم يكفي في ذلك»(
) .

ثم قال: «وفي استشهاده بقصة معاملة النبي  (  يهود خيبر على أن يزرعوها وباستئجاره الدليل المشرك لما هاجر على ذلك نظر ؛ لأنه ليس فيهما تصريح بالمقصود من منع استئجارهم ، وكأنه أخذ ذلك من هذين الحديثين مضمومًا إلى قوله (: (إِنَّا لا نَسْتَعِيْنُ بِمُشْرِكٍ)(
)  .... فأراد الجمع بين الأخبار بما ترجم به»(
) .

المطلب الثالث
وجوب ردّ الأمانة إلى صاحبها
لما خرج رَسُوْلُ اللهِ ( مهاجرًا أَخْبَرَ عَلِيًّا ( بِخُرُوْجِهِ (وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَخَلَّفَ بَعْدَهُ بِمَكَّةَ حَتَّى يُؤَدِّيَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ( الوَدَائِعَ الَّتِيْ كَانَتْ عِنْدَهُ لِلنَّاسِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ( لَيْسَ بِمَكَّةَ أَحَدٌ عِنْدَهُ شَيْءٌ يَـخْشَى عَلَيْهِ إِلَّا وَضَعَهُ عِنْدَهُ لِـمَا يُعْلَمُ مِنْ صِدْقِهِ وَأَمَانَتَهِ () (
)  .

الأَمانةُ: ضدُّ الـخِيانة . وأَمِنَ بالكسر أمانةً فهو أمين ثم استعمل المصدر في الأعيان مجازًا فقيل الوديعة أمانة ، والجمع أمانات(
) .
والأمانة اسم جنس ، فيدخل فيها أمانات الناس من الودائع ، وقد تقدم بيان معنى الوديعة .
ويستفاد من أمر النبي ( لعليٍّ ( بأداء الودائع والأمانات التي وضعها الناس عند النبي ( وجوب رد الأمانات إلى أصحابها ، وفي هذا بيان لما كان عليه النبي ( من المنزلة الرفيعة في الأخلاق الحميدة التي بوأه الله ( ، وقد قال الله جل وعلا في وصفه: ( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((( ((
) فمع كيد المشركين له ( وقصدهم إياه بأنواع الشر والأذى وهمهم بقتله ، فقد كان النبي ( أَمِيْنًا وَفِيًّا حافظًا للعهد .

وردُّ الأمانات والودائع إلى أصحابها متفق على وجوبه بين كافة أهل العلم(
) ؛ وهذا هو مقتضى عقد الوديعة: أن يحفظ المودَعُ الوديعةَ إلى أن  يطلبَها صاحبُها ، أو يطرأَ للمودَعِ أَمْرٌ يمنعه من استمرار عقد الوديعة ، فَيَتَعَيَّنُ عليه حينئذٍ رَدُّهَا لصاحبها . 
وقد دَلَّ القرآن والسنة والإجماع على وجوب رد الأمانات إلى أصحابها :
أمَّا الدليل من القرآن على وجوب رد الأمانات: 
فقد قال الله ( : ( ( (((( (((( (((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ((
) .

والأمر هنا يفيد وجوب أداء الأمانات إلى أهلها ، ويعم جميع الأمانات بأنواعها .

قال الإمام القرطبي: « فالآية شاملة بنظمها لكل أمانة وهي أعداد كثيرة ... وأمهاتها في الأحكام الوديعة واللقطة والرهن والعارية»(
)  .

وقال ( : ( (((((( (((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ((
) .

كما مَدَحَ اللهُ ( المؤمنين وأخبر عن فلاحِهِم وقال ( عنهم في مَعْرِضِ ذِكْرِهِ لأوصافِهم : ( ((((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((( ((
) .

قال الإمام ابن كثير: «أي إذا اؤتمنوا لم يخونوا بل يؤدونها إلى أهلها » (
) .

وقال الإمام القرطبي: «فالأمانةُ اسمُ جنسٍ فيدخل فيها أماناتُ الدين ؛ فإنَّ الشرائعَ أماناتٌ ائْتَمَنَ اللهُ عليها عبادَهُ ، ويدخل فيها أماناتُ الناس
من الودائع»(
).

وأمَّا الدليل من السنة : فهو ما ثبت من فعل النبي ( برد الأمانات إلى أهلها - كما في هجرته - ، وأمره ( بأداء الأمانة ، فعن أبي هريرة ( قال: (قالَ رسولُ اللهِ (: «أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَن ائْتَمَنَكَ وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ»)(
) .
كما ذَمَّ رسولُ الله  ( خيانةَ الأمانةِ ، وعَدَّ هذه الخصلةَ من علامات النفاق ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( قَالَ: (آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ)(
)  .
وأمَّا الإجماع فقد قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابها»(
) .

المطلب الرابع
مشروعية قبول الهدية
لقيَ رسولُ اللهِ ( في طريقه إلى المدينة أثناء هجرته الزُّبَيْرَ في رَكْبٍ مِن المسلمينَ كانوا تجارًا قافلين من الشام (فَكَسَا الزُّبَيْرُ رَسُولَ اللهِ ( وَأَبَا بَكْرٍ ثِيَابَ بَيَاضٍ)(
)  .
وفي هذا دلالة على مشروعية قبول الهدية .

والهَدِيَّةُ في اللغة: واحدة الهدايا ، يقال: أهدى له وأهدى إليه ، وهي ما يُتْحَفُ به ، ومنها قول الله (: ( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ( (
) ، والتَّهَادِيْ أن يُهْدِيَ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ(
)  .
والهدية في الاصطلاح: تمليك في الحياة بغير عوض بقصد التقرب إلى المهدى إليه أو المحبة له أو إكرامه أو مكافأته(
) . 

وقد اتفق العلماء - رحمهم الله - على مشروعية قبولها فيسن للمسلم أن يقبل هدية أخيه المسلم إذا لم تكن للمُهْدَى إليه ولاية وكانت الهدية مما يحل للمُهْدَى إليه ، فخرج بذلك الهدية للحاكم والقاضي ونحوهما وكذلك إهداء صيد البر للمُحْرِمِ(
).
وقبول الهدية من هَدْيِ النبي ( وسنته ، فقد كان ( يَقْبَلُهَا ويثيب عليها ، كَمَا حَثَّ ( المسلمين على التهادي ؛ وذلك لما تجلبه الهدية من المودة والمحبة وإزالة الشحناء واستلال سخائم القلوب وَوَحَرِ الصدور ، فلا ينبغي رَدُّ الهدية إلا لعذر.

ومن الأدلة على مشروعية قبول الهدية ما يلي :

الدليل الأول: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللهِ ( يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا)(
).

وهذا يدل دلالة ظاهرة على أنَّ هديَهُ وعادتَهُ ( كانت جاريةً بقبول الهدية والمكافأة عليها(
)  .

الدليل الثاني: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( عَنْ النَّبِيِّ ( قَالَ: (لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ(
)  لَأَجَبْتُ ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ)(
)  . 

الدليل الثالث: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( عَنْ النَّبِيِّ ( قَالَ: (يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ(
) شَاةٍ)(
) .

قال ابن بطال: «هذا حَضٌّ منه لأمته على المهاداة والصلة والتأليف والتحاب، وإنما أخبر أنه لا يحقر شيئًا ما يهدى إليه أو يدعى إليه ؛ لئلا يمتنع الباعث من المهاداة ؛ لاحتقار الـمُهْدِي ، وإنما أشار بالكراع وفرسن الشاة إلى المبالغة في قبول القليل من الهدية لا إلى إعطاء الكراع والفرسن ومهاداته ؛ لأن أحدًا لا يفعل ذلك»(
)  .

الدليل الرابع: عَنْ أَنَسٍ ( قَالَ: (أَنْفَجْنَا(
) أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ(
) فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغَبُوا(
) ، فَأَدْرَكْتُهَا فَأَخَذْتُهَا ، فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ( بِوَرِكِهَا أَوْ فَخِذَيْهَا قَالَ: فَخِذَيْهَا لَا شَكَّ فِيهِ فَقَبِلَهُ ، قُلْتُ: وَأَكَلَ مِنْهُ؟ ، قَالَ: وَأَكَلَ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: قَبِلَهُ)(
) . 

قال الإمام ابن دقيق العيد: «وفيه دليل على الهدية وقبولها»(
)  .

الدليل الخامس: عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -: (أَنَّ النَّبِيَّ ( صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ، وَقَالَ: «شَغَلَتْنِي أَعْلَامُ هَذِهِ ، فَاذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ(
) وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيِّهِ»)(
).

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: «وفي هذا الحديث من الفقه قبول الهدايا ، وكان رسول الله ( يقبل الهدية ويأكلها ولا يأكل الصدقة ، والهدية من أفعال المسلمين الكرماء والصالحين والفضلاء ويستحبها العلماء ما لم يُسْلَكْ بها سبيلُ الرشوة لدفعِ ٍّحق أو تحقيقِ باطلٍ أو أخذٍ على حقٍّ يجب القيام به»(
)  .

وقال القاضي عياض: «وفيه قبول الهدايا من الأصحاب ، وجواز رَدِّهَا لِعِلَّةٍ»(
)  .
وقال الحافظ ابن حجر: «وفيه قبول الهدية من الأصحاب والإرسال إليهم والطلب منهم»(
)  . 

الدليل السادس: عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ ((
) : (أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ ( حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ(
)  ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ: «إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ»)(
)  .

فقد ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله : (باب قبول الهدية) .

قال الحافظ ابن حجر:« وشاهدُ الترجمةِ منه مفهومُ قولِهِ (لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ) ؛ فإن مفهومه أنه لو لم يكن مُـحْرِمًا لَقَبِلَهُ منه ... وفيه أنه لا يجوز قبول ما لا يحل من الهدية»(
) .

وقال القاضي عياض: «وفي اعتذار النبي ( دليل على استجاز(
) قبول هدية الصديق ، وكراهة رَدِّها ؛ لما يقع في نفسه ، ألا ترى تطييب النبي ( قلبه بذكره له عند رده لهما ، وجواز رَدِّ ما لا يجوز للمُهْدَى إليه الانتفاعُ به»(
)  .

الدليل السابع: عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ ( قَالَ: (تَهَادَوْا تَحَابُّوْا)(
) .
قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: «كان رسول الله ( يقبل الهدية وندب أمته إليها وفيه الأسوة الحسنة به ( ، ومن فضل الهدية مع اتباع السنة أنها تورث المودة وتذهب العداوة »(
)  .

الدليل الثامن: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( أَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِعَطَاءٍ ، فَرَدَّهُ عُمَرُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ (: «لِمَ رَدَدْتَهُ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَيْسَ أَخْبَرْتَنَا أَنَّ خَيْرًا لِأَحَدِنَا أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنْ أَحَدٍ شَيْئًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (: «إِنَّمَا ذَلِكَ عَنْ الْمَسْأَلَةِ ، فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ يَرْزُقُكَهُ اللهُ» ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا ، وَلَا يَأْتِينِي شَيْءٌ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ إِلَّا أَخَذْتُهُ)(
).

قال الحافظ ابن عبد البر:«وفيه أنه لا ينبغي لأحد أن يرد الهدية إذا علم طيب مكسبها ؛ لأن قوله ( لعمر (لِمَ رَدَدْتَهُ؟) كان إنكارًا منه لفعله»(
)  .

المبحث الثاني

الأحكام الفقهية المتعلقة بالأطعمة والأشربة

وفيه أربعة مطالب :
المطلب الأول : حكم مسح الضرع والدعاء ( أو التسمية ) عند الاحتلاب .
المطلب الثاني : استحباب التنظيف لما يؤكل ويشرب .
المطلب الثالث : استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربا .
المطلب الرابع : حكم الشرب بعد الكافر من إناء واحد .
المطلب الأول
حكم مسح الضرع والدعاء ( أو التسمية ) عند الاحتلاب
جاء في حديث أم معبد لما دعا رسولُ اللهِ ( بشاتها : (فَمَسَحَ بِيَدِهِ ضَرْعَهَا وَسَمَّى اللهَ تعالى وَدَعَا لَـهَا فِي شَاتِهَا)(
) .

هذا المطلب مشتمل على ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: مسح الضرع عند حلب الشاة ونحوها . 

وذلك لتنظيف الضرع وإزالة ما قد يصيبه ويعلق به من التراب والأذى ، وبحثُ هذا في المطلب الثاني من هذا المبحث .
المسألة الثانية: دعاء المسلم لمضيفه ومن أسدى إليه معروفًا .

وهذا أمر مستحب(
) ، وهو من هدي النبي ( ، فكان يدعو لمن أضافه أو تقرَّبَ إليه ، وكان يأمر المسلمين بالدعاء لمن صنع إليهم معروفًا.

 قال ابن القيم : «وكان إذا أكل عند قوم لم يخرج حتى يدعوَ لهم »(
)  .

وقال أيضًا: «وكان ( يدعو لمن تَقَرَّبَ إليه بما يحب وبما يناسب»(
)  .

ويدل على ذلك ما يلي:

1- عَنْ  عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ ( (
) أن النبي ( لَمَّا تناول التمر في منزلهم وَهَمَّ بالانصراف قَالَ (: (اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مَا رَزَقْتَهُمْ فَاغْفِرْ لَهُمْ فَارْحَمْهُمْ)(
)  .

2- عَنْ أَنَسٍ (: (أَنَّ النَّبِيَّ ( جَاءَ إِلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ(
) فَجَاءَ بِخُبْزٍ وَزَيْتٍ ، فَأَكَلَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ (: «أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ»)(
)  .

3- وقَالَ ( لأبي قتادة لمَّا دَعَّمَه في مسيره بالليل حين مال ( عن راحلته : (حَفِظَكَ اللهُ بِمَا حَفِظْتَ بِهِ نَبِيَّهُ) (
)  .

قال الإمام النووي: «قوله ( (حَفِظَكَ اللهُ بِمَا حَفِظْتَ بِهِ نَبِيَّهُ) أي: بسبب حفظك نبيه ، وفيه أنه يستحب لمن صنع إليه معروف أن يدعو لفاعله »(
) .

4- وقَالَ رَسُولُ اللهِ ( : (مَنْ اسْتَعَاذَ بِاللهِ فَأَعِيذُوهُ ، وَمَنْ سَأَلَ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ)(
)  .

5- وقَالَ رَسُولُ اللهِ ( : (مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ «جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا» فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ)(
) .
المسألة الثالثة: التسمية عند ابتداء كل فعل .
فتستحب تسمية الله ( عند افتتاح كل أمر مباح ، والشروع في كل فعل مشروع ذي بال (
) : كالاحتلاب وتناول الطعام والشراب والجماع والدخول والخروج وركوب الدابة وإغلاق الباب وإطفاء المصباح وتغطية الإناء ونحو ذلك .

قال الإمام النووي: «فالتسمية مستحبة في الوضوء وجميع العبادات وغيرها من الأفعال حتى عند الجماع» ، ثم قال: «واعلم أن أكمل التسمية أن يقول: (بسم الله الرحمن الرحيم) فإن قال: (باسم الله) فقط حَصَّلَ فضيلةَ التسميةِ بلا خلاف»(
) .
وقال الإمام القرطبي: «ندب الشرع إلى ذكر البسملة في أول كل فعل كالأكل والشرب والنحر والجماع والطهارة وركوب البحر إلى غير ذلك من الأفعال»(
)  .

ومما جاءت به السنة في استحباب التسمية عند الابتداء في أفعال مختلفة ما يلي:

1- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النبيَّ ( قَالَ: (إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرْ اسْمَ اللهِ تَعَالَى ، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللهِ تَعَالَى فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ)(
).
2- وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: (لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ بِاسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرُّهُ)(
)  .

3- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ( أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ( يَقُولُ: (إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ ، وَإِنْ لم يَذْكُر اسْمَ اللهِ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمْ الْمَبِيتَ ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُر اسْمَ الله عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمْ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ)(
)  .

4- وعَنْ جَابِرٍ (: (عَنْ النَّبِيِّ ( قَالَ: «إِذَا اسْتَجْنَحَ أَوْ كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ ؛ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنْ الْعِشَاءِ فَخَلُّوهُمْ ، وَأَغْلِقْ بَابَكَ وَاذْكُرْ اسْمَ اللهِ ، وَأَطْفِئْ مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرْ اسْمَ اللهِ ، وَأَوْكِ سِقَاءَكَ وَاذْكُرْ اسْمَ اللهِ ، وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ وَاذْكُرْ اسْمَ اللهِ وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ شَيْئًا) (
) .

قال النووي:«هذا الحديث فيه جمل من أنواع الخير والأدب الجامعة لمصالح الآخرة والدنيا ، فأمر ( بهذه الآداب التي هي سبب للسلامة من إيذاء الشيطان وجعل الله ( هذه الأسباب أسبابا للسلامة من إيذائه ، فلا يقدر على كشف إناء ولا حل سقاء ، ولا فتح باب ، ولا إيذاء صبيٍّ وغيره إذا وجدت هذه الأسباب ، وهذا كما جاء في الحديث الصحيح: أن العبد إذا سَمَّى عند دخول بيته قال الشيطان لا مبيت ، أي: لا سلطان لنا على المبيت عند هؤلاء ، وكذلك إذا قال الرجل عند جماع أهله: (اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا) كان سبب سلامة المولود من ضرر الشيطان ، وكذلك شبه هذا مما هو مشهور في الأحاديث الصحيحة ، وفي هذا الحديث الحث على ذكر الله تعالى في هذه المواضع ويلحق بها ما في معناها»(
)  .

5- وَقَالَ النبيُّ ( لجابر ( (ارْكَبْ بِاسْمِ اللهِ)(
)  .

قال أبو العباس القرطبي: «وقوله (ارْكَبْ بِاسْمِ اللهِ) دليل على استحباب التبرك باسم الله عند افتتاح كل فعل وإن كان من المباحات، فليس مخصوصًا بالقُرَبِ»(
).
المطلب الثاني
استحباب التنظيف لما يؤكل ويشرب
جاء في حديث أم معبد لما دعا رسولُ اللهِ ( بشاتها : (فَمَسَحَ بِيَدِهِ ضَرْعَهَا ...)(
) .
وجاء في الصحيح أنَّ أبا بكر ( قال لراعي الغنم لما هَمَّ بحلب الشاة: (انْفُض الضَّرْعَ مِن الشَّعْرِ وَالتُّرَابِ وَالقَذَى)(
).

ويستفاد من هذين الحديثين استحباب استعمال النظافة عمومًا ، وأنها من الآداب التي ينبغي فعلها ويتأكد ذلك لدى الأكل والشرب على وجه الخصوص ، والنظافة تشمل تنظيف ما يتصل بالمأكول والمشروب أو يمر به كالفم والضرع والأواني أو ما يتناول به الطعام كاليد والملعقة ونحوها ، فيستحب غسلها . 
جاء في الإفصاح عن معاني الصحاح: « فيه من الفقه: أنَّ النظافةَ - ولا سيما لضيف الإنسان وأخيه وصاحبه المؤمن - عبادةٌ لله ( ؛ ولذلك قال : ( انْفُض الضَّرْعَ مِن الشَّعْرِ وَالقَذَى) » (
) .

وقال الحافظ ابن حجر: « وفيه أدب الأكل والشرب واستحباب التنظيف لما يؤكل ويشرب »(
)  .
تحرير محل النزاع في حكم غسل اليدين للطعام :
اتفق العلماء على استحباب غسل اليدين بعد الأكل مما أصابها من الدسم وآثار الطعام . 

واتفقوا على استحباب الغسل قبل الأكل إذا كان باليد قذر واتساخ(
)  .  
واختلفوا في حكم غسلهما قبل الأكل إذا كانتا نظيفتين وليس بهما قذر على قولين:
القول الأول: استحباب غسلهما قبل الأكل مطلقًا ، وإليه ذهب جماهير العلماء(
) .

واستدل القائلون باستحباب غسل اليدين قبل تناول الطعام وبعده بما يلي:

الدليل الأول: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللهِ ( : «مَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ وَلَمْ يَغْسِلْهُ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ»)(
)  .

وفي هذا حضٌّ من النبي ( على غسل اليدين من آثار الطعام .

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث بأنه: لا دليل فيه على غسلهما قبل الأكل .

الدليل الثاني: عَنْ سَلْمَانَ ((
) قَالَ: (قَرَأْتُ فِي التَّوْرَاةِ أَنَّ بَرَكَةَ الطَّعَامِ

الْوُضُوءُ قَبْلَهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ( فَقَالَ: «بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ وَالْوُضُوءُ بَعْدَهُ»)(
) .

وهذا يدل على فضل غسل اليدين قبل الطعام وبعده ؛ فإن المراد بالوضوء في الحديث هو : غسل اليدين والفم(
)  .

واعترض على الاستدلال بهذا الحديث: بأنه ضعيف لا يصح(
)  .

الدليل الثالث: عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ( قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللهِ (: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُكْثِرَ اللهُ خَيْرَ بَيْتِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ إِذَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ وَإِذَا رُفِعَ»)(
)  .
ووجه الاستدلال من هذا الحديث كسابقه .

واعترض عليه بأنه حديث ضعيف أيضًا فلا يصح الاستدلال به(
)  .
الدليل الرابع: عَنْ عبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما : (أَنَّ النَّبِيَّ ( شَرِبَ لَبَنًا , ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ وَقَالَ : «إنَّ لَهُ دَسَمًا»)(
)  .

وهذا يدل على استحباب التنظف من آثار تناول الطعام وإزالة رائحته .

اعتراض: واعترض بأنه ليس فيه دليل على استحباب الغسل قبل الأكل والذي هو محل النزاع .

القول الثاني: كراهة الغسل قبل الأكل ، وإليه ذهب الإمام مالك ، وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمهما الله (
) .

واستدل أصحاب هذا القول بحديث ابْنِ عَبَّاسٍ ( قال: (إِنَّ النَّبِيَّ ( قَضَى حَاجَتَهُ مِنْ الْخَلَاءِ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ ، فَأَكَلَ  وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً)(
)  .

فقد أخذ الإمامُ مالكٌ بظاهره فَكَرِهَ غسل اليدين قبل الأكل(
)  . 

ونوقش بأن الحديث يدل على نفي وجوب الوضوء عند كل حدث ، لا على كراهة غسل اليدين قبل الطعام(
)  .  

وعللوا الكراهة - أيضًا - بأن هذا لم يكن من فعل السلف وسنة المسلمين
 بل هو من فعل الأعاجم واليهود ؛ فيكره 
التشبه بهم (
)  .

وغسل اليدين قبل الطعام ليس فيه حديث صحيح ثابت(
)  ، فالأمر في ذلك واسع ما دامت اليدان غير متسختين ، وإن كان الأولى غسلهما محافظة على النظافة ولا سيما إن كان هناك من يشاركه في تناول الطعام مراعاة له ؛ لكيلا يؤذيَهُ وَيُنَفِّرَهُ.
وأمَّا القول بأنه من فعل الأعاجم فإن هذا لا يمنع من فعله ؛ لأن الشريعة لم تجئ بمخالفتهم في كل أمر على الإطلاق ، فإن ما يفعلونه إذا لم يكن من العقائد ولا العبادات ولم يرد نص بالنهي عنه ، بل كان أمرًا حسنًا ومما تقتضيه الفطرة كالطهر والنظافة والبعد عن الأقذار والأوساخ فلا مانع من موافقتهم عليه .

المطلب الثالث
 استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربًا
جاء في حديث أم معبد لما حَلَبَ النبيُّ ( شاتَهَا: (ثُمَّ سَقَاهَا حَتَّى رَوِيَتْ وَسَقَى أَصْحَابَهُ حَتَّى رَووْا وَشَرِبَ ( آخِرَهُمْ ... )(
) .

ويستفاد من هذا الأدب النبوي أنه يستحب لمن تولى سقاية غيره أن يتأخر في الشرب حتى يكون هو آخرهم شربًا ، وهذا الهدي كما ثبت هنا من فعل النبي ( ، فإنه ثبت أيضًا من فعله وقوله ( معًا . 
فَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ((
) قَالَ: (ثُمَّ صَبَّ رَسُولُ اللهِ ( فَقَالَ لِي: «اشْرَبْ» فَقُلْتُ: لَا أَشْرَبُ حَتَّى تَشْرَبَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ: «إِنَّ سَاقِيَ الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا» قَالَ: فَشَرِبْتُ وَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ ()(
)  .

قال الإمام النووي: «قَوْله ( : ( إِنَّ سَاقِيَ الْقَوْمِ آخِرُهمْ ) فيه هذا الأدب من آداب شاربي الماء واللبن ونحوهما ، وفي معناه ما يُفَرَّقُ على الجماعة من المأكول كلحم وفاكهة ومشموم وغير ذلك . والله أعلم»(
)  . 

وقال الشوكاني: «قوله: (سَاقِي القَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا) : فيه دليل على أنه يشرع لمن تولى سقاية قوم أن يتأخر في الشرب حتى يفرغوا عن آخرهم ، وفيه إشارة إلى أن كل من ولي من أمور المسلمين شيئًا يجب عليه تقديم إصلاحهم على ما يخص نفسه وأن يكون غرضه إصلاح حالهم ، وجر المنفعة إليهم ، ودفع المضار عنهم ، والنظر لهم في دق أمورهم وجلها ، وتقديم مصلحتهم على مصلحته .

وكذا مَنْ يُفَرِّقُ على القوم فاكهة ، فيبدأ بسقي كبير القوم أو بِمَنْ عن يمينه إلى آخرهم ، وما بَقِيَ شَرِبَهُ .

ولا معارضةَ بين هذا الحديثِ وحديثِ (ابْدَأْ بِنَفْسِكَ)(
)  ؛ لأنَّ ذاك عامٌّ وهذا خَاصٌّ فَيُبْنَى العامُّ على الخاصِّ»(
)  .

المطلب الرابع
حكم الشرب بعد الكافر من إناء واحد
جاء في حديث أم معبد  عن النبي (: (فَدَعَا بِإِنَاءٍ يُرْبِضُ الرَّهْطَ(
) فَحَلَبَ فِيْهِ ثَجًّا(
) حَتَى عَلاهُ البَهَاءُ(
) ثُمَّ سَقَاهَا حَتَّى رَوِيَتْ وَسَقَى أَصْحَابَهُ حَتَّى رَووْا وَشَرِبَ ( آخِرَهُمْ)(
) .
فَشَرِبَ الجميعُ قَبْلَ النبيِّ ( ، ثم شَرِبَ ( بعدهم من إناء واحد ، وكان من الذين شَرِبُوْا قَبْلَهُ عبدُ اللهِ بنُ أُرَيْقِط ، ومن المعلوم أنَّ ابنَ أريقط كان مُشْرِكًا فيستفاد من هذا جواز الشرب بعد الكافر من الإناء الذي شرب منه . 

وقد نقل عن الإمام مالك كراهة مؤاكلة النصراني في إناء واحد مع عدم تحريمه لذلك . 

قال القاضي عياض : «وَكَرِهَ مالكٌ أن يُؤْكَلَ مع النصرانيِّ مِنْ إناءٍ واحدٍ»(
)  .

وجاء في المنتقى : «قال مالك في العتبية: تركُ مؤاكلةِ النصرانيِّ في إناءٍ واحِدٍ أَحَبُّ إِليَّ ، ولا أَرَاهُ حَرَامًا»(
)  .
المبحث الثالث 
الأحكام الفقهية المتعلقة بالضيافة

وفيه خمسة مطالب :
المطلب الأول : حكم الضيافة .
المطلب الثاني : حكم النزول في ضيافة المرأة التي غاب عنها محرمها .
المطلب الثالث : حكم الاستئذان للدخول إلى منازل الآخرين .
المطلب الرابع : حكم استئذان صاحب الماشية في احتلابها .
المطلب الخامس : هل يملك الغلام الإذن فيما جرت به العادة .
المطلب الأول
حكم الضيافة
فقد نزل رسول الله ( وأبوبكر ( ضيفين على أم معبد (
) .
وأيضًا قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ (: ( لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ( الْمَدِينَةَ نَزَلَ فِي عُلْوِ الْمَدِينَةِ فِي حَيٍّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ: فَأَقَامَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً)(
) .

الضيافة والتضيـيفُ: هي إكرام الإنسان للنازلين به وإِطعامهم ، يقال: ضِفْتُ الرجلَ ضِيافةً وتَضَيَّفْتُه: إذا نزلتُ بِهِ ، وصِرْتَ له ضيَفًا ، وضَيَّفْتُه: إِذا أَطْعَمْتُه ، وضِفْتُه وتَضَيَّفْتُه: طلبتُ منه الضِّيافَةَ ، والضَّيْفُ واحد ، ويجمع على أَضْيافٍ وضُيُوفٍ وضِيفَان(
)  .
ويستفاد من نزول النبي ( وأبو بكر الصديق ( بأم معبد في طريق الهجرة وكذلك نزوله ( ببني عمرو بن عوف  لما قدم إلى المدينة مشروعية الضيافة ، وثبت عن أَبِي أَيُّوبَ ((
)  : (أَنَّ النَّبِيَّ ( نَزَلَ عَلَيْهِ) (
) .

وكما تَضَيَّفَ رسولُ الله ( فقد حَضَّ على الضيافة وأمر بإكرام الضيف ، فقال (: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ)(
).

واختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في الضيافة هل هي واجبة أم لا ؟.

تحرير محل النزاع في حكم الضيافة(
) :

أجمع العلماء على مشروعية الضيافة .

قال الحافظ ابن عبد البر: «لا أعلم خلافا بين العلماء في مدح مضيف الضيف وحمده ، والثناء بذلك عليه ، وكلهم يندب إلى ذلك ، ويجعله من مكارم الأخلاق وسنن المرسلين ؛ لأنه ثبت أن إبراهيم ( أول من ضيف الضيف وحض رسول الله  (  على الضيافة وندب إليها»(
)  .

وقال القاضي عياض: «وأجمع العلماء على أنها من مكارم الأخلاق وسنن الشريعة»(
)  .

وقال الإمام النووي: «وقد أجمع المسلمون على الضيافة وأنها من متأكدات الإسلام»(
)  .

واتفق العلماء على أن الضيافة واجبة للضيف المعدم المضطر إذا خيف عليه(
) .

ثم اختلف أهل العلم - رحمهم الله - في حكم الضيافة لغير المعدم المضطر هل هي واجبة أم مستحبة فقط ؟ على قولين:

القول الأول: أن الضيافة سنة مستحبة وهي من مكارم الأخلاق وليست بواجبة ، وإليه ذهب جمهور أهل العلم ، وهو رواية عن الإمام أحمد(
)  .

واستدلوا بما يلي:      

1- قول النبيِّ (:  ( مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ ، قَالَ: وَمَا جَائِزَتُهُ؟ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ: يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ )(
) .    

ووجه الاستدلال من الحديث: أن النبي ( قال (جائزته) ، والجائزة العطية والمنحة والصلة ، وكل ذلك تفضل وإحسان وليس بواجب ولا يكون إلا مع الاختيار ، فالجوائز لا تجب فَرْضًا ، فدل هذا على أن الضيافة إكرام وبر وفضيلة وليست بواجبة بل مستحبة مندوب إليها ، وقوله (: «فليكرم» يؤكد ذلك ؛ إذ الكرامة من خصائص الندب دون الوجوب فلا يستعمل مثلها في الواجب ، وأيضًا فإنه جمعه مع إكرام الجار والإحسان إليه ، وذلك غير واجب بالإجماع ، فالضيافة مثله(
) .

2- عَنْ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ ( قَالَ: (أَقْبَلْتُ أَنَا وَصَاحِبَانِ لِي وَقَدْ ذَهَبَتْ أَسْمَاعُنَا وَأَبْصَارُنَا مِنْ الْجَهْدِ ، فَجَعَلْنَا نَعْرِضُ أَنْفُسَنَا عَلَى أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ( فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَقْبَلُنَا ، فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ ( فَانْطَلَقَ بِنَا إِلَى أَهْلِهِ ، فَإِذَا ثَلَاثَةُ أَعْنُزٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ (: «احْتَلِبُوا هَذَا اللَّبَنَ بَيْنَنَا» ...) الحديث(
)  .

قال الحافظ أبو عمر:«ففي هذا الحديث أنَّ المقدادَ وصاحبَهُ قد استضافا فلم يضافا ولم يأمرهما النبي ( أن يأخذا ممن استضافا قدر ضيافتهما مع شدة حاجتهما ، فدل ذلك أن الضيافة غير واجبة جملة ، أو كانت واجبة في بعض الأوقات فنسخت»(
).

3- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (: (أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ( كَانُوا فِي سَفَرٍ فَمَرُّوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ، فَاسْتَضَافُوهُمْ فَلَمْ يُضِيفُوهُمْ ، فَقَالُوا لَهُمْ: هَلْ فِيكُمْ رَاقٍ؟ فَإِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ لَدِيغٌ أَوْ مُصَابٌ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: نَعَمْ ، فَأَتَاهُ فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَبَرَأَ الرَّجُلُ ، فَأُعْطِيَ قَطِيعًا مِنْ غَنَمٍ ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا ، وَقَالَ: حَتَّى أَذْكُرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ( ، فَأَتَى النَّبِيَّ ( فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، وَاللهِ مَا رَقَيْتُ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَتَبَسَّمَ وَقَالَ: «وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟!» ثُمَّ قَالَ: «خُذُوا مِنْهُمْ ، وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ مَعَكُمْ»)(
)  .

وهذا يدل على أن الضيافة ليست بواجبة ؛ إذ  لو كانت واجبة لَلَامَ النبيُّ ( القومَ الذين أبوا وَبَيَّنَ لهم أنهم قد تركوا واجبًا(
)  .   

القول الثاني: أن ضيافة المسلم المجتاز في القرى واجبة ، وهو مذهب الحنابلة(
)  .

واستدلوا بما يلي:

1- قول الله (: ( ( (( (((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((( ((( (((((( ( ... ((
)  .

فقد ذهب بعض العلماء إلى أن ذلك في الضيافة ، فإذا نزل الرجل بالرجل فلم يضفه فقد رخص له أن يقول فيه ، قالوا: فهذه الآية تدل على أن ذلك ظلم والظلم ممنوع منه ، فدل هذا على وجوب الضيافة(
) .

ونوقش هذا الاستدلال بأن «الحقوق لا ينتصف منها بالقول ، وإنما ينتصف منها بالأداء والإبراء ، فلو كانت الضيافة واجبة لوجب عليهم الخروج إلى القوم مما لزمهم من ضيافتهم»(
)  .

2- قول النبي  (: (إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ)(
) .

قال ابن حجر: «وظاهر هذا الحديث أنَّ قِرَى الضيف واجبٌ ، وأنَّ المنزولَ عليه لو امتنع مِن الضيافة أُخِذَتْ منه قَهْرًا»(
)  .

3- قول النبي (: (لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ فَهُوَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، إِنْ شَاءَ اقْتَضَى ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ) (
) .

وقد أجاب القائلون بعدم وجوب الضيافة على ما استدل به أصحاب القول الثاني بأجوبة مختلفة ، منها:

الجواب الأول: أن ذلك محمول على المضطرين ؛ فإن ضيافتهم واجبة ، فإذا لم يضيفوهم فلهم أن يأخذوا حاجتهم من مال الممتنعين ، وحمله بعضهم على مَنْ طَلَبَ الشِّرَاءَ محتاجًا فامتنعَ صاحبُ الطعامِ فله أَنْ يَأْخُذَهُ منه كَرْهًا (
) .

الجواب الثاني: أن هذه الأحاديث كانت في أول الإسلام ، إذ كانت المواساة واجبة فكانت الضيافة واجبة عند الحاجة إليها ؛ لقلة عدد أهل الإسلام في ذلك الوقت وتباعد أوطانهم. 

وأما اليوم فبعد أن عَمَّ الإسلام وتقارب أهله في الجوار ، وأتى الله بالخير والسعة فالضيافة مندوب إليها(
) .

قال أبو عمر بن عبد البر: «وهذا يحتمل أن يكون في أول الإسلام إذ كانت المواساة واجبة ثم أتى الله تعالى بالخير والسعة فصارت الضيافة جائزة وكرما مندوبا إليها محمودا فاعلها عليها» (
) .

وضَعَّفَ ابنُ العربيِّ هذا الجوابَ ، وعَلَّلَ ذلك بعدم ثبوت الوجوب ، وعدم ورود الناسخ (
) .

الجواب الثالث: أن هذه الأحاديث محمولة على الندب والاستحباب ومكارم الأخلاق ؛ بدليل قوله (: (فليكرم ضيفه) ; والكرامة من خصائص الندب دون الوجوب (
)  .
الجواب الرابع: أن هذا كان خاصًّا للمجاهدين أول الإسلام ولم يكن لهم سعة للزاد ، فأُلْزِمَ من مرَّ بهم ضيافتَهم(
)  .
الجواب الخامس: وهو قريب من سابقه ، أن هذا مخصوص بالعمال المبعوثين لقبض الصدقات من جهة الإمام فكان على المبعوث إليهم إنزالهم في مقابلة عملهم الذي يتولونه ؛ لأنه لا قيام لهم إلا بذلك  .

وكان هذا في ذلك الزمان إذ لم يكن للمسلمين بيت مال ، فأما اليوم فأرزاق العمال من بيت المال(
)  .

الجواب السادس:  أنَّ الوجوبَ خاصٌّ بمن أُلْزِمَ مِن أهل الذمة لمن يجتاز بهم ، فقد اشترط عمر ( على نصارى الشام حين ضرب عليهم الجزية أن يضيفوا من نزل بهم .

واعترض بأن الأصل العموم والتخصيص يحتاج إلى دليل ، ولا يصح الاحتجاج باشتراط عمر ( لأنه متأخر عن زمن النبي ( (
).

قال الحافظ ابن حجر: «وأقوى الأجوبة الأول» (
) .

أي أن أقوى الأجوبة على ما استدل به أصحاب القول الثاني هو أن تحمل على حالة كون الضيف من أهل الاضطرار بأن لم يكن لديه ما يسد عَوَزَهُ فله أن يأخذ من مال من امتنع عن ضيافته ما ينبغي له ويدفع به حاجته . 

وأدلة كلا القولين قوية ، فالله أعلم بالصواب .

المطلب الثاني
 حكم النزول في ضيافة المرأة التي غاب عنها محرمها
فقد نزل رسول الله ( وأبوبكر ( ضيفين على أم معبد ولم يكن زوجها حاضرًا لما طرقاها ، بل كان خارجًا لرعي الغنم كما جاء في الحديث (
) .

ويستفاد من هذا جواز النزول في ضيافة المرأة (
) .

ولمعرفة حكم النزول في ضيافة المرأة التي غاب عنها محرمها لابد من معرفة الحكم في مسألتين ينبني عليهما حكم هذه المسألة ، وهما:

المسألة الأولى: حكم الضيافة ، وتقدم بحثها آنفًا في المطلب السابق .

المسألة الثانية: أنَّ حكمَ خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه وليس معهما ثالث هو التحريم باتفاق العلماء(
) . 

ودليل ذلك: حديث ابْنِ عَبَّاسٍ ( أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: (لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ)(
) .

وقال النبي (: (لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ(
) إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ اثْنَانِ)(
) . 

قال القاضي عياض: «هذا لئلا يحصل الخلو معها ، فإذا كانوا جماعة ارتفعت التهمة وما وقع بالنفس ، وهذا في ذلك الزمان وصلاح العامة والخاصة واستتار من عساه يلم بأمر عن غيره ، فأما في الأزمنة الفاسدة فلا يجب أن يخلو بالمرأة لا واحد ولا أكثر ؛ للحوق المظنة بهم ، إلا أن يكون الجماعة الكثيرة أو يكون فيها قوم صالحون ، ومن يعرف أنه لا يتواطأ على ريبة فتزول المظنة بحضوره»(
) .

وقد نقل الإمامان النووي وابن حجر الإجماعَ على تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية وليس معهما ثالث(
)  .

وعلى هذا فيجوز للمرأة أن تضيف غيرها من النساء وكذلك من كان ذا محرم منها من الرجال كأبيها وأخيها مطلقًا ، ولا يجوز لها أن تضيف الرجل غير المحرم وتخلو به ، بل يشترط وجود الزوج أو المحرم أو أن يكون معهما شخص آخر من أهل الصلاح والأمانة وألا تكون المرأة شابة جميلة يخشى عليها أن تَفْتِنَ أو تَفْتَتِنَ ، فلا بد للجواز إذن من انتفاء الخلوة وأمن الفتنة .

وينبغي التَّنَبُّهُ إلى أنه لا بد للزوجة من أن يأذن لها زوجها في أن تدخل الضيف إلى بيته إما صريحًا أو عرفًا ؛ لحديثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ( أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( قَالَ: (لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ)(
) .

قال الإمام النووي: «فيه إشارة إلى أنه لا يفتات على الزوج وغيره من مالكي البيوت وغيرها بالإذن في أملاكهم إلا بإذنهم وهذا محمول على ما لا يعلم رضا الزوج ونحوه به فان علمت المرأة ونحوها رضاه به جاز»(
)  .

ويدل على جواز زيارة المرأة والنزول بها عند انتفاء الخلوة وأمن الفتنة ما  يلي:

1- عن أَنَسٍ ( قَالَ: (قَالَ أَبُو بَكْرٍ ( بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ ( لِعُمَرَ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ(
) نَزُورُهَا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ( يَزُورُهَا ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهَا بَكَتْ فَقَالَا: لَهَا مَا يُبْكِيكِ ؟ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ ( ، فَقَالَتْ: مَا أَبْكِي أَنْ لَا أَكُونَ أَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ ( ، وَلَكِنْ أَبْكِي أَنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ مِنْ السَّمَاءِ ، فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ فَجَعَلَا يَبْكِيَانِ مَعَهَا)(
) .

قال القاضي عياض:  «وفيه جواز زيارة النساء جماعة ، وزيارة المتخالات(
) منهن ومحادثتهن»(
)  .

وقال الإمام النووي: «فيه زيارة الصالحين وفضلها وزيارة الصالح لمن هو دونه وزيارة الإنسان لمن كان صديقه يزوره ولأهل ود صديقه وزيارة جماعة من الرجال للمرأة الصالحة وسماع كلامها»(
)  .

2- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ: (خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ( ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، فَقَالَ: «مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَةَ؟» قَالَا: الْجُوعُ ، يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا ، قُومُوا» فَقَامُوا مَعَهُ ، فَأَتَى رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ ، فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فِي بَيْتِهِ ، فَلَمَّا رَأَتْهُ الْمَرْأَةُ قَالَتْ: مَرْحَبًا وَأَهْلًا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ (: «أَيْنَ فُلَانٌ؟» قَالَتْ: ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا مِنْ الْمَاءِ ، إِذْ جَاءَ الْأَنْصَارِيُّ فَنَظَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ( وَصَاحِبَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلهِ ، مَا أَحَدٌ الْيَوْمَ أَكْرَمَ أَضْيَافًا مِنِّي ، قَالَ: فَانْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ بِعِذْقٍ فِيهِ بُسْرٌ وَتَمْرٌ وَرُطَبٌ ، فَقَالَ: كُلُوا مِنْ هَذِهِ ، وَأَخَذَ الْمُدْيَةَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ (: «إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ» فَذَبَحَ لَهُمْ ، فَأَكَلُوا مِنْ الشَّاةِ وَمِنْ ذَلِكَ الْعِذْقِ وَشَرِبُوا ، فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا قَالَ رَسُولُ اللهِ ( لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ الْجُوعُ ، ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ هَذَا النَّعِيمُ»)(
)  .

قال الإمام النووي: «وفيه جواز سماع كلام الأجنبية ومراجعتها الكلام للحاجة وجواز إذن المرأة في دخول منزل زوجها لمن علمت علمًا محقَّقًا أنه لا يكرهه بحيث لا يخلو بها الخلوة المحرمة»(
)  .

المطلب الثالث
حكم الاستئذان للدخول إلى منازل الآخرين
قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مـُخْبِرَةً عن النبيِّ ( لما أَتَى إلى منزل أبي بكر (: (فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ( فَاسْتَأْذَنَ ، فَأُذِنَ لَهُ ، فَدَخَلَ...) الحديث(
).
يستفاد من استئذانِ رسول اللهِ ( في الدخول لما أتى إلى منزل أبي بكر (:  أَدَبٌ من آداب الدخول إلى منازل الآخرين ، وهو وجوب الاستئذان قبل الدخول إليها فلا يجوز للمستأذِنِ أن يَلِجَ قبل أن يَأْذَنَ له صاحبُ المنزل .

واتفق أهل العلم على وجوب استئذان المسلم قبل دخوله إلى بيوت الآخرين وتحريم الدخول قبل إذن صاحب البيت(
)  . 
قال الإمام النووي: «أجمع العلماءُ أَنَّ الاستئذانَ مشروعٌ ، وتظاهرت به دلائلُ القرآن والسنة وإجماع الأمة»(
)  .
ويكون الاستئذانُ ثلاثَ مراتٍ ، فإن أذن له بالدخول دخل ، وإن قيل له: ارجع أو لم يؤذن له بالدخول انصرف ، وقد جاء الأمر بهذا في الكتاب والسنة .

قال الله (: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( (((((( ((((((((( ( ((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((( (((( ((((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((( ( ((((( ((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( (((( (((((((( (((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((( (((( ( (
) .
قال الإمام ابن كثير: «هذه آدابٌ شرعيةٌ أَدَّبَ اللهُ بها عبادَهُ المؤمنين ، وذلك في الاستئذان أمرهم أن لا يدخلوا بيوتًا غير بيوتهم حتى يستأنسوا أي: يستأذنوا قبل الدخول ويسلموا بعده وينبغي أن يستأذن ثلاث مرات فإن أُذِنَ له وإلا انصرف»(
)  . 

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ (: (إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ) (
) .

قال الإمام أبو العباس القرطبي: «وحاصل هذه الأحاديث أن دخول منزل الغير ممنوع - كان ذلك الغير فيها أو لم يكن - إلا بعد الإذن ، وهذا الذي نص الله تعالى عليه بقوله: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( (((((( ((((((((( ( ( ثم قال بعد ذلك: ( ((((( (((( ((((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((( ( ((((( ((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( ( وهذا لا بد منه ؛ لأن دخول منزل الغير تصرف في ملكه ولا يجوز بغير إذنه ؛ لأنه يطلع منه على ما لا يجوز الاطلاع عليه من عورات البيوت ، فكانت هذه المصلحة في أعلى رتبة المصالح الحاجية»(
)  .

ثم إن الأرقاءَ المملوكين يستأذنون قبل الدخول على أسيادهم في ثلاثة أوقات نص الله ( عليها في كتابه ، وكذلك من كان دون سن البلوغ فإنهم يستأذنون قبل أن يدخلوا على أهليهم في تلك الأوقات أيضًا ، كما قال الله (: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((((((( ( (((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ( ((((((( ((((((((( (((((( ( (((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((( ( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (((( ((
)  .
وبَيَّنَ الإمامُ ابنُ العربيِّ وجهَ خصوصيةِ هذهِ الآيةِ عمَّا قبلها فقال: «هذه آية خاصة والتي قبلها عامة لأنه قال فَعَمَّ: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( (((((( ((((((((( ( ( ثم خَصَّ ها هنا فقال: ( ((((((((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ( ( فخص في هذه الآية بعض المستأذنين وهم الذين ملكت أيمانكم من مسألة جميع المسلمين في الآية قبلها وكذلك أيضاً تناول القول في الآية الأولى جميع الأوقات عمومًا وخص في هذه الآية بعض الأوقات»(
)  .

وقال الإمام ابن كثير مفسِّرًا للآية وَمُبَيِّنًا تلك الأوقات وحكمة الاستئذان فيها: «هذه الآيات الكريمة اشتملت على استئذان الأقارب بعضهم على بعض وما تقدم في أول السورة فهو استئذان الأجانب بعضهم على بعض فَأَمَرَ اللهُ تعالى المؤمنينَ أنْ يستأذنَهُمْ خَدَمُهُمْ مما ملكت أيمانهم وأطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم منهم في ثلاثة أحوال الأول:

1- من قبل صلاة الغداة(
)  ؛ لأن الناس إذ ذاك يكونون نيامًا في فرشهم .  
2- ( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( ( ( أي: في وقت القيلولة ؛ لأن الإنسان قد يضع ثيابه في تلك الحال مع أهله .  
3- ( (((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ( ( ؛ لأنه وقت النوم فيؤمر الخدم والأطفال أن لا يهجموا على أهل البيت في هذه الأحوال ؛ لما يخشى من أن يكون الرجل على أهله أو نحو ذلك من الأعمال ؛ ولهذا قال: ( ((((((( ((((((((( (((((( ( (((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ( ( أي: إذا دخلوا في حال غير هذه الأحوال فلا جناح عليكم في تمكينكم إياهم ولا عليهم إن رأوا شيئًا في غير تلك الأحوال ؛ لأنه قد أذن لهم في الهجوم ؛ ولأنهم ( (((((((((( ((((((((( (: أي في الخدمة وغير ذلك ، ويغتفر في الطوافين ما لا يغتفر في غيرهم»(
)  .
المطلب الرابع
حكم استئذان صاحب الماشية في احتلابها
قال أبو بكر ( عن ما وقع في طريق الهجرة: (فَإِذَا أَنَا بِرَاعي غَنَمٍ مُقْبِلٍ بِغَنَمَهِ إِلَى الصَّخْرَةِ ، يُرِيدُ مِنْهَا مِثْلَ الَّذِي أَرَدْنَا ، فَلَقِيْتُهُ فَقُلْتُ: لِمَنْ أَنْتَ يَا غُلَامُ ؟ قَالَ: لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْـمَدِيْنَةِ ، قُلْتُ: أَفِي غَنَمِكَ لَبَنٌ ؟ قَالَ: نَعَمْ ، قُلْتُ: أَفَتَحْلِبُ لِي ؟ قَالَ: نَعَمْ ، فَأَخَذَ شَاةً ، فَقُلْتُ لَهُ : انْفُضْ الضَّرْعَ مِن الشَّعْرِ وَالتُّرَابِ وَالقَذَى)(
). 
يستفاد من طلب أبي بكر ( من الراعي أن يحلب له استئذانُ صاحب الماشية في حلبها . 

وقد اختلف العلماء في اشتراط إذن صاحب الماشية في احتلابها لجواز احتلابها؟. 

وهل  يملك الغلامُ الراعي الإذنَ فيما جرت به العادة أم لا؟  

وهذه المسألة الثانية هي محل البحث في المطلب الخامس الذي يلي هذا .

أما استئذان صاحب الماشية في حلبها ، فإنه ثبت في السنة النهي عن حلب الماشية بغير إذن صاحبها ، فقد قَالَ رَسُولُ اللهِ (: (لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ(
)  فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ ؟ فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ)(
) .

وظاهرُ هذا الحديث يُفِيْدُ وجوبَ استئذان صاحب الماشية قبل حلبها ، وعدم جواز الاحتلاب دون إذن صاحبها . 

قال الإمام ابن بطال: «أجمع العلماء أنه لا يجوز كسر قفل مسلم ولا ذمي ولا أخذ شيء من ماله بغير إذنه ، وشَبَّهَ رسولُ الله ( اللبنَ في الضرع بالطعام المخزون تحت الأقفال ، وهذا هو قياس الأشياء على نظائرها وأشباهها ، أرانا رسول الله بهذا المثل قياس الأمور إذا تشابهت معانيها ، فوجب امتثال ذلك واستعماله خرقًا لقول من أبطل القياس .

وقوله: (أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ) فمعناه أن يَكْرَهَ المسلِمُ لأخيه المسلِمِ ما يَكْرَهُهُ لِنَفْسِهِ ، وهذا في معنى قوله ( (لا يَحِلُّ مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عن طِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ) (
).

وأكثر العلماء يجيز أكل مال الصديق إذا كان تافهًا لا يتشاح في مثله ، وإن كان ذلك بغير إذنه ما لم يكن تحت قفله»(
) .

وما دام أن اللبن في الضرع بمثابة الطعام تحت القفل فلا يؤخذ بغير إذن صاحبه .

قال أبو العباس القرطبي: «إنما كان هذا لأن أصل الأملاك بقاؤها على ملك ملاكها وتحريمها على غيرهم ، كما قال (: (إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا) (
) وكما تقدم من قوله ( (إنه لا يَحِلُّ مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عَنْ طِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ)  إلى غير ذلك ، وهذا أصل ضروري معلوم من الشرائع كلها.

وإنما خَصَّ اللَّبَنَ بالذكر ؛ لتساهل الناس في تناوله ، ولا فرق بين اللبن والثمرة وغيرها في ذلك»(
) .

لكن يستثنى من هذا ما إذا علم طيب نفس صاحبها بذلك . 
قال الحافظ ابن عبد البر: «في هذا الحديث النهيُ عن أنْ يأكلَ أحدٌ أو يشربَ أو يأخذَ من مال أخيه شيئًا إلا بإذنه ، وذلك عند أهل العلم محمول على ما لا تطيب به نَفْسُ صاحِبِهِ»(
)  .

وقال الحافظ ابن حجر: «واستثنى كثيرٌ مِن السلف ما إذا عَلِمَ بطيب نَفْسِ صاحِبِهِ وإن لم يقع منه إذنٌ خَاصٌّ ولا عَامٌّ»(
)  . 

وقد اختلف العلماء في اشتراط إذن صاحب الماشية لجواز الاحتلاب على قولين:

القول الأول: أنه لا يحل شيء من لبن الماشية إلا إذا علم طيب نفس صاحبه به . وإلى هذا القول ذهب جمهور الفقهاء ، وهو رواية عن الإمام أحمد(
) .

ودليلهم هو الحديث المتقدم:(لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ...) الحديث(
).

القول الثاني: أنه يجوز له أن يحلب , ويشرب  من دون أن يحمل , وإن لم يعلم حال صاحبه ؛ لأن ذلك حق جعله الشرع له .

وهو قول بعض المحدثين والرواية الثانية عن الإمام أحمد(
) . 
واستدلوا بما ورد عن النَبِيِّ ( أنه قَالَ: (إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَلْيُصَوِّتْ ثَلَاثًا فَإِنْ أَجَابَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ وَإِلَّا فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلَا يَحْمِلْ)(
)  .

ووجه الاستدلال: أنَّ النبيَّ ( أجاز لمن مَرَّ بالماشية أنْ يحلِبَهَا ويشربَ من اللبن من دون أن يحملَ معه شيئًا ، وإن لم يأذن صاحبها لكن بعد أنْ يُنَادِيَهُ ثلاثَ مراتٍ ولا يجيبه ، فدل هذا على عدم اشتراط إذن صاحب الماشية  لجواز حلبها .  

واعْتُرِضَ على الاستدلال بهذا القول بأمرين:

الأول: أنَّ التمسكَ بالقواعد القطعية المعلومة في تحريم مال المسلم بغير إذنه وبقاء الأموال على مِلْكِ أصحابها أَوْلَى ؛ فيُقَدَّمُ النَّصُّ الموافقُ للقواعدِ على ما خالفه(
) .

الثاني: أنَّ حديثَ النهي أصحُّ سَنَدًا فهو أرجح ؛ فحديث النهي مخرج في الصحيحين ، أما الحديث المعارض له فقد أخرجه أصحاب السنن واختلف العلماءُ في صحته ، فأعَلَّه بعضُهم بالانقطاع(
)  .  

وحاول بعضُ العلماء الجمعَ بين الحديثين ، ولهم في هذا مسلكان : 

الأول: حملُ الحديث الدالِّ على جواز الاحتلاب من دون إذن على ما إذا عَلِمَ الحالبُ طِيْبَ نفسِ صاحبِ الماشية بالعادة أو بغيرها كإدلاله عليه وقوة صداقتهما ويُـحْمَلُ النهيُ عن الحلب بغير إذنه على ما إذا لم يَعْلَمْ طيبَ نَفْسِهِ بذلك(
)  .

الثاني: أنَّ ذلك محمولٌ على أوقاتِ المجاعةِ والضرورةِ ، كما كان ذلك في أول الإسلام ، ويُـحْمَلُ حديثُ النهي عن الاحتلاب بغير إذن على ما عدا حالة الضرورة والمجاعة(
).

المطلب الخامس
هل يملك الغلام الإذن فيما جرت به العادة
قال أبو بكر ( مُحَدِّثًا بما وقع له في طريق الهجرة : (فَإِذَا أَنَا بِرَاعي غَنَمٍ مُقْبِلٍ بِغَنَمَهِ إِلَى الصَّخْرَةِ ، يُرِيدُ مِنْهَا مِثْلَ الَّذِي أَرَدْنَا ، فَلَقِيْتُهُ فَقُلْتُ: لِمَنْ أَنْتَ يَا غُلَامُ ؟ قَالَ: لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْـمَدِيْنَةِ ، قُلْتُ: أَفِي غَنَمِكَ لَبَنٌ ؟ قَالَ: نَعَمْ ، قُلْتُ: أَفَتَحْلِبُ لِي ؟ قَالَ: نَعَمْ ، فَأَخَذَ شَاةً ، فَقُلْتُ لَهُ : انْفُضْ الضَّرْعَ مِن الشَّعْرِ وَالتُّرَابِ وَالقَذَى)(
).
يستفاد من هذا الحديث أنه يجوز للغلام أنْ يأذنَ بلبن الماشية التي يرعاها إذا خَوَّلَهُ سيدُهُ ذلك بإذنٍ خاصٍّ أو عامٍّ ، أو كان الإذن بما جرت به العادة ، وهذا الاستدلال مبني على استئذان أبي بكر ( من الغلام ، ومن ثَمَّ أَخْذِ اللبنِ والذهابِ بِهِ إلى النبيِّ ( وإقرارِهِ لأبي بكرٍ ( على ذلك بشُرْبِهِ ( من اللبن ؛ لأن بذل لبن الماشية للمجتاز بها كان عادة جارية عند العرب .

جاء في شرح ابن بطال: «والراعي في المال له عادة العرب من الحلب ؛ فلذلك أجاز النبي ( شرب ما حلب الراعي ، وكذلك عادة العرب في الحلب على الماء ولابن السبيل مباحة له ، وكل مسترعى له مثل ذلك في الذي استرعي»(
)  .
قال القاضي عياض: «وكذلك كانت عادة العرب ، وهو وجه شرب النبي ( وأبي بكر للبن غنم الراعي في طريق الهجرة ، وكانت عادة العرب إباحة مثل هذا وذم مانعه»(
)  .

وقد جاء عن النبي ( ما يدل على هذا فعَنْ عُمَيْرٍ(
) مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ(
) قَالَ: (كُنْتُ مَمْلُوكًا فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ (: أَأَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ مَوَالِيَّ بِشَيْءٍ ؟ قَالَ: نَعَمْ ، وَالْأَجْرُ بَيْنَكُمَا نِصْفَانِ)(
)  .
وقَالَ رَسُولُ اللهِ (: (إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا)(
)  .

قال الإمام النووي في شرح الحديث: «واعلم أنه لا بُدَّ للعامل وهو الخازن وللزوجة والمملوك من إذن المالك في ذلك ، فإن لم يكن إذنٌ أصلاً فلا أَجْرَ لأحدٍ مِن هؤلاءِ الثلاثةِ بل عليهم وزر بتصرفهم في مالِ غيرهم بغير إذنه .

والإذن ضربان: 

أحدهما: الإذن الصريح في النفقة والصدقة .

والثاني: الإذن المفهوم من اطراد العرف والعادة»(
)  .
ولبعض العلماءِ - رحمهم الله - آراء أُخْرَى في توجيه شرب النبي ( وأبي بكر ( من اللبن مع عدم الإذن الصريح من المالك وكيفية الجمع بين ما وقع في طريق الهجرة وبين قول النبي ( : (لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ) . 

ومن تلك التوجيهات: 

1- أنه علم عين المالك ، وكان صديقًا لهم يدلون عليه ، فإما أن يكون قد أباح لهما ذلك ، أو علما من حاله أنه يطيب قلبه بذلك  ، وهذا جائز(
)  .

قال أبو العباس القرطبي: «وهذا أشبهها وأبعدها عن الاعتراض »(
) .

2- أن من كان  في حاجة وضرورة جاز له الشرب ، وقد كان النبي ( وأبو بكر في حاجة ؛ فهذا هو وجه شربهما من اللبن (
)  .  

3- أن ذلك اللبن كان تافهًا لا قيمة له ، لا سيما مع بعده عن العمارة ، فكأنه إن لم يُشْرَبْ وإلا تَلِفَ، فَأَشْبَهَ اللقطة(
)  .

وتعقبه أبو العباس القرطبي فقال: «وهذا ليس بشيء ؛ لأنَّ الحبَّةَ من مال الغير لا تحل إلا بطيب نفس منه ، وتشبيهها باللقطة فاسد ؛ فإنَّ اللبنَ في الضرع محفوظٌ كالطعام في المشربة.

ثم لم يكن بَعُدَ من العمران ، بدليل إدراك سراقة لهم حين سمع أخبارهم من مكة وخرج من فوره فأدركهم يومَه ذلك» (
) .

4- أنَّ تلك الماشيةَ مالُ كافرٍ ليس له عهد ، والأصل في أموالهم الإباحة ، فيحل لمن ظفر به(
)  . 

واعترض عليه بأنَّ القتالَ لم يكن قد فُرِضَ بَعْدُ ولا أبيحت الغنائم . 

ولهذا استبعد الحافظُ ابنُ حجرٍ هذا القولَ (
) . 

5- أنَّ المقصودَ بالنهي هو التسور والاحتلاب خِلْسَةً ، وفي حديث الهجرة لم يقع تسور ولا اختلاس ، وإنما سأل أبو بكرٍ الراعيَ وقال له: (هل أنت حالب؟) فقال الراعي: نعم . فكأنه سأله هل أَذِنَ لك صاحب الغنم في حلبه لمن يَرِدُ عليك ؟(
).

6- أنَّ ما وقع في طريق الهجرة كان في زمن المكارمة ، وأما الحديث فهو في زمن التشاح وتغير الأحوال بعد ذلك ، فليس ثَمَّةَ تعارضٌ بين قول النبي ( وفعله(
).

       ولعلَّ أقوى التوجيهات هو حمل ذلك على أنه مما جرت به العادة كما اسْتُدِلَّ به في أصل المسألة ، أو أنَّ أبا بكرٍ ( عَرَفَ مالكَ الماشية وعَلِمَ طيبَ نَفْسِهِ بذلك .

قال الإمام النووي مشيرًا لهذين التوجيهين: «والجوابان الأولان أجود»(
)  .
الخاتمة
في ختام هذا البحث ، توصل الباحث إلى ما يلي:

1- لم يختلف العلماء في وجوب الهجرة على أهل مكة قبل الفتح ، واختلفوا في نسخ وجوبها بعد فتح مكة على المسلم القادر عليها من كل بلد لا يقدر فيه على إظهار شعائر دينه والاستعلان بعبادة ربه على قولين: والراجح أنَّ وجوبَها باقٍ.

2- من الآداب المهمة التي لا ينبغي تركها استئذان الأمير أو القائد في الهجرة وما  شابهها من الأمور التي تمس المصلحة العامة للمسلمين ويكون لها تأثير عليهم .

3- اختلف العلماء في حكم الهرب من المواضع التي يستهدف فيها المسلم بالقتل على ثلاثة أقوال ، والراجح منها وجوب الهرب من الصائل على النفس إذا قدر على ذلك مع تقييد وجوب الهرب بأمرين: 
الأول: ألا يكونَ الاستهدافُ بالقتلِ في حالِ وقوعِ الفِتَنِ بين المسلمين .

الثاني: ألا يكونَ الصائلُ كافرًا حربيًّا أو مرتدًّا .
4- التورية: «أنْ تُطْلِقَ لَفْظًا ظاهرًا في معنى وتُرِيْدَ بِهِ معنىً آخَرَ يتناوله ذلك اللفظُ لكنَّهُ خلافُ ظاهِرِهِ» ، ولها ثلاث أحوال: أن يكون الموري ظالمًا فالتورية محرمة بالاتفاق ، أن يكون مظلومًا فالتورية مشروعة في حقه ، ألا يكون ظالمًا ولا مظلومًا فاستعمال التورية محل خلاف ، والأولى هو تجويز استعمال التورية عند وجود الحاجة ، وترك التورية مع عدمها .

5- اتفقَ الفقهاءُ على مشروعيةُ التَّحَرُّزِ من الأعداء المحاربين والتَخَفِّي عن أنظارهم وخداعهم بكافة الطرق ما لم يكن في ذلك غدر أو نقض للعهد والأمان.

6- جاءت الشريعة بحفظ المال وهو أحد مقاصدها الضرورية ، إلا أنه يجوز إتلافه للمصلحة الْـمُعْتَدِّ بها شرعًا التي تفوق مصلحةَ حِفْظِ المال .

7-  اتفق العلماء على مشروعية اتخاذ القائد المسلم للعيون ؛ للتعرف على أخبار العدو وكشف خططه ومؤامراته والوقوف على قدراته وأعداد قواته .

8- يجب فداء النبي ( بالنفس وهذا من خصائصه ، ولم أقف على نص للعلماء في حكم الفداء بالنفس لمن بعده من القادة ، ولعل الأقرب أن ذلك جائز وربما بلغ درجة الاستحباب إذا نوى بذلك نصرة الدين وجمع كلمة المسلمين .

9-   اتفق العلماء على جواز الدعاء على الظالمِ الْـمُعَيَّنِ بِقَدْرِ ظُلْمِهِ وبما يَكُفُّ شَرَّهُ من دون تَعَدٍّ ولا اعتداء .

10- الأمان في الاصطلاح هو : «رَفْعُ استباحةِ دَمِ الحربيِّ وَرِقِّهِ وَمَالِهِ  حِيْنَ قِتالِهِ أو العَزْمِ عليه مَعَ استقرارِهِ تحتَ حُكْمِ الإسلامِ مُدَّةً مَا» ، وقد اتفق أهلُ العلم على أصل إعطاءِ الأمانِ للكافرِ الحربيِّ ، وأنه جائز في الجملة بأي لفظ أو كتابة .

11- اتفقت المذاهب الفقهية الأربعة على أنه يستحب للمسافر أن يطلب رفقة صالحة ليسافر معها ، وأنه يكره أن يسافر الرجل وحده من غير حاجة تدعوه للانفراد .

12- يشرع استقبال الغائب وتلقيه ، ولا سيما إذا كان من ذوي الشأن والفضل .

13- اتفق أهل العلم على جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك .

14- الروايات التي تفيد استقبال النبي ( بالأناشيد والضرب بالدفوف لا تثبت كما بين ذلك النقاد المحققون من أهل العلم ؛ ولهذا فلا يصح الاستدلال بها ، ولا عَدُّها من الأحكام الفقهية المستفادة من الهجرة.  

15- مشروعية التكبير عند الفرح والسرور وتجدد النعم ؛ شكرًا لله ( على نعمائه وما أولاه من فضله وجوده .

16- اتفق العلماء على جواز الوكالة وصحتها في الجملة ، ومن ذلك التوكيل في حفظ الأموال والودائع وردها إلى أصحابها .
17- يجوز استئجار الكافر إذا كان مؤتمنًا وذا أهلية وكفاءة لما يناط به من العمل .

18- أجمع العلماء على وجوب رد الأمانات إلى أهلها .

19- اتفق العلماء على مشروعية قبول الهدية إذا لم تكن للمُهْدَى إليه ولاية وكانت الهدية مما يحل للمُهْدَى إليه .

20- يستحب للمسلم أنْ يدعوَ لمن أضافه أو صنع له معروفًا.
21- تستحب تسمية الله ( عند افتتاح كل أمر مباح ، والشروع في كل فعل مشروع ذي بال كالاحتلاب والأكل والشرب والجماع والدخول والخروج . 
22- النظافة من الآداب التي ينبغي المحافظة عليها وخصوصًا عند الأكل والشرب ، لكن اختلف العلماء في حكم غسل اليدين قبل تناول الطعام إذا كانتا نظيفتين وليس بهما قذر على قولين : بالاستحباب والكراهة ، ولعل الاستحباب هو الأقرب .

23- تأخر ساقي القوم إلى أن يكون آخرهم شربًا من الآداب النبوية المستحبة .

24- جواز الشرب بعد الكافر من إناء واحد .

25- أجمع العلماء على مشروعية الضيافة ، ثم اختلفوا في حكمها لغير المضطر على قولين بالوجوب والاستحباب .

26-  يجوز للمرأة أنْ تضيفَ غيرَها من النساء ومحارمها من الرجال ، ولا يجوز أنْ تضيفَ الرجلَ غيرَ الْـمَحْرَمِ وتخلوَ به إلا بشرط انتفاء الخلوة وأمن الفتنة .

وينبغي للزوجة أنْ يأذنَ لها زوجُهَا في إدخال الضيف إلى بيته إمَّا صريحًا أو عُرْفًا .

27- اتفق أهل العلم على وجوب استئذان المسلم قبل دخوله إلى بيوت الآخرين وتحريم الدخول قبل إذن صاحب البيت .

28- اختلف العلماء في اشتراط إذن صاحب الماشية لجواز الاحتلاب على قولين:

الأول: أنه لا يحل شيء من لبن الماشية إلا إذا علم طيب نفس صاحبه به . 
الثاني: جواز الاحتلاب , والشرب من دون أن يحمل , وإن لم يعلم حال صاحبه.

29- يجوز للغلام أنْ يَأْذَنَ في شرب لبن الماشية للمجتازين بها بما جرت به العادة.

30- يوصي الباحث بالعناية بدراسة سيرة النبي الأعظم ( وإمعان النظر فيها ، والتعمق في فحص ما اشتملت عليه من الوقائع والأحداث التي تفيد في استنباط الأحكام الفقهية ؛ ولا سيما أنَّ سِيْرَةَ النبيِّ ( تُـمَثِّلُ الميدانَ التطبيقيَّ للشريعة الإسلامية ، وفي معايشتها معايشة لهديه ( في شتى النواحي الشرعية من عبادات ومعاملات وآداب وأخلاق . والله أعلم .
هذا وبالله التوفيق ، والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد ( وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
الفهارس الفنية
وهي خمسة :

1- فهرس الآيات القرآنية .

2- فهرس الأحاديث والآثار .

3- فهرس الأعلام المترجم لهم .
4- ثبت بالمراجع والمصادر .
5- فهرس الموضوعات .
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	(آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ...)
	170

	(ابْدَأْ بِنَفْسِكَ)
	189

	(أُخِذَ عَلَيْنَا بِالرَّصَدِ فَخَرَجْنَا لَيْلًا ...)
	36-94

	(أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَن ائْتَمَنَكَ وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ)
	170

	(إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا ...)
	212

	(إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ)
	206

	(إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا...)
	215

	(إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ( فَلَأَنْ أَخِرَّ مِنْ السَّمَاءِ...)
	88

	(أَرْدَفَ رَسُولُ اللهِ ( الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ يَوْمَ النَّحْرِ...)
	147

	(اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ ( أَبُو بَكْرٍ فِي الْخُرُوجِ ...)
	65

	(أَقْبَلَ نَبِيُّ اللهِ ( إِلَى الْمَدِينَةِ وَهُوَ مُرْدِفٌ أَبَا بَكْرٍ ...)
	41-81-146

	(أَقْبَلْتُ أَنَا وَصَاحِبَانِ لِي وَقَدْ ذَهَبَتْ ...)
	195

	(أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ ...)
	111

	(اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ ...)
	121

	(أَمَّا إِذْ نَشَدْتَنَا فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لَا يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ ...)
	124

	(أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ( عَنْ الْهِجْرَةِ ...)
	52

	(إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ...)
	210

	(أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ( فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، احْمِلْنِي...)
	91

	(أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( أَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِعَطَاءٍ ...)
	176

	(أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ عَلَى إِكَافٍ عَلَيْهِ  ...)
	149

	( إِنَّ سَاقِيَ الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا )
	188-189

	(إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ ...)
	102

	(أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ( كَانُوا فِي سَفَرٍ...)
	195

	(أَنَّ النَّبِيَّ ( أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى ...)
	161

	(أَنَّ النَّبِيَّ ( شَرِبَ لَبَنًا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ وَقَالَ...)
	186

	(أَنَّ النَّبِيَّ ( صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ ...)
	173

	(إِنَّ النَّبِيَّ ( قَضَى حَاجَتَهُ مِنْ الْخَلَاءِ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ ...)
	186

	(أَنَّ النَّبِيَّ ( نَزَلَ عَلَيْهِ)
	192

	(إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا..)
	197

	(أنَّ نَفَرًا مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ أَشْرَافِ كُلِّ قَبِيْلَةٍ اجْتَمَعُوْا ...)
	25

	(إِنَّا لا نَسْتَعِيْنُ بِمُشْرِكٍ)
	167

	(انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ( وَمَعَهُ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ...)
	98

	(أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغَبُوا ...)
	173

	(انْفُضْ الضَّرْعَ مِن الشَّعْرِ وَالتُّرَابِ وَالقَذَى)
	183

	(أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ ( حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ...)
	175

	(إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَحْدَاثٌ وَفِتَنٌ وَاخْتِلَافٌ ْ …)
	78-80

	(إِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا)
	92

	(أَوَّلُ مَنْ أَظْهَرَ إِسْلَامَهُ سَبْعَةٌ رَسُولُ اللهِ ( وَأَبُو بَكْرٍ...)
	21

	(بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ( بُسَيْسَةَ عَيْنًا يَنْظُرُ مَا صَنَعَتْ ...)
	111

	(بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ( سَرِيَّةً إِلَى خَثْعَمٍ ...)
	57

	(بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ( عَشَرَةَ رَهْطٍ سَرِيَّةً عَيْنًا ...)
	110

	( بُعِثَ رَسُولُ اللهِ ( لأَرْبَعِينَ سَنَةً ...)
	28

	(بَيْنَا أَنَا رَدِيفُ النَّبِيِّ ( لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا أَخِرَةُ ...)
	149

	( بَيْنَا النَّبِيُّ ( سَاجِدٌ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ ...)
	20

	(بَيْنَا النَّبِيُّ ( يُصَلِّي فِي حِجْرِ الْكَعْبَةِ ...)
	21

	(تَشَاوَرَتْ قُرَيْشٌ لَيْلَةً بِمَكَّةَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ ...)
	71-113

	(تَهَادَوْا تَحَابُّوْا)
	175

	(ثُمَّ لَـحِقَ رَسُولُ اللهِ ( وَأَبُو بَكْرٍ بِغَارٍ ...)
	29-35-94-109

	(ثم خرج ( منه ليلة الاثنين لأربع ليال خلون ...)
	29

	(ثُمَّ سَقَاهَا حَتَّى رَوِيَتْ وَسَقَى أَصْحَابَهُ حَتَّى رَووْا... )
	188

	(جَاءَنَا رُسُلُ كُفَّارِ قُرَيْشٍ يَجْعَلُونَ فِي رَسُولِ اللهِ ( ...)
	37

	( جِئْتُ رَسُولَ اللهِ ( وَأَبِي يَوْمَ الْفَتْحِ ...)
	53

	(الْحَرْبُ خدْعَةٌ)
	87-97

	(خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ( ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ فَإِذَا هُوَ ...)
	203

	(خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ( زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ ...)
	98

	(خَرَجْنَا نُرِيدُ رَسُولَ اللهِ ( وَمَعَنَا وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ ...)
	88

	(دَعَا رَسُولُ اللهِ ( يَوْمَ الْأَحْزَابِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ...)
	123

	(ذَهَبْنَا نَتَلَقَّى رَسُولَ اللهِ ( مَعَ الصِّبْيَانِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ)
	142

	(الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ)
	135-138

	(شرى عليٌّ نفسَهُ ولَبِسَ ثوبَ النبيِّ ( ثُمَّ نامَ مكانَهُ ...)
	113

	(الشَّيْطَانُ يَهُمُّ بِالْوَاحِدِ وَالْاثْنَيْنِ ، فَإِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً ...)
	136

	(صَنَعْتُ سُفْرَةَ رَسُولِ اللهِ ( فِي بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ ...)
	101

	(عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ)
	93

	(فَإِذَا أَنَا بِرَاعي غَنَمٍ مُقْبِلٍ بِغَنَمَهِ إِلَى الصَّخْرَةِ ...)
	209-214

	(فإذا جاء الذي يسخرها وجدها منخرقة ...)
	106

	(فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ ...)
	162

	(فَالْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ فَإِذَا هُوَ بِفَارِسٍ قَدْ لَحِقَهُمْ ...)
	119

	(فَبَيْنَمـَا نَحْنُ يَوْمًا جُلُوسٌ فِي بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ ...)
(فَبَيْنَمـَا نَحْنُ يَوْمًا جُلُوسٌ فِي بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ ...)
	34-94

	(فَتَلَقَّوْا رَسُولَ اللهِ ( بِظَهْرِ الْحَرَّةِ فَعَدَلَ بِهِمْ ...)
	30

	(فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ( فَاسْتَأْذَنَ ، فَأُذِنَ لَهُ ، فَدَخَلَ ...)
	133-205

	(فَدَعَا بِإِنَاءٍ يُرْبِضُ الرَّهْطَ فَحَلَبَ فِيْهِ ثَجًّا حَتَى ...)
	190

	(فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَكْتُبَ لِي كِتَابَ أَمْنٍ فَأَمَرَ عَامِرَ بْنَ فُهَيْرَةَ ...)
	126

	 (فَكَسَا الزُّبَيْرُ رَسُولَ اللهِ ( وَأَبَا بَكْرٍ ثِيَابَ بَيَاضٍ)
	40-171

	(فَلَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ مِنْهَا ...)
	112

	(فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ ...)
	155

	(فَمَسَحَ بِيَدِهِ ضَرْعَهَا وَسَمَّى اللهَ تعالى وَدَعَا لَـهَا ...)
	178-183

	(فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ)
	92

	(فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ ( جَانِبَ الْحَرَّةِ ، ثُمَّ بَعَثَ ...)
	140

	(قَالَ أَبُو بَكْرٍ ( بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ ( لِعُمَرَ ...)
	202

	(قَالَ اللهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ...)
	165

	 (قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ)
	129

	(قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ( الْـمَدِيْنَةَ ، فَلَمَّا دَخَلَ الْـمَدِيْنَةَ ...)
	151

	(قَرَأْتُ فِي التَّوْرَاةِ أَنَّ بَرَكَةَ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ ...)
	184

	(كَانَ ابْنٌ لِأَبِي طَلْحَةَ يَشْتَكِي ، فَخَرَجَ أَبُو طَلْحَةَ ...)
	90

	 (كَانَ أَبُو طَلْحَةَ يَتَتَرَّسُ مَعَ النَّبِيِّ ( بِتُرْسٍ وَاحِدٍ ...)
	97

	(كَانَ رَسُولُ اللهِ ( إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ تُلُقِّيَ بِصِبْيَانِ ...)
	143-150

	(كَانَ رَسُولُ اللهِ ( يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا)
	172

	(كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ ( حَقٌّ فَأَغْلَظَ لَهُ ...)
	161

	(كَانَ النَّبِيُّ ( سَهِرَ ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ قَالَ ...)
	99

	(كَانَ النَّبِيُّ ( يُصَلِّي فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ ...)
	122

	(كَانَتْ فِيهِ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ ، وَكَانَتْ فِيهِ خِرَبٌ ...)
	106

	(كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ( مَقْفَلَهُ مِنْ عُسْفَانَ ...)
	144

	(كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ( وَهُوَ يَأْكُلُ جُمَّارًا)
	108

	(كُنْتُ مَمْلُوكًا فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ (: أَأَتَصَدَّقُ مِنْ ...)
	215

	(لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ ...)
	58

	(لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْكُفَّارُ)
	58

	 (لا هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ ...)
	47-48-49-50-51-52

	(لَا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا)
	50
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- الإفصاح عن معاني الصحاح ، للوزير العالم أبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة ، تحقيق الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد ، دار الوطن ، الرياض ، الطبعة الثانية 1417هـ - 1996م .

- إكمال المعلم بفوائد مسلم ، للإمام الحافظ أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي ، تحقيق الدكتور يحيى إسماعيل ، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع بمصر ، ودار الندوة العالمية للنشر والتوزيع بالرياض ، الطبعة الثانية 1425هـ - 2004م .

- الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي ، دار المعرفة .

- الإنجاد في أبواب الجهاد ، لمحمد بن عيسى الأزدي المعروف بابن المناصف ، دراسة وتحقيق قاسم عزيز الوزاني ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى 2003م .

- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، لعلاء الدين أبي الحسن بن سليمان المرداوي الحنبلي ، دار إحياء التراث العربي .

- أنوار البروق في أنواع الفروق ، للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي ، مطبوع مع إدرار الشروق على أنوار الفروق للشيخ قاسم بن عبد الله المعروف بـ(ابن الشاط) ، دار عالم الكتب .

- أوجز المسالك إلى موطأ مالك ، تأليف الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي المدني ، اعتنى به وعلق عليه الأستاذ الدكتور تقي الدين الندوي ، دار القلم ، دمشق ، الطبعة الأولى 1424هـ-2003م .
- البحر المحيط ، لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي الشافعي ، دار الكتبي .
- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان .
- البداية والنهاية ، للإمام أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير ، مكتبة المعارف ، بيروت .
- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، تأليف القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني ، وضع حواشيه خليل المنصور ، منشورات دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى 1418هـ-1998م .

- بريقة محمودية في شرح طريقة أحمدية لأبي سعيد محمد بن محمد بن مصطفى الخادمي الحنفي ، دار إحياء الكتب العربية .

- بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها (وهو شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية) ، للإمام المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأندلسي ، دار الكتب العلمية ، ببيروت - لبنان ، توزيع مكتبة عباس أحمد الباز ، مكة المكرمة .

- البيان في مذهب الإمام الشافعي ، للإمام أبي الحسين يحيى بن أبي الخير سالم العمراني الشافعي اليمني ، اعتنى به قاسم محمد النوري ، دار المنهاج للطباعة والنشر والتوزيع .

- التاج والإكليل لمختصر خليل ، لأبي عبد الله محمد بن يوسف العبدري المالكي الشهير بـ(المواق) ، دار الكتب العلمية .

- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ، للقاضي برهان الدين إبراهيم بن علي المعروف بابن فرحون اليعمري ، دار الكتب العلمية . 

- تحفة الأحوذي في شرح الترمذي ، لأبي العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان .

- تحفة المحتاج بشرح المحتاج ، لشهاب الدين أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي المكي الشافعي ، دار إحياء التراث العربي .

- التعريفات ، تأليف السيد الشريف أبي الحسن علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني الحنفي ، وضع حواشيه وفهارسه محمد باسل عيون السود ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان ، توزيع عباس أحمد الباز ، مكة المكرمة ، الطبعة الأولى 1421هـ-2000م .

- تفسير القرآن العظيم ، للإمام أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ، دار الفكر ، بيروت - لبنان ، طبعة عام 1401هـ .

- تقريب التهذيب ، للإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي، ومعه حاشيتا عبد الله بن سالم البصري ومحمد أمين ميرغني ، قابلها بأصول مؤلفيها وقدَّم لها دراسة وافية محمد عوَّامة ، دار ابن حزم - دار الوراق للنشر والتوزيع ، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى لدار ابن حزم 1420هـ-1999م .
- تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ، للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، بتحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني المدني ، المدينة المنورة ، طبعة عام 1384هـ-1964م . 
- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ، للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري ، بتحقيق مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري ، وزارة عموم الأوقاف ، المغرب ، 1387هـ .
- تهذيب سنن أبي داود للإمام ابن القيم ، مطبوع مع مختصر سنن أبي داود للمنذري ، ومعالم السنن للخطابي ، تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقي ، دار المعرفة ، بيروت - لبنان ، طبعة عام 1400هـ-1980م .

- جامع البيان في تأويل آي القرآن ، للإمام أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري ، دار الفكر ، بيروت - لبنان ، طبعة عام 1405 هـ .

- الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير ، تأليف الإمام جلال الدين بن أبي بكر السيوطي ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى 1410هـ-1990م.

- الجامع لأحكام القرآن ، للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ، دار الشعب ، القاهرة .
- الجرح والتعديل ، للإمام الحافظ شيخ الإسلام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن ، الهند ، الطبعة الأولى .  
- حاشية الدسوقي ، لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي ، مطبوعة مع الشرح الكبير للشيخ محمد بن أحمد الدردير ، دار إحياء الكتب العربية .

- حاشية الصاوي المسماة (بلغة السالك لأقرب المسالك) ، لأحمد بن محمد الخلوتي الشهير بـ(الصاوي) ، مطبوعة مع الشرح الصغير للشيخ محمد بن أحمد الدردير ، دار المعارف بمصر .
- حاشية ابن قاسم العبادي على الغرر البهية في شرح البهجة الوردية لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري ، المطبعة اليمنية .
- الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي ، وهو شرح مختصر المزني ، تصنيف أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري ، تحقيق وتعليق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان ، توزيع مكتبة عباس الباز ، مكة المكرمة ، 1419هـ-1999م .

- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، تأليف الإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بع علي بن محمد بن حجر العسقلاني ، ضبطه وصححه الشيخ عبد الوارث محمد علي ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان ، توزيع مكتبة عباس أحمد الباز ، مكة المكرمة ، الطبعة الأولى 1418هـ-1997م .
- الدرر السنية في الأجوبة النجدية ، جمعها الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي ، الطبعة السابعة 1425هـ-2004م .
- دفاع عن الحديث النبوي والسيرة ، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني ، منشورات مؤسسة ومكتبة الخافقين ، دمشق .

- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ، وثق أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه الدكتور عبد المعطي قلعجي ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى 1405هـ-1985م .

- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ، تأليف الإمام القاضي إبراهيم بن نور الدين المالكي المعروف بـ(ابن فرحون) ، دراسة وتحقيق مأمون بن محيي الدين الجنَّان ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى 1417هـ-1996م.

- الذخيرة ، للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ، بتحقيق محمد حجي وآخرين، دار الغرب الإسلامي ، بيروت - لبنان ، طبعة عام 1994م .

- ذيل طبقات الحنابلة ، لزين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد البغدادي الحنبلي الشهير بـ(ابن رجب)، تحقيق محمد حامد الفقي ، مطبعة السنة المحمدية عام 1372هـ .

- الرحيق المختوم ، تأليف فضيلة الشيخ صفي الرحمن المباركفوري ، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت - لبنان ، توزيع مكتبة بيت السلام ، الطبعة الأولى 1420هـ-1999م .

- رد المحتار على الدر المختار في شرح تنوير الأبصار ، لمحمد أمين بن عمر الحنفي ، المعروف بـ(ابن عابدين) ، مطبوع مع الدر المختار للحصكفي ، دار الكتب العلمية .

- الروض الأُنُف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام ، للإمام أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أبي الحسن الخثعمي السهيلي ، مطبوع مع السيرة النبوية لابن هشام ، علق عليه ووضع حواشيه مجدي بن منصور بن سيد الشورى ، منشورات دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان ، توزيع مكتبة عباس أحمد الباز ، مكة المكرمة ، الطبعة الأولى .

- روضة الطالبين ، للإمام أبي زكريا يحيى النووي ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة الثانية 1405 هـ .

- زاد المعاد في هدي خير العباد ، للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي ، حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت - لبنان ، الطبعة الرابعة 1424هـ-2003م .

- سبل السلام شرح بلوغ المرام ، لمحمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير الصنعاني ، دار الحديث .

- سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ، للإمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي ، نحقيق وتعليق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض ، منشورات دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى 1414هـ-1993م .

- سنن ابن ماجه ، تصنيف أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني الشهير بـ (ابن ماجه) ، حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني ، اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، الرياض ، الطبعة الأولى.

- سنن أبي داود ، تصنيف أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ، حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني ، اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، الرياض ، الطبعة الأولى .

- سنن البيهقي الكبرى ، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ، تحقيق محمد عبد القادر عطا ، مكتبة دار الباز ، مكة المكرمة ، 1414هـ-1994م.

- سنن الترمذي ، وهو الجامع المختصر من السنن عن رسول الله ( المعروف بجامع الترمذي ، للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ، حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني ، اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، الرياض ، الطبعة الأولى .

- سنن الدارمي ، للإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي ، حققه وشرح ألفاظه وجمله وعلق عليه ووضع فهارسه الدكتور/مصطفى ديب البغا ، دار القلم ، دمشق ، الطبعة الثانية 1417هـ-1996م .
- سنن النسائي ، تصنيف أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الشهير بـ(النسائي) ، حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني ، اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، الرياض ، الطبعة الأولى .

- سير أعلام النبلاء ، للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن قايماز الذهبي ، تحقيق شعيب الأرنؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت - لبنان ، الطبعة التاسعة 1413هـ .

- السيرة النبوية لابن هشام ، حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي ، دار المعرفة ، بيروت - لبنان ، الطبعة الثانية 1422هـ-2001م.

- السيرة النبوية دروس وعبر ، للدكتور مصطفى السباعي ، دار الوراق للنشر والتوزيع ، بيروت ، المكتب الإسلامي ، الطبعة الثانية 1420هـ-1999م .

- السيرة النبوية الصحيحة ، تأليف الدكتور أكرم ضياء العمري ، مكتبة العبيكان ، الرياض، الطبعة الرابعة 1421هـ-2001م .

- السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة ، للدكتور محمد بن محمد أبو شهبة ، دار القلم ، دمشق ، الطبعة الخامسة 1424هـ-2003م .

- السيرة النبوية من فتح الباري لخاتمة الحفاظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، جمع وتحقيق الدكتور محمد الأمين بن محمد محمود بن أحمد الجكني ، دار ابن حزم ، بيروت - لبنان ، مكتبة المنار الإسلامية ، الكويت ، الطبعة الأولى 1422هـ-2001م .

- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ، تأليف العلامة الجليل الأستاذ الشيخ محمد بن محمد بن عمر بن قاسم بن مخلوف ، خرج حواشيه وعلق عليه عبد المجيد خيالي ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان ، توزيع مكتبة عباس أحمد الباز ، مكة المكرمة ، الطبعة الأولى 1424هـ-2003م.

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، لأبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد الحنبلي ، بتحقيق عبد القادر الأرنؤوط ومحمود الأرنؤوط ، دار ابن كثير ، دمشق ، الطبعة الأولى 1406هـ .
- شرح حدود ابن عرفة المسمى (الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية) ، لقاضي الجماعة أبي عبد الله محمد بن قاسم الأنصاري المعروف بـ(الرصاع) ، المكتبة العلمية . 
- شرح السنة للإمام المحدث الفقيه الحسين بن مسعود البغوي ، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه شعيب الأرناؤوط ، المكتب الإسلامي ، بيروت - لبنان ، الطبعة الثانية 1403هـ.

- شرح السير الكبير ، لمحمد بن أبي سهل السرخسي ، الشركة الشرقية للإعلانات.

- شرح صحيح البخاري لابن بطال ، لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك المعروف بـ(ابن بطال) ، ضبط نصه وعلق عليه أبو تميم ياسر بن إبراهيم ، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ، المملكة العربية السعودية - الرياض ، الطبعة الثانية 1423هـ-2003م . 
- شرح الكوكب المنير ، لمحمد بن أحمد الفتوحي المعروف بـ(ابن النجار) ، مطبعة السنة المحمدية .
- شرح مختصر خليل ، لمحمد بن عبد الله  الخرشي ، ومعه حاشية العدوي على شرح الخرشي، دار الفكر .

- شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ، للشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي الحنبلي ، دار عالم الكتب .

- شرح النووي على صحيح مسلم ، للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ، دار إحياء التراث ، بيروت - لبنان ، الطبعة الثانية 1392 هـ .

- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ، للأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي ، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه شعيب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت - لبنان ، الطبعة الثانية 1414هـ - 1993م .

- (صحيح البخاري) الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ( وسننه وأيامه، للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري ، بعناية محمد زهير بن ناصر الناصر ، دار طوق النجاة بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى 1422هـ.

- صحيح سنن أبي داود ، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني ، بتكليف من مكتب التربية العربي لدول الخليج ، الرياض ، اختصر أسانيده وعلق عليه وفهرسه زهير الشاويش ، توزيع المكتب الإسلامي في بيروت ، الطبعة الأولى 1409هـ-1989م.

- صحيح سنن الترمذي ، تأليف محمد ناصر الدين الألباني ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض ، الطبعة الثانية 1422هـ - 2002م .

- صحيح سنن النسائي للشيخ محمد ناصر الدين الألباني ، بتكليف من مكتب التربية العربي لدول الخليج بالرياض ، المكتب الإسلامي ، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى 1409هـ - 1988م .

- صحيح السيرة النبوية ، للشيخ إبراهيم العلي ، دار النفائس للنشر والتوزيع ، عَمَّان - الأردن ، الطبعة السادسة 1423هـ - 2002م .

- صحيح مسلم ، للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ، بإشراف ومراجعة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ، طبع على نفقة الأمير بدر بن عبد العزيز آل سعود ، طبعة خاصة بجهاز الإرشاد والتوجيه بالحرس الوطني ، دار السلام للنشر والتوزيع ، الرياض- المملكة العربية السعودية ، الطبعة الثانية محرم 1421هـ-أبريل 2000م .

- طبقات الحنابلة ، للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء البغدادي الحنبلي ، تحقيق د.عبد الرحمن العثيمين ، الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة ، 1419هـ-1999م.

- طبقات الحنفية ، لأبي محمد عبد القادر بن أبي الوفاء بن محمد بن أبي الوفاء القرشي ، دار مير محمد كتب خانة ، كراتشي باكستان .

- طبقات الشافعية الكبرى ، لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي ، تحقيق الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو والدكتور محمود محمد الطناحي ، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان ، الجيزة - مصر ، الطبعة الثانية 1413هـ-1992م .

- طبقات الشعراء ، تصنيف أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ، حققه وضبط نصوصه ووضع حواشيه الدكتور مفيد قميحة والأستاذ محمد أمين الضناوي ، منشورات دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان ، توزيع عباس أحمد الباز ، مكة المكرمة ، الطبعة الأولى 1421هـ-2000م .

- طبقات فحول الشعراء ، لمحمد بن سلام الجمحي ، تحقيق محمود محمد شاكر ، دار المدني، جدة .

- الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري ، بتحقيق محمد عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى 1410هـ - 1990م .

- طرح التثريب في شرح التقريب ، للحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي ، دار الفكر العربي .
- الغرباء الأولون ، لفضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة ، دار ابن الجوزي ، الدمام - المملكة العربية السعودية ، الطبعة الأولى ، شعبان 1424هـ .

- غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر ، لأحمد بن محمد الحنفي الحموي ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان .
- الفتاوى الكبرى ، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم الشهير بـ(ابن تيمية) ، دار الكتب العلمية .

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، تحقيق محب الدين الخطيب ، دار المعرفة ، بيروت .

- فتح القدير ، لكمال الدين محمد بن عبد الواحد الإسكندري السيواسي الحنفي المعروف بابن الهمام ، دار الفكر .
- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ، لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني ، دار الفكر ، بيروت .
- الفروع ، لشمس الدين محمد أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي ، دار عالم الكتب.

- الفصول في سيرة الرسول ( ، للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي ، بتحقيق الدكتور محمد العيد الخطراوي والدكتور محيي الدين مستو ، دار الكلم الطيب ، دمشق -بيروت ، الطبعة العاشرة 1424هـ-2003م .

- فقه السيرة النبوية ، لمنير محمد غضبان ، جامعة أم القرى - معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي - مركز بحوث الدراسات الإسلامية ، سلسلة بحوث الدراسات الإسلامية (5) ، مكة المكرمة ، الطبعة الخامسة 1419هـ-1999م .

- الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ، لأحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي المالكي ، دار الفكر .

- قواعد الأحكام في مصالح الأنام ، للإمام أبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي ، دار الكتب العلمية .

- الكافي في الفقه الحنبلي ، للإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ، المكتب الإسلامي ، بيروت .

- كشاف القناع عن متن الإقناع ، للشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي الحنبلي ، دار الكتب العلمية .

- كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج ، تأليف أحمد بابا التنبكتي ، دراسة وتحقيق الأستاذ محمد مطيع ، طبع بأمر الملك محمد السادس ، المملكة المغربية ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، 1421هـ-2000م .

- المبسوط ، لشمس الأئمة أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي ، دار المعرفة .

- مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان شيخي زاده المعروف بـ(داماد أفندي) ، دار إحياء التراث العربي .

- المجموع شرح المهذب ، للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ، المطبعة المنيرية .

- مجموع الفتاوى ، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ، جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد ، طبعة مجمع الملك فهد .

- مختار الصحاح ، لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، بتحقيق محمود خاطر ، مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت ، طبعة جديدة عام 1415هـ-1995م .

- المدونة ، للإمام مالك بن أنس الأصبحي ، دار الكتب العلمية .

- مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات ، للإمام الحافظ ابن حزم الظاهري، مطبوع مع نقد مراتب الإجماع للإمام الحافظ ابن تيمية ، بعناية حسن أحمد إسبر ، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى 1419هـ - 1998م .

- المستدرك على الصحيحين ، للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري ، ومعه تلخيص الذهبي للمستدرك ، دار المعرفة ، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى 1418 هـ .

- المسند ، للإمام أحمد بن محمد بن حنبل ، شرحه وصنع فهارسه أحمد محمد شاكر ، دار الحديث ، القاهرة - مصر ، الطبعة الأولى 1416هـ - 1995م .

- مسند الإمام أحمد بن حنبل ، تحقيق مجموعة من الباحثين بإشراف الدكتور عبد الله التركي والشيخ شعيب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى 1419هـ - 1999م .

- مشكاة المصابيح ، لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي ، بتحقيق محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ، بيروت - لبنان ، الطبعة الثالثة 1405هـ - 1985م .

- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، لأحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ ، المكتبة العلمية .

- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ، للشيخ مصطفى السيوطي الرحيباني ، المكتب الإسلامي .

- معالم التنزيل ، للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى 1414هـ .

- معالم السنن ، لأبي سليمان الخطابي ، مطبوع مع مختصر سنن أبي داود للمنذري وتهذيب سنن أبي داود لابن القيم ، تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقي ، دار المعرفة ، بيروت - لبنان ، طبعة عام 1400هـ-1980م .

- معجم مقاييس اللغة ، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ، بتحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون ، دار الجيل ، بيروت .  

- المعلم بفوائد مسلم للإمام أبي عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري ، تحقيق الشيخ محمد الشاذلي النيفر ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت - لبنان ، الطبعة الثانية 1992م .

- المغني ، للإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة ، دار إحياء التراث العربي .

- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، لشمس الدين محمد بن أحمد الشربيني الخطيب ، دار الكتب العلمية .

- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ، للإمام الحافظ أبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي ، حققه وعلق عليه وقدم له محيي الدين ديب مستو وآخرون ، دار ابن كثير  دمشق - بيروت ، الطبعة الثانية 1420هـ - 1999م .

- المنتقى شرح الموطأ ، لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي ، دار الكتاب الإسلامي .

- منح الجليل شرح مختصر خليل ، لأبي عبد الله محمد بن أحمد المالكي المعروف بـ(الشيخ عليش) 

- المنهج الحركي للسيرة النبوية ، لمنير محمد الغضبان ، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ، المنصورة - مصر ، الطبعة العاشرة 1419هـ - 1998م .
- الموافقات ، للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي ، بتحقيق الشيخ عبد الله دراز، دار المعرفة ، بيروت - لبنان .
- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ، لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني المالكي المعروف بـ(الحطاب) ، دار الفكر .

- الموطأ لإمام الأئمة وعالم المدينة مالك بن أنس ( ، حقق أصوله وخرج أحاديثه على الكتب الستة خليل مأمون شيحا ، دار المعرفة ، بيروت - لبنان ، الطبعة الثانية 1420 هـ - 1999م .

- النهاية في غريب الحديث والأثر ، للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري (الشهير بابن الأثير) ، تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي ، المكتبة العلمية ، بيروت .

- نهاية المحتاج إلى شرح ألفاظ المنهاج ، لشمس الدين محمد بن أحمد الرملي المصري ، الشهير بالشافعي الصغير ، دار الفكر .
- نيل الأوطار ، لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني ، دار الجيل ، بيروت - لبنان ، طبعة 1973م.

- الهجرة النبوية المباركة (دراسة تحليلية موثقة) ، للدكتور عبد الرحمن عبد الحميد البر ، دار الكلمة للنشر والتوزيع ، مصر - المنصورة ، الطبعة الأولى 1418هـ- 1997م .
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر ابن خلكان ، بتحقيق إحسان عباس ، دار الثقافة ، لبنان . 
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(�) ابن فارس: هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي ، من أئمة اللغة والأدب ، أصله من قزوين أقام مدة في همذان ثم انتقل إلى الري فتوفي فيها سنة 395هـ وقيل: 390هـ . من تصانيفه: معجم مقاييس اللغة ، المجمل ، جامع التأويل في تفسير القرآن .


ينظر : وفيات الأعيان لابن خلكان 1/66 ، سير أعلام النبلاء للذهبي 17/103 .  


(�) معجم مقاييس اللغة لابن فارس 6/34-36 ، مادة (هـ ج ر).


(�) من الآية (100) من سورة النساء .


(�) ينظر في معاني مادة هجر ومشتقاتها : لسان العرب لابن منظور 5/250- 257 ، مختار الصحاح للرازي 288.


(�) الإمام المجتهد شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي الحنبلي ، ولد في جماعيل من قرى نابلس بفلسطين في شعبان سنة (541هـ) ، كان إمام الحنابلة بجامع دمشق وبلغ درجة الاجتهاد ، وكان ثقةً حجةً نبيلاً غزير الفضل نزهًا ورعًا عابدًا ، توفي يوم الفطر سنة (620هـ) . 


من تصانيفه: المغني والكافي والمقنع والعمدة في الفقه ، وروضة الناظر في الأصول ،  وغيرها كثير .


ينظر في ترجمته: ذيل طبقات الحنابلة 2/133 ، سير أعلام النبلاء 22/165-173 .


(�) المغني لابن قدامة 13/149 .


(�) التعريفات للجرجاني 251 .


(�) المصباح المنير للفيومي 242 .


(�) ابن حجر: هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد ابن حجر العسقلاني الشافعي ، أصله من عسقلان ولد سنة 773هـ بمصر ، اجتمع له من العلم ما لم يجتمع لغيره وأدرك من الشيوخ جماعة كل منهم رأس في فنه الذي اشتهر به . توفي في القاهرة سنة 852هـ . 


من تصانيفه: فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، والإصابة في تمييز الصحابة ، وتهذيب التهذيب في الرجال . 


ينظر:  البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني 1/61 .


(�) فتح الباري لابن حجر 1/16 .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الإيمان ، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ، برقم (10) .


(�) فتح الباري لابن حجر 1/54 .


(�) فتح الباري لابن حجر 1/16 .


(�) ينظر في سبب هجرة النبي ( : البداية والنهاية للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي 3/138-140 ،  سبل الهدى والرشاد للإمام محمد بن يوسف الصالحي 3/231-234 ، والسيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة للدكتور محمد بن محمد أبو شهبة 1/457-458 ، وفقه السيرة النبوية لمنير محمد غضبان 308-324 .


(�) الآية (4) من سورة ص .


(�) الآية (29) إلى الآية (31) من سورة الطور .


(�) الآية (40) إلى الآية (46) من سورة الحاقة .


(�) هو الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي ، أسلم قديمًا ، وهاجر الهجرتين وشهد بدرًا والمشاهد بعدها ولازم النبي ( وكان صاحب نعليه وهو أول من جهر بالقرآن في مكة ، توفي بالمدينة سنة 32هـ ، وقيل 33هـ .


ينظر: أسد الغابة لابن الأثير 3/74 ، الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 4/198.


(�) قـيل فـي تفسيره:(السَّلـى) الـجِلدُ الرقـيقُ الذي يَخْرُجُ فـيه الوَلد من بطْنِ أُمِّه مَلْفوفاً فـيه، وقـيل هو فـي الـماشية السَّلـى وفـي الناسِ الـمَشيمة والأَوَّل أَشْبَه . لسان العرب لابن منظور 14/396 .


(�) متفق عليه واللفظ للبخاري.


البخاري:كتاب مناقب الأنصار/باب ما لقي النبي ( وأصحابه من المشركين ... 5/45 ، برقم (3854) .


مسلم:كتاب الجهاد والسير/باب ما لقي النبي ( من أذى المشركين والمنافقين ص(800)،برقم(4650).


(�) هو الصحابي الجليل: أبو عبد الله عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم القرشي السهمي ، أمير مصر ، وهو من شجعان العرب وأبطالهم ودهاتهم ، أسلم قبل الفتح ، روى عن النبي ( أحاديث ، وكان أحد الحكمين في صفين ، توفي سنة 43هـ ، وقيل غير ذلك .


ينظر: أسد الغابة 3/384 ، الإصابة 4/537 .


(�) من الآية (28) من سورة غافر .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب مناقب الأنصار ، باب ما لقي النبي ( وأصحابه من المشركين بمكة 5/46 ، برقم (3856) .


(�) هو الصحابي الجليل: أبو اليقظان عمار بن ياسر بن عامر بن مالك المَذْحِجِيُّ العَنْسِيُّ ، من السابقين الأولين الذين عُذِّبُوا في سبيل الله ، اختلف في هجرته إلى الحبشة ، وهاجر إلى المدينة وشهد المشاهد كلها ، وكان مع جيش علي في صفين وقتل بها سنة 37هـ .  


ينظر: أسد الغابة 3/308 ، الإصابة 4/473 .


(�) هي الصحابية الجليلة: سمية بنت خُبَّاطٍ ، ويقال: خَيَّاط ، كانت من أوائل من أظهر إسلامه بمكة ، فعذبها أبو جهل ، وطعنها في قُبُلِهَا فماتت قبل الهجرة وهي أول شهيدة في الإسلام .


ينظر: أسد الغابة 5/314 ، الإصابة 8/189 .


(�) هو الصحابي الجليل: أبو يحيى صهيب بن سنان بن مالك من بني النمر بن قاسط ، أحد السابقين إلى الإسلام ، كان من المستضعفين الذين يعذبون في سبيل الله هاجر إلى المدينة مع علي وشهد بدرًا والمشاهد بعدها مع رسول الله ، مات بالمدينة سنة 38 هـ ، وقيل: 39 هـ .


ينظر: أسد الغابة 2/461 ، الإصابة 3/364 .


(�) هو الصحابي الجليل: أبو عبد الكريم بلال بن رباح الحبشي ، من السابقين إلى الإسلام وممن عذبوا في سبيل الله اشتراه أبو بكر فأعتقه فلزم النبي ( وكان مؤذنه وخازنه .وشهد معه جميع المشاهد ثم خرج بعد وفاة النبي ( مجاهدًا إلى أن مات بالشام سنة 20 هـ .


ينظر: أسد الغابة 1/237 ، الإصابة 1/455 .


(�) هو الصحابي الجليل: أبو معبد المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي ، ويقال له المقداد بن الأسود نسبة للأسود بن عبد يغوث الذي تبناه ، من أول من أظهر إسلامه وعذب في سبيل الله، شهد المشاهد كلها مع النبي ( ، وهو أول من قاتل على فرس في سبيل الله . توفي في خلافة عثمان عام 33 هـ .


ينظر: أسد الغابة 4/184 ، الإصابة 6/159 .


(�) أخرجه الإمام أحمد - واللفظ له - والحاكم . 


مسند الإمام أحمد: مسند عبد الله بن مسعود ( 6/382 ، برقم (3832) . 


وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند  4/52-53  برقم (3832) .


المستدرك على الصحيحين: كتاب معرفة الصحابة / أول من أظهر إسلامه سبعة 4/327-328 ، برقم (5289) ، وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي .


(�) ينظر : فقه السيرة النبوية لمنير محمد غضبان 257 .


(�) ينظر: صحيح البخاري ، كتاب مناقب الأنصار / باب إخاء النبي ( بين المهاجرين والأنصار الأحاديث ذوات الأرقام (3780-3781-3782) .


(�) ينظر : فقه السيرة النبوية لمنير محمد غضبان 312 .


(�) الغرباء الأولون للشيخ سلمان بن فهد العودة ، ص 180 .


(�) الآية (30) من سورة الأنفال.


(�) هو شيخ المفسرين الإمام المحدث المؤرخ أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري ، ولد في آمُل طبرستان عام 224هـ ، كان ممن لاتأخذه في الله لومة لائم عرض عليه القضاء فامتنع ، أظهر فقه الشافعي وأفتى به ببغداد عشر سنين ثم اختار لنفسه مذهبًا باجتهاده واحتج له ، توفي ببغداد سنة 310 هـ ، وكانت جنازته مشهودة .


من تصانيفه: جامع البيان في تأويل آي القرآن ، تاريخ الأمم والملوك ، أحكام شرائع الإسلام وهو مذهبه الذي اختاره وجوده .


ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 14/267 ، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 3/120 . 


(�) هو الإمام الحافظ المؤرخ الفقيه أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء القيسي القرشي الدمشقي الشافعي ، ولد عام 700 هـ بقرية من أعمال بصرى ، ثم انتقل إلى دمشق ونشأ بها إلى أن توفي بها عام 774 هـ .


من تصانيفه: تفسير القرآن العظيم ، البداية والنهاية في التاريخ ، شرح صحيح البخاري .


ينظر: الدرر الكامنة 1/218 ، البدر الطالع 1/102 .


(�) هو الصحابي الجليل: أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي ، ابن عم رسول الله ( ، ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات وبنو هاشم بالشعب ، دعا له النبي ( فقال: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» كان فقيهًا عالمًا مفسِّرًا وكان يسمى البحر وحبر الأمة؛ لسعة علمه ، مات بالطائف سنة 68 هـ ، وقيل: سنة 70 ، وقيل: سنة 71 . 


ينظر: أسد الغابة 3/8 ، الإصابة 4/121 .


(�) هو زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رياح بن قرط المزني من مضر ، حكيم الشعراء في الجاهلية ولم يدرك الإسلام ، ويقال إنه لم يتصل الشعر في ولد واحد من الفحول في الجاهلية ما اتصل في ولد زهير ، وهو أحد أصحاب المعلقات . 


ينظر: طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي 1/51 ، طبقات الشعراء للدينوري ص (61).


(�) هو أبو أمامة زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني ، شاعر جاهلي من أهل الحجاز ، لقب بالنابغة لقوله: «فقد نبغت لنا منهم شؤون» ، وكان شريفًا فغضَّ منه الشعر ، وكان مع الملك النعمان بن المنذر ومع أبيه وجده وكانوا له مكرمين .


ينظر: طبقات فحول الشعراء 1/51  ، طبقات الشعراء ص (79) .


(�) أَي قويّاً ضخماً . لسان العرب 3/430 .


(�) العَقْل: الدية . لسان العرب لابن منظور 1/187 .


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري 11/134-135 ، وينظر: تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير 2/303-304 ، والسيرة النبوية لابن هشام 1/434-436 .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب مناقب الأنصار ، باب هجرة النبي ( وأصحابه إلى المدينة 5/57 ، برقم (3902) .


(�) أخرجه الإمام أحمد في مسنده: مسند عبد الله بن عباس 4/304 ، برقم (2506) .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب مناقب الأنصار ، باب هجرة النبي ( وأصحابه إلى المدينة 5/59 ، برقم (3905) .


(�) هو الإمام الحافظ الناقد العلامة شيخ المحدثين محمد بن عبد الله الضبي الطهماني النيسابوري الشافعي أبو عبد الله الحاكم ، المعروف بـ(ابن البيع) ، ولد عام 321 هـ ، رحل من نيسابور إلى العراق وحج وجال في بلاد خراسان ، ورُحِلَ إليه لسعة علمه وروايته ، توفي عام 405 هـ . 


من تصانيفه: المستدرك على الصحيحين ، وعلوم الحديث ، وفضائل الشافعي .


ينظر: سير أعلام النبلاء 17/163 ، طبقات الشافعية الكبرى 4/155 .


(�) هو المفتي العلامة شيخ الحنفية أبو بكر محمد بن موسى الخوارزمي ثم البغدادي ، لم يشاهد الناس مثله في حسن الفتوى وحسن التدريس ، تخرج به فقهاء بغداد ، وقد دعي إلى القضاء مرارًا فامتنع رحمه الله ،  توفي سنة 403 هـ .


ينظر: سير أعلام النبلاء 17/235 ، طبقات الحنفية 1/135 .


(�) القائل هو الحافظ ابن حجر .


(�) فتح الباري 7/236 . 


وينظر: الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفا للحافظ مغلطاي بن قليج ص 157.


(�) وهو عبد الله بن أريقط .


(�) تاريخ الطبري 1/571 ، السيرة النبوية لابن هشام 1/444 .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب مناقب الأنصار ، باب هجرة النبي ( وأصحابه إلى المدينة 5/61 ، برقم (3906) .


(�) ينظر في أحداث هجرة النبي ( وأصحابه ( المراجع والمصادر التالية : 


صحيح البخاري: كناب مناقب الأنصار / باب هجرة النبي ( وأصحابه إلى المدينة 5/56 65 .


السيرة النبوية لابن هشام 1/434-445 .


الروض الأُنُف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام ، للإمام السهيلي 2/306-330 .


الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفا ، للحافظ مغلطاي بن قليج 151-175 .


زاد المعاد في هدي خير العباد ، للإمام ابن القيم 1/97-100 ، 3/44-55 .


الفصول في سيرة الرسول ( ، للحافظ ابن كثير 114-117 .


السيرة النبوية ، لابن خلدون 107-110 .


السيرة النبوية من فتح الباري ، جمع وتحقيق د.محمد الأمين بن محمد محمود بن أحمد الجكني 1/271-290


سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد للإمام محمد بن يوسف الصالحي 3/224-280 .


صحيح السيرة النبوية ، للشيخ إبراهيم العلي 161-181 .


الرحيق المختوم ، لصفي الرحمن المباركفوري 155-174 .


(�) الآية (8) من سورة البروج .


(�) تقدم تفصيل ذلك  في المبحث الثاني من ص (19) إلى (28) من هذا البحث .


(�) ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 1/225-226 ، والسيرة النبوية لابن هشام 1/434.


(�) بكسر أَوَّله ، أَيْ : على مَهْلك , والرِّسْل السَّيْر الرفيق . فتح الباري 7/234 .


(�) أَيْ: مَنَعَهَا مِنْ الْهِجْرَة . فتح الباري 7/234 .


(�) الـخَبَطُ: ورق العِضاهِ من الطَّلْـحِ ونـحوه يُضْرَبُ بالعصا فـيتناثر ثم يُعْلف الإِبل . لسان العرب 7/281 .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب مناقب الأنصار ، باب هجرة النبي ( وأصحابه إلى المدينة 5/59 ، برقم (3905) .


(�) تقدم بيان ذلك ص 17-19 من هذا البحث .


(�) يتسجى : أي يتغطى . ينظر لسان العرب لا بن منظور 14/371 .


(�) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام 1/434-437 ، سبل الهدى والرشاد للصالحي 3/231-234.


(�) أَيْ مُغَطِّيًا رَأْسَهُ . فتح الباري 7/235 .


(�) الـجِرابُ: وعاءٌ من إِهاب الشَّاءِ لا يُوعَى فـيه إِلا يابسٌ . لسان العرب لا بن منظور 14/371 .


(�) هي الصحابية الجليلة أسماء بنت أبي بكر عبد الله بن عثمان التيمية ، والدة عبد الله بن الزبير ابن العوام ، تلقب بذات النطاقين ، ولدت قبل الهجرة بسبع وعشرين سنة وأسلمت قديمًا بمكة وهاجرت وهي حامل بعبد الله ، وتوفيت بعد ابنها عبد الله سنة 73 هـ بعد أن بلغت من العمر مائة عام لم يسقط لها سن ولم ينكر لها عقل .   


ينظر: أسد الغابة 5/209  ، الإصابة 8/12 .


(�) النِّطاقُ: شبه إِزارٍ فـيه تِكَّةٌ كانت الـمرأَة تَنتَطِق به ... وهو أَن تلبس الـمرأَة ثوبها، ثم تشد وسطها بشيء وترفع وسط ثوبها وترسله علـى الأَسفل عند مُعاناةِ الأَشغال ؛ لئلا تَعْثُر فـي ذَيْلها. لسان العرب لا بن منظور 10/355 ، فتح الباري لابن حجر 7/236.


(�) هو الصحابي الجليل عبد الله بن أبي بكر عبد الله بن عثمان التيمي ، شقيق أسماء ، أسلم قديمًا ، قال ابن عبد البر: لم أسمع له بمشهد إلا في الفتح وحنين والطائف ؛ فإن أصحاب المغازي ذكروا أنه رمى بسهم فجرح ثم اندمل ثم انتقض في خلافة أبيه فمات في الطائف سنة 11 هـ بعد النبي ( بأربعين ليلة .


ينظر: أسد الغابة 3/14 ، الإصابة 4/24. 


(�) الثَّقِف : الحاذق , تقول ثَقِفْت الشَّيءَ إذا أَقمتَ عِوَجه . لسان العرب 9/19 ، فتح الباري 7/237 .


(�) اللَّقِن: السريع الفهم. لسان العرب 13/390  فتح الباري 7/237.


(�) أي: يخرج بسحر إلى مكة . فتح الباري 7/237 .


(�) أي: يطلب لهما فيه المكروه . فتح الباري 7/237 .


(�) هو الصحابي الجليل: عامر بن فهيرة التيمي ، مولى أبي بكر الصديق ، أحد السابقين إلى الإسلام الذين عُذِّبُوا في سبيل الله ، كان مُوَلَّدًا من الأزد ، وكان للطفيل بن عبد الله بن سَخْبَرَة ، فاشتراه أبو بكر منه فأعتقه ، شهد بدرًا وأُحُدًا واستشهد ببئر معونة سنة 4 هـ .


ينظر: أسد الغابة 2/524 ، الإصابة 3/482 .


(�) مَنَحَه الشاةَ والناقةَ يَمْنَحه ويَمْنِحُه: أَعاره إِياها ، وهي الـمِنْحة والـمَنِيحة ، ولا تكون الـمَنِيحةُ إِلاَّ الـمُعارَةَ للَّبَنِ خاصة . لسان العرب 2/607 .


(�) اللبن المرضوف أي: التي وضعت فيه الحجارة المحماة بالشمس أو النار ؛ لينعقد وتزول رخاوته. فتح الباري 7/237 .


(�) أي: يصيح بغنمه ، والنعيق صوت الراعي إذا زجر الغنم . فتح الباري 7/237 .


(�) الغَلَسُ: ظلام آخر اللـيل . لسان العرب  6/156 .


(�) هو عبد الله بن أريقط ، ويقال: أريقد الليثي ثم الديلي ، دليل النبي ( وأبي بكر لما هاجرا إلى المدينة ، ثبت ذكره في الصحيح وأنه كان على دين قومه . 


قال ابن حجر: «ولم أرَ من ذكره في الصحابة إلا الذهبي في التجريد ، وقد جزم عبد الغني المقدسي في السيرة بأنه لم يَعْرِفْ له إسلامًا وتبعه النووي في تهذيب الأسماء» .


ينظر: الإصابة 4/5 .


(�) أي كان حليفا وكانوا إذا تحالفوا غمسوا أيمانهم في دم أو خلوق أو في شيء يكون فيه تلويث فيكون ذلك تأكيدا للحلف . فتح الباري 7/238 .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب مناقب الأنصار ، باب هجرة النبي ( وأصحابه إلى المدينة 5/59-60 ، برقم (3905) .


(�) ينظر : السيرة النبوية لابن هشام 1/438-445 ، سبل الهدى والرشاد للصالحي 3/267 .


(�) الراصِدُ بالشيء : الراقب له ، والرَّصَدُ: القوم يَرْصُدون كالـحَرَس ، يستوي فـيه الواحد والـجمع والـمؤنث . لسان العرب 3/177 .


(�) يعني من الغبار ونحو ذلك ؛ حتى لا يثيره عليه الريح ، وقيل: معنى النفض هنا الحراسة ، يقال نفضت المكان إذا نظرت جميع ما فيه . فتح الباري 6/623 .


(�) أي قدر قدح وقيل حلبة خفيفة . فتح الباري 6/624 .


(�) الإداوة بالكسر : إناء صغير من جلد يتخذ للماء . لسان العرب 14/25 .


(�) أيْ: تأنيت بها حتى صلحت ، تقول روأت في الأمر إذا نظرت فيه ولم تعجل. فتح الباري 7/256.


(�) متفق عليه واللفظ للبخاري . 


صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصار / باب هجرة النبي ( وأصحابه إلى المدينة 5/64 ، برقم (3917) .


صحيح مسلم: كتاب الزهد والرقائق/ باب في حديث الهجرة ويقال له حديث الرحل ، ص (1303) ، برقم (7521) .


(�) هو الصحابي الجليل: أبو سفيان سراقة بن مالك بن جُعْشُم بن مالك بن عمرو الكناني المدلجي ، كان شاعرًا ، قال له النبي ( لما لحقه في طريق الهجرة: (كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟) فلما أُتِيَ عمرُ بسواري كسرى دعا بسراقة فألبسهما إياه ، مات سنة 24 هـ وقيل بعدها .


ينظر: أسد الغابة 2/280 ، الإصابة 3/35.


(�) أيْ : أشخاصًا . فتح الباري 7/241 .


(�) هي التل من حجر واحد . لسان العرب 12/20 ، فتح الباري 4/28 .


(�) الزُّجُّ : الحديدة التي في أسفل الرمح . فتح الباري 7/241 .


(�) التقريب: السير دون العدو وفوق العادة ، وقيل: أن ترفع الفرس يديها معًا وتضعهما معًا.  فتح الباري 7/241 .


(�) الكنانة: جعبة السهام تتخذ من جلود لا خشب فيها أو من خشب لا جلود فيها. لسان العرب 13/361 .


(�) وهي القداح التي كانت في الجاهلية كان الرجل منهم يضعها في وعاء له فإذا أراد سفرًا أو رواحًا أو أمرًا مُهِمًّا أدخل يده فأخرج منها زلمًا فإن خرج الأمر مضى لشأنه ، وإن خرج النهي كف عنه ولم يفعله . لسان العرب 12/271 .


(�) الاستقسام: استفعال من القِسْمِ ، أي: استدعاء ظهور القِسْم . فتح الباري 8/278 .


(�) أي: غاصت . لسان العرب 3/27 ، فتح الباري 7/241 .


(�) أي: دخان ، وأراد بالعثان ههنا الغبار شبهه بالدخان. لسان العرب 13/276 ، فتح الباري 7/242.


(�) أي لم ينقصاني مما معي شيئًا . لسان العرب 1/85 ، فتح الباري 7/242 .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب مناقب الأنصار / باب هجرة النبي ( وأصحابه إلى المدينة 5/60 ، برقم (3906) .


(�) هي الصحابية الجليلة: أم معبد عاتكة بنت خالد الأشعرية الخزاعية ، اشتهرت بكنيتها ، وهي التي نزل النبي ( عليها في طريق هجرته إلى المدينة ، وقدمت بعد ذلك وأسلمت وبايعت .


ينظر: أسد الغابة 5/496 ، الإصابة 8/475 .


(�) البرزة من النساء الجليلة التي تظهر للناس ويجلس إليها القوم ، وامرأة برزة موثوق برأيها وعفافها . لسان العرب 5/310 .


(�) من الْجَلَد ، وهو القوة والشدة . لسان العرب 3/125 .


(�) الاحتباء : هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليها ، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب . لسان العرب 14/161 .


(�) الفِنَاء: سعة أمام الدار . لسان العرب 15/165 .


(�) المرمل: الذي نفد زاده . لسان العرب 11/296 .


(�) أي: مجدبين أصابتهم السنة ، وهي القحط والجدب . لسان العرب 2/47 .


(�) الكَِسر بفتح الكاف وكسرها ، أي: جانبها . لسان العرب 5/141 .


(�) أي: الـهُزال . لسان العرب 3/133 .


(�) من التَّفاجِّ ، وهو: الـمُبالغة فـي تفريج ما بـين الرجلـين . لسان العرب لابن منظور 2/339 .


(�) من الاجترار، والجرة ما يفيض به البعير من كرشه فيأكله ثانية ، والشاة تجتر . ينظر لسان العرب 4/130.


(�) أي: يرويهم حتى يثقلهم فيربضوا فيناموا ؛ لكثرة اللبن الذي شربوه ويمتدوا على الأرض من ربض بالمكان يربض: إذا لصق به وأقام ملازما له . لسان العرب 7/151 .


والرَّهْطُ : عدد يجمع من ثلاثة إلى عشرة . لسان العرب 7/305 .


(�) أي: لبنًا سائلاً كثيرًا . لسان العرب 2/221 .


(�) بهاء اللبن: وَبِيْصُ رَغْوَتِهِ . لسان العرب 14/100 .


(�) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين 3/542- 545: كتاب الهجرة / حديث أم معبد في الهجرة مفصلاً وأشعار الهاتف وجوابه من حسان بن ثابت ( ، برقم (4333) وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي . 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب مناقب الأنصار / باب هجرة النبي ( وأصحابه إلى المدينة 5/60 ،  برقم (3906) .


(�) هو الصحابي الجليل: أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري الخزرجي النجاري ، أمه هي أم سليم بنت ملحان ، شهد بدرًا وغزا مع النبي ( ثماني غزوات ، خدم النبي ( عشر سنين ودعا ( له فقال: (اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة) ، وروى عن النبي ( أحاديث كثيرة وهو آخر الصحابة موتًا بالبصرة ، مات وله مائة سنة وقيل تسع وتسعون سنة ، واختلف في سنة وفاته فقيل: 90 هـ ، وقيل: 91 ، وقيل غير ذلك.  


ينظر: أسد الغابة 1/148 ، الإصابة 1/275 .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب مناقب الأنصار / باب هجرة النبي ( وأصحابه إلى المدينة 5/62 ،  برقم (3911) .


(�) أي: طلع إلى مكان عال فأشرف منه . فتح الباري 7/243 .


(�) حِصْنٌ مَبْنِـيٌّ بحجارة ، والـجمع القلـيلُ آطامٌ . لسان العرب 12/19 ، فتح الباري 7/243 .


(�) أي: يزول السراب عن النظر بسبب عروضهم له ، وقيل: معناه ظهرت حركتهم للعين. 


فتح الباري 7/243 .


(�) أي: حظكم وصاحب دولتكم الذي تتوقعونه . فتح الباري 7/243 .


(�) تقدم تخريجه في نهاية المبحث الثاني من التمهيد ص (30) .


(�)  وتعدُّ الدارُ دارَ إسلامٍ أو دار كفر وحرب بحسب جريان الأحكام وظهورها فيها فإذا جرت أحكام الإسلام وكانت هي الظاهرة في أرضٍ ما وأمكن المسلمَ إقامة شعائر دينه ولم يُـحَلْ بينه وبين عبادة ربه ، عُدَّت تلك الدارُ دارَ إسلام وإن كان العكس فهي دار كفر .


قال الكاساني في بدائع الصنائع 7/130: « لا خلاف بين أصحابنا في أن دار الكفر تصير دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيها » وقال أيضًا: «فإذا ظهر أحكام الكفر في دار فقد صارت دار كفر» .


وينظر للاستزادة:


المبسوط 10/114 ، المدونة1/511 ، حاشية ابن قاسم العبادي على الغرر البهية في شرح البهجة الوردية لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري 3/411-412 ، المصباح المنير ص 127 ، الإنصاف 4/121، كشاف القناع 3/43  .


وفي الدر المختار للحصكفي مع حاشيته رد المحتار لابن عابدين 4/174-175 مطلب فيما تصير به دارُ الإسلام دارَ حربٍ وبالعكس .


(�) الآيات (97- 98-99) من سورة النساء .


(�) الأم للإمام الشافعي 4/169-170 ، وأحكام القرآن للإمام الشافعي أيضًا 2/17-18 .


(�) هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليَّحْصُبِي السَّبْتِيِّ ، ولد في مدينة سَبتة سنة 496 هـ ، كان حافظًا لمذهب الإمام مالك ، وكان إمام وقته في الحديث وعلومه ، عالمًا بالتفسير فقيهًا أصوليًّا عالمًا بالنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم ، وكان صلبًا في الحق توفي بمراكش سنة 543 هـ ، قيل إنه مات مسمومًا من قِبَلِ يهودي .


من تصانيفه: إكمال المعلم بفوائد مسلم ، الشفا بتعريف حقوق المصطفى ، ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك ، الإعلام بحدود قواعد الإسلام .


ينظر: الديباج المذهب لابن فرحون ص (270) ، سير أعلام النبلاء 20 /212 . 


(�) إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض 6/274 .


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/543 .


(�) هو أبو عبد الله محمد بن عيسى بن محمد بن أصبغ الأزدي القرطبي ، يعرف بـ(ابن المناصف) ، من بيت علم ، ولد بالمهدية من إفريقية سنة 563 هـ ، وكان فقيهًا جليلاً أديبًا متفننًا عالمًا نظَّارًا واقفًا على الاتفاق والاختلاف تولى قضاء بلنسية وكان ذا سيرة عادلة ، توفي بمراكش عام 620 هـ.


من تصانيفه: (الإنجاد في أبواب الجهاد) ، كتاب مفيد لم يؤلف في بابه مثله استوعب فيه فقه الجهاد مع إتقان تأليفه وحسن اختياره ، وله الرجز المسمى بـ(المذهبة) في الحلى والشيات وغيرها .


ينظر: كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج 2/23 ، شجرة النور الزكية 2/23 .


(�) الإنجاد في أبواب الجهاد لمحمد بن عيسى بن أصبغ الأزدي المعروف بابن المناصف ص 113 .


وينظر : المبسوط للسرخسي 10/6 ،  بدائع الصنائع للكاساني 1/158 ، الفواكه الدواني للنفراوي 1/397 ، تحفة المحتاج للهيتمي 9/269-270 ، نهاية المحتاج للرملي 8/82 ، الإنصاف للمرداوي 4/121، كشاف القناع للبهوتي 3/43-44 ، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/621 .


(�) متفق عليه من حديث ابن عباس , واللفظ للبخاري .


صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير / باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية 4/23 ، برقم (2825) . وأورده البخاري أيضًا بلفظ مطابق لما في مسلم وهو: قال النبي ( يوم فتح مكة: «لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا» في باب لا هجرة بعد الفتح 4/75 برقم (3077) .


صحيح مسلم: كتاب الإمارة / باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح ، ص (836) ، برقم (4829) .


(�) هو الإمام المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْحٍ الأنصاري القرطبي المالكي ، من العُبَّادِ الصالحين والعلماء العاملين الزاهدين في الدنيا ، كان مستقرًّا بمنية بني خصيب إلى أن توفي سنة 671 هـ ودفن بها .


من تصانيفه: الجامع لأحكام القرآن ، التذكرة في أحوال الآخرة ، قمع الحرص بالزهد والقناعة .


ينظر: الديباج المذهب لابن فرحون ص (406) ، شجرة النور الزكية 1/282 . 


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/308 .


(�) هو أبو الفتح تقي الدين محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري المالكي الشافعي ، الشهير بـ(ابن دقيق العيد) ولد بساحل ينبع سنة 625 هـ ، تفرد بمعرفة العلوم في زمانه والرسوخ فيها وكان معظَّمًا في النفوس ، اشتغل بمذهب مالك وأتقنه ثم اشتغل بمذهب الشافعي وأفتى في المذهبين ، وله يد طولى في علم الحديث والأصول والعربية وسائر الفنون ، وتوفي سنة 702 هـ ودفن بالقرافة .


ينظر: الديباج المذهب ص (411) ، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 9/207 .


(�) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد 2/63 .


(�) فتح الباري لابن حجر 4/47.


(�) الإنجاد في أبواب الجهاد لمحمد بن عيسى بن أصبغ الأزدي المعروف بابن المناصف ص 114 .


وينظر: المبسوط للسرخسي 10/6-7 ، بدائع الصنائع للكاساني 1/158 ، الفواكه الدواني للنفراوي 1/397 ، تحفة المحتاج للهيتمي 9/269-270 ، نهاية المحتاج للرملي 8/82 ، كشاف القناع للبهوتي 3/43 ، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/621 .


(�) ذكر هذا القول ابن قدامة ولم ينسبه إلى معين ، فقال في المغني 9/236: (وقال قوم: قد انقطعت الهجرة) .


وقال الصنعاني في سبل السلام 2/462 : (وذهب الأقلُّ إلى أنها لا تجب الهجرة وأن الأحاديث منسوخة) .


(�) سبق تخريجه في الصفحة السابقة . 


(�) هو الصحابي الجليل: مجاشع بن مسعود بن ثعلبة بن وهب السلمي ، أسلم قبل أخيه مجالد ، وله رواية في الصحيحين وغيرهما ، كان في عهد عمر على جيش يحاصر مدينة تَوَّج ففتحها، تزوج سميلة بنت أبي حيوة بن أزيهر الدوسية فقتل عنها يوم الجمل قبل الوقعة بالبصرة سنة 36هـ فخَلَّفَ عليها عبد الله بن عباس . 


ينظر: أسد الغابة 4/45 ، الإصابة في تمييز الصحابة 5/569 .


(�) هو الصحابي الجليل: أبو معبد مجالد بن مسعود السلمي أخو مجاشع المتقدم سكن البصرة وكان إسلامه بعد إسلام أخيه مجاشع يوم الفتح ، قُتِلَ يوم الجمل سنة 36هـ ، وقبره بالبصرة . 


ينظر: أسد الغابة 4/46 ، الإصابة في تمييز الصحابة 5/572 .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد والسير / باب لا هجرة بعد الفتح 4/75-76 ، برقم (3078-3079) .


(�) ينظر: المغني 9/236 ، كشاف القناع 3/43 ، سبل السلام 2/463.


(�) هو الإمام الفقيه أبو العباس ضياء الدين أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري القرطبي المالكي، يُعرف بـ(ابن المزين) ولد بقرطبة سنة 578 هـ ، من العلماء المعروفين ، كان جامعًا لمعرفة علم الحديث والفقه والعربية وغير ذلك ، توفي بالإسكندرية سنة 656 هـ . 


من تصانيفه: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ، واختصر صحيحي البخاري ومسلم .


ينظر: الديباج المذهب ص (130) ، شجرة النور الزكية 1/278 .


(�) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للإمام الحافظ أبي العباس أحمد بن عمر بن �إبراهيم القرطبي 3/468 .


(�) هو الإمام شيخ الإسلام أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف بن مِرَى بن حسن بن حسين بن حزام النووي الشافعي ، ولد سنة 631 هـ في نَوَى ، كان حافظًا متقنًا علامة في الفقه والحديث واللغة، وكان من الزهد ومتابعة السلف والمصابرة على أنواع الخير بمكان، توفي بنَوَى سنة 676 هـ. 


من تصانيفه: شرح صحيح مسلم ، رياض الصالحين ، التبيان في آداب حملة القرآن ، روضة الطالبين ، المجموع شرح المهذب ، والكتابان الأخيران في الفقه .


ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 8/395 ، البداية والنهاية 13/278.


(�) من الآية (10) من سورة الحديد.


(�) شرح النووي على صحيح مسلم 9/123 .


(�) هو الصحابي الجليل: أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي ، مشهور بكنيته ، استصغر بأُحُد واستشهد أبوه بها وغزا هو ما بعدها ، وهو مكثر لرواية الحديث عن النبي ( ، ومن العلماء الفضلاء العقلاء ، اختلف في سنة وفاته فقيل: 64هـ وقيل: 74هـ وقيل: 63 هـ وقيل: 65 هـ . 


ينظر: أسد الغابة 4/467 ، الإصابة في تمييز الصحابة 3/65.


(�) متفق عليه واللفظ لمسلم . 


صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصار/ هجرة النبي ( وأصحابه ( ، 5/65 برقم (3923) . 


صحيح مسلم: كتاب الإمارة / المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير وبيان معنى «لا هجرة بعد الفتح» ، ص 837 ، برقم (4832) .


(�) شرح النووي على صحيح مسلم 13/9 .


(�) هو الصحابي الجليل: أبو صفوان وقيل أبو خالد يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث التميمي الحنظلي ، وهو المعروف بـ(يعلى بن مُنْيَة) وهي أُمُّهُ ، أسلم يوم الفتح وشهد حنينًا والطائف وتبوك، له رواية و كان جوادًا معروفًا بالكرم، واستعمله أبو بكر ثم عمل لعمر ثم عمل لعثمان ، وكان مع عائشة في وقعة الجمل ثم شهد صفين مع علي ويقال إنه قتل بها .


ينظر: أسد الغابة 4/361 ، الإصابة 6/538 .


(�) أخرجه الإمام أحمد في مسنده : مسند الشاميين / حديث يعلى بن أمية 29/476-477 برقم (17958) وحسنه محققو المسند بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب مناقب الأنصار/ باب هجرة النبي ( وأصحابه ( 5/57 برقم (3900) .


(�) فتح الباري 7/229.


(�) ينظر: فتح القدير لابن الهمام 1/349 ،  رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 1/557 ، التمهيد لابن عبد البر 8/390 ، أحكام القرآن لابن العربي 1/611 ، الأم للشافعي 4/169-170 ، الحاوي الكبير للماوردي 14/104 ،  تحفة المحتاج للهيتمي 9/269 ، مغني المحتاج للشربيني 6/55 ، المغني لابن قدامة 9/236 ، الإنصاف للمرداوي 4/121، كشاف القناع للبهوتي 3/43 ، شرح منتهى الإرادات 1/620-621  ، الدرر السنية في الأجوبة النجدية 8/120-276-338 - 428-456-497 .


(�) هو الإمام العلامة الفقيه الأصولي الحافظ القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي ، الشهير بـ(ابن العربي) ولد عام 468 هـ ، كان من أهل التفنن في العلوم والتبحر فيها فصيحًا أديبًا شاعرًا ، توفي سنة 543 هـ ودفن في مدينة فاس .


من تصانيفه: أحكام القرآن ، عارضة الأحوذي في شرح سنن الترمذي ، القبس في شرح موطأ مالك ابن أنس ، المحصول في أصول الفقه ، العواصم من القواصم .


ينظر: الديباج المذهب ص (376) ، شجرة النور الزكية 1/199 . 


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1/611 .


(�) الآيات (97-98-99) من سورة النساء.


(�) فتح القدير للشوكاني 1/505 .


(�) الآية (56) من سورة العنكبوت .


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3/420 .


(�) الآية (99) من سورة الصافات .


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 15/97 .


(�) الآية (10) من سورة الكهف .


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 10/360 .


(�) هو الصحابي الجليل: أبو عمرو ، وقيل: أبو عبد الله جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك البجلي اختلف في وقت إسلامه ، كان جميلاً حسن الصورة ، وهو سيد قومه ، قال عن نفسه: «ما حجبني رسول الله ( منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك» قَدَّمَهُ عمر في حروب العراق وكان له أثر عظيم في فتح القادسية ، توفي سنة 51 هـ وقيل 54 هـ . 


ينظر: أسد الغابة 1/319 ، الإصابة 1/581 .


(�) أخرجه الترمذي وأبو داود واللفظ له وقال: «رواه هشيم ، ومعتمِر ، وخالد الواسطي ، وجماعة لم يذكروا جريرًا» ، فالحديث مرسل ، وقد صححه الألباني دون جملة العقل.


سنن الترمذي : كتاب السير عن رسول الله ( /ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين ، ص (378) برقم (1604) .


سنن أبي داود: كتاب الجهاد/باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود، ص 400 ، برقم (2645).


إرواء الغليل 5/29-33 برقم (1207).


(�) النهاية في غريب الحديث والأثر ، لأبي السعادات المبارك بن محمد المعروف بابن الأثير 2/177.


(�) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي 14/104 المغني لابن قدامة  9/236 ، وكشاف القناع 3/43 ، سبل السلام للصنعاني 4/43 .


(�) هو الصحابي الجليل: أبو محمد عبد الله بن السعدي ، اختلف في اسم أبيه ، فقيل: قدامة ، وقيل: وقدان ، وقيل: عمرو بن وقدان ، وصَوَّبَه ابنُ الأثيرِ ، وهو وقدان بن عبد شمس بن عبد ود القرشي العامري ، وقيل لأبيه السعدي ؛ لأنه استرضع في بني سعد ، سكن المدينة ، قال ابن حبان: مات في خلافة عمر ، قال ابن عساكر: لا أراه محفوظًا ، وقد قال الواقدي إنه مات سنة 57 هـ . 


ينظر: أسد الغابة 2/611 ، الإصابة 4/98 .


(�) أخرجه النسائي ، وصححه ابن حبان والألباني. 


سنن النسائي:كتاب البيعة/ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة، ص 643-644 برقم(4172) (4173).


صحيح ابن حبان 11/207 ، برقم (4866) ، صحيح سنن النسائي 3/874، برقم (3889) .


(�) ينظر: فتح الباري لابن حجر 7/230 ، ونيل الأوطار للشوكاني 8/33 .


(�) هو الصحابي الجليل: أمير المؤمنين أبو عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشي ، ولد قبل البعثة بخمس سنين على الأشهر ، أسلم في الفتح وقيل إنه أسلم بعد الحديبية وكتم إسلامه حتى أظهره عام الفتح ، شهد مع النبي ( حنينًا ، وهو من كتبة الوحي وكان حليمًا وقورًا ، آلت إليه الخلافة بعد أن صَالَحَ الحسنَ عام 41 هـ ، ومات في رجب سنة 60 هـ.


ينظر: أسد الغابة 4/154 ، الإصابة 6/120 .


(�) أخرجه أبو داود في سننه وصححه الألباني. 


سنن أبي داود: كتاب الجهاد/باب في الهجرة هل انقطعت؟ ، ص 376 ، برقم (2479) .


إرواء الغليل 5/33-34 برقم (1208) .


(�) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي 14/105 ، المغني لابن قدامة 9/236 ، كشاف القناع 3/43 .


(�) أخرج مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة / باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض ... ص 1275 برقم (7383) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ( قَالَ: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ( يَقُولُ: «إِنَّ أَوَّلَ الآيَاتِ خُرُوجًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ، وَخُرُوجُ الدَّابَّةِ عَلَى النَّاسِ ضُحًى ، وَأَيُّهُمَا مَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا فَالأُخْرَى عَلَى إِثْرِهَا قَرِيبٌ» ).


(�) ينظر: المغني 9/236 ، كشاف القناع 3/43 ، مطالب أولي النهى للرحيباني 2/511 .


(�) أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الجهاد والسير / باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ، ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها ، ص (768) ، برقم (4522) .


(�) ينظر: سبل السلام 2/462 .


(�) هو الإمام العلامة الحافظ اللغوي أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي الشافعي ، ولد سنة بضع عشر وثلاثمائة ، كان من العلم بمكان عظيم توفي في (بُست) سنة 388 هـ. 


من تصانيفه: معالم السنن ، شرح الأسماء الحسنى ، شرح غريب الحديث ، العزلة .  


ينظر: سير أعلام النبلاء 17/23 ، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 3/282 . 


(�) ينظر: معالم السنن للخطابي 3/352 ، شرح السنة للبغوي 10/372-373 ، المعلم بفوائد مسلم للمازري 3/37.


(�) من الآية (10) من سورة الحديد .


(�) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي 14/105 ، شرح النووي على صحيح مسلم 9/123 وَ 13/8.


(�) شرح النووي على صحيح مسلم 13/8 .


(�) هو الإمام العلامة المفسر الحافظ شيخ الإسلام محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي ، كان سيدًا زاهدًا قانعًا باليسير ، وله القدم الراسخ في التفسير والباع المديد في الفقه ، بورك له في تصانيفه ورزق فيها القبول التام لحسن قصده وصدق نيته وتنافس العلماء في تحصيلها وكان لا يلقي الدرس إلا على طهارة.


من تصانيفه: شرح السنة ، ومعالم التنزيل في التفسير ، والتهذيب في الفقه .


ينظر: سير أعلام النبلاء 19/439 ، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 7/75 .


(�) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي 1/611 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/308 الحاوي الكبير للماوردي 14/105 ، شرح السنة للبغوي 10/373 ، شرح النووي على صحيح مسلم 9/123، فتح الباري 7/229 ، المغني لابن قدامة 9/236 ، كشاف القناع 3/43 ، سبل السلام 2/463.


(�) فتح الباري لابن حجر 7/229 .


(�) ينظر: فتح الباري 9/229-230 .


(�) من الآية (97) من سورة النساء .


(�) ينظر: المغني 9/236 ، كشاف القناع 3/43 ، سبل السلام 2/463.


(�) ينظر: تحفة المحتاج 9/269 ، مغني المحتاج 6/54 ، المغني لابن قدامة 9/237، كشاف القناع 3/44 ، شرح منتهى الإرادات 1/621 ، مطالب أولي النهى 2/511 ، الدرر السنية 8/430 ، 8/457-458.


وقال أبناء الشيخ محمد وحمد بن ناصر 8/120-121 والشيخ عبد الرحمن بن حسن 8/276: «تجب الهجرةُ على مَنْ عَجَزَ عن إظهارِ دِيْنِهِ بدارِ الحربِ ، فإن قدر على إظهارِ دِيْنِهِ فهجرتُهُ مستحبةٌ لا واجبةٌ، وقال بعضهم بوجوبها؛ لما في الحديث عن النبي ( أنه قال: (أَنَا بَرِيْءٌ مِنْ مُسْلِمٍ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ الْمُشْرِكِيْنَ)» ، ومن يقول بوجوبها مع إظهار الدين وأمن الفتنة يتمسك بعموم النصوص ولم يَعْتَدَّ بالأدلة المخصِّصَةِ كإذنه ( للعباس بالإقامة بمكة بعد إسلامه ، قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن 8/338-339: «ثم اعلم أنَّ النصوصَ الواردةَ في وجوبِ الهجرةِ والمنعِ مِنَ الإقامةِ بدارِ الشركِ والقدومِ إليها وتركِ القعودِ مَعَ أهلِها ووجوبِ التباعدِ عن مساكنتِهِم ومجامعتِهِم نصوصٌ عامَّةٌ مُطْلَقَةٌ وأدلَّةٌ قاطعةٌ مُحَقَّقَةٌ ، وَمَنْ قالَ بالتخصيصِ والتقييدِ لها إنما يَسْتَدِلُّ بقضايا عَيْنِيَّةٍ خَاصَّةٍ وَأَدِلَّةٍ جُزْئِيَّةٍ لا عمومَ لها» وعَضَّد الشيخُ عبدُاللطيف هذا بِرَدِّ الشوكانيِّ قولَ الماورديِّ بجواز الإقامة بدار الشرك وفضيلة ذلك لمن أظهر دِيْنَهُ وَرَجَا إسلامَ غيرِهِ، فقد قال في نيل الأوطار 8/32: «ولا يخفى ما في هذا الرأي مِن المصادمة لأحاديث الباب القاضية بتحريم الإقامة في دار الكفر».


(�) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي / باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة وحديث عَضَل والقارة وعاصم بن ثابت وخبيب وأصحابه 5/106 ، برقم (4093).


(�) تاريخ الطبري 1/565 .


(�) الطبقات الكبرى لابن سعد 1/225-226 .


(�) هو الصحابي الجليل: أبو عبد الله خَبَّاب بن الأرتِّ بن جَنْدلة بن سعد التميمي ، وقيل: الخزاعي وهو عربي سُبِيَ في الجاهلية وبيع بمكة فكان مولى أم أنمار الخزاعية ، وكان يعمل السيوف ، وهو من أول من أظهر إسلامه فكان سادس ستة وعُذِّبَ عذابًا شديدًا لهذا ، شهد المشاهد كلها وآخى ( بينه وبين جَبْر بن عَتِيكٍ روى عن النبي ( أحاديث ، نزل الكوفة ومات بها سنة 37 هـ .


ينظر: أسد الغابة 2/102 ، الإصابة 2/221 .


(�) أخرج البخاري في صحيحه : كتاب مناقب الأنصار / باب هجرة النبي ( وأصحابه إلى المدينة 5/56 ، برقم (3897) .


(�) فتح الباري 7/228 .


(�) ينظر في بعض الشواهد على الأمور التي ينبغي استئذان الأمير فيها كالمبارزة والخروج من المعسكر للاعتلاف والاحتطاب: أحكام القرآن لابن العربي 1/581 المغني 9/176 ، كشاف القناع 3/69 ، مطالب أولي النهى 2/538 .


(�) الآية (62) من سورة النور .


(�) هو الإمام العلامة حافظ المغرب شيخ الإسلام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري الأندلسي القرطبي المالكي ، ولد سنة 368 هـ وأدرك الكبار وطال عمره وعلا سنده وتكاثر عليه الطلبة وجمع وصنف ووثق وضعف وسارت بتصانيفه الركبان وخضع لعلمه علماء الزمان ، كان مع تقدمه في علم الأثر وتبصره في الفقه ومعاني الحديث ذا علم بالنسب ، ولي قضاء أشبونة وشنترين ، وتوفي بشاطبة سنة 463 هـ .


من تصانيفه: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ، والاستذكار في مذاهب علماء الأمصار ، وبهجة المجالس ، والكافي في فقه أهل المدينة .


ينظر: الديباج المذهب ص (440) ، سير أعلام النبلاء 18/153  ، شجرة النور الزكية 1/176 .


(�) الاستذكار لابن عبد البر 2/34 .


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3/307 .


(�) هو أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري ، ولد في  سنة 194 هـ ورحل في طلب العلم إلى أكثر محدثي الأمصار ، وكان يحفظ مائة ألف حديث من الصحيح ومائتي ألف حديث من غير الصحيح ، توفي ببغداد سنة 256 هـ .


من تصانيفه: الجامع الصحيح المعروف بصحيح البخاري ، الأدب المفرد .


ينظر: طبقات الحنابلة لأبي يعلى 2/242 ، سير أعلام النبلاء 12/391 ، تقريب التهذيب ص (546).


(�) صحيح البخاري : كتاب الجهاد / باب استئذان الرجل الإمام لقوله (: ( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((((( ( (((( ((((((((( (((((((((((((((((  ... (((( (  إلى آخر الآية 4/51 .


(�) فتح الباري 6/121 .


(�) للاستزادة من البحث حول استئذان الأمير في الأمور المتقدمة وما شابهها ينظر: شرح السير الكبير لمحمد بن الحسن /174-175 ، أحكام القرآن لابن العربي 1/581 ، التاج والإكليل 4/557 ، الأم 4/256 ، تحفة المحتاج 9/245، مغني المحتاج 6/36 ، نهاية المحتاج 8/66 ، فتح الباري 6/121 ، المغني 9/176 ، كشاف القناع 3/69 ، الإنصاف 4/147 ، مطالب أولي النهى 2/538 ، الإجماع      لابن المنذر 1/59 .


(�) من الآية (30) من سورة الأنفال .


(�) أخرجه الإمام أحمد في مسنده : مسند عبد الله بن عباس 5/301 ، برقم (3251) .


وَحَسَّنَ الحافظان ابن كثير وابن حجر إسناده ، ينظر : البداية والنهاية 3/181 ، وفتح الباري 7/236 .


(�) وقد دَلَّ على تحريمه الكتاب والسنة : أما الكتاب فقول الله ( : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((( (((((( (((((((( ((((( (((( ((((((((((( (((((((( ( (((((((( ((((((((((( (((( ( [الأنفال:30] .


قال ابن كثير: «يقول تعالى مُتَوَعِّدًا على الفرارِ من الزحفِ بالنار لمن فَعَلَ ذلك ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ( أَيْ: تَقَارَبْتُمْ مِنْهُمْ وَدَنَوْتُمْ إليهم ( (((( ((((((((((( ((((((((((( ( أَيْ: تفروا وتتركوا أصحابكم ، ( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ( أَيْ: يَفِرُّ بين يدي قِرْنِهِ مكيدةً لِيُرِيَهُ أنه قد خاف منه فيتبعه ثم يَكِرُّ عليه فيقتله فلا بأس عليه في ذلك .... ( (((( (((((((((((( (((((( (((((( ( أَيْ: فَرَّ من ها هنا إلى فئة أخرى من المسلمين يعاونهم ويعاونونه فيجوز له ذلك حتى لو كان في سرية ففر إلى أميره أو إلى الإمام الأعظم دخل في هذه الرخصة ....  ( (((((( (((((( ( أَيْ: رجع ( (((((((( ((((( (((( ((((((((((( ( أَيْ: مصيره ومنقلبه يوم ميعاده ( (((((((( ( (((((((( ((((((((((( (» اهـ. مختصرًا من تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/294-295.


ومن السنة: حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ( عَنْ النَّبِيِّ ( أَنَّهُ قَالَ: (اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ) وذكر منها: (وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ) متفق عليه ،  واللفظ للبخاري .


صحيح البخاري: كتاب الوصايا / باب قول الله تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ( (((((((((((((( (((((((( ( [النساء: 10]  4/10 ، برقم (2766).


صحيح مسلم: كتاب الإيمان / باب الكبائر وأكبرها ص 53-54، برقم (262) .


(�) الآيتان (20-21) من سورة القصص .


(�) الآية (30) من سورة الأنفال .


(�) الآية (20) من سورة الكهف .


(�)  من الآية (26) من سورة العنكبوت .


(�) الآية (99) من سورة الصافات .


(�) الآية (21) من سورة القصص .


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1/612 ، ونحو هذا المعنى في تفسير القرطبي 10/360.


(�) أحكام القرآن لابن العربي 3/232.


(�) الإفصاح عن معاني الصحاح للوزير ابن هبيرة 1/53 .


(�) من الآية (40) من سورة التوبة . 


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  8/145 .


(�) أخرجه الترمذي وقَالَ: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» ، وصححه السيوطي والألباني .


وقال الترمذيُّ: «وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ حِينَ خَرَجَ النَّبِيُّ ( هَارِبًا مِنْ مَكَّةَ وَمَعَهُ بِلالٌ إِنَّمَا كَانَ مَعَ بِلالٍ مِنْ الطَّعَامِ مَا يَحْمِلُهُ تَحْتَ إِبْطِهِ». 


سنن الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ( / الباب الرابع والثلاثون ص 557 ، برقم (2476) . 


الجامع الصغير للسيوطي 2/447 ، برقم (7291).


مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي بتحقيق الشيخ الألباني 3/1446 ، برقم (5253).


(�) هو العلامة الفقيه الأصولي النظار أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي المالكي ، الشهير بـ(الشاطبي) من أكابر الأئمة والجهابذة الثقات ، له استنباطات جليلة وتحقيق للفوائد وتحرير للقواعد تظهر قوة عارضته مع الصلاح والعفة والورع واتباع السنة واجتناب البدع،توفي سنة 790 هـ.


من تصانيفه: (الموافقات) في أصول الفقه ومقاصد الشريعة وهو كتاب جليل القدر لا نظير له ، (الاعتصام) في الحوادث والبدع ، وشرح على ألفية ابن مالك ، وله غير ذلك وفتاوى كثيرة.


ينظر: كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج 1/153 ، شجرة النور الزكية 1/332 .


(�) الموافقات للشاطبي 2/8-10 ، وينظر: البحر المحيط لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي  7/266 ، شرح الكوكب المنير لمحمد بن أحمد الفتوحي المعروف بـ(ابن النجار) ص (521) .


(�) ينظر : بدائع الصنائع للكاساني 7/92-93 ، الدر المختار للحصكفي مع رد المحتار لابن عابدين 6/545-546 ، التاج والإكليل للمواق 8/442-443 ، شرح مختصر خليل للخرشي 8/112 ، الشرح الكبير للدردير 4/357 ، تبصرة الحكام لابن فرحون 2/347 ، أسنى المطالب 4/167 ، تحفة المحتاج 9/187-188 ، مغني المحتاج 5/530-531 ، المغني 9/153 ، الإنصاف للمرداوي 10/303-304 ، كشاف القناع 6/154 .


(�) هذا ما يفهم من كلام الكاساني في بدائع الصنائع 7/92-93 .


(�) ينظر: التاج والإكليل للمواق 8/442-443 ، شرح مختصر خليل للخرشي مع حاشية العدوي 8/112 ، الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي 4/357 ، منح الجليل للشيخ عليش 9/368-369 ، تبصرة الحكام لابن فرحون 2/347، إدرار الشروق على أنوار الفروق للشيخ قاسم بن عبد الله المعروف بابن الشاط 4/210.


(�) ينظر: البيان للعمراني 12/72 أسنى المطالب 4/167 ، تحفة المحتاج 9/187-188 ، مغني المحتاج 5/531 ، نهاية المحتاج 8/27-28 .


(�) ينظر: المغني 9/153 ، وهو ما يفهم من كلام البهوتي في كشاف القناع 6/154.


(�) ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي مع حاشية العدوي 8/112 ، الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي 4/357 ، تحفة المحتاج 9/188 ،  نهاية المحتاج 8/28.


(�) من الآية  (195) من سورة البقرة . 


(�) ينظر : مغني المحتاج 6/155 .


(�) ينظر: البيان للعمراني 12/72 ، أسنى المطالب 4/167 ، تحفة المحتاج 9/187 .


(�) ينظر: مغني المحتاج 6/155 ، المغني لابن قدامة 9/153.


(�) ينظر: البيان للعمراني ، مغني المحتاج 5/531 ، المغني لابن قدامة 9/153 .


(�) ينظر: البيان للعمراني ، مغني المحتاج 5/531 .


(�) ينظر: المغني 9/153 .


(�) أخرجه الإمام أحمد واللفظ له والحاكم، المسند: حديث خالد بن عُرْفُطَة ( 37/177، برقم (22499) المستدرك:كتاب الفتن والملاحم/باب وصيته ( لخالد بن عُرْفُطَة 5/723، برقم(8625) وفي سنده علي بن زيد، وهو ضعيف، لكن يشهد له حديث خباب ( في المسند 34/542، برقم (21064).


قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في تلخيص الحبير4/84 : « وعلي بن زيد هو ابن جدعان ضعيف ، لكن اعتضد كما ترى» ، وقد صحح الألبانيُّ - رحمه الله - الحديثَ في إرواء الغليل 8/100-104 وأورد له شواهد من حديث خباب وجندب بن سفيان ، ثم قال: «سكت عنه الحاكم والذهبي ، وعلي بن زيد هو ابن جدعان سيء الحفظ ، لكن الأحاديث التي قبله تشهد له» .


(�) ينظر: مغني المحتاج 5/531 ، نهاية المحتاج 8/28 .


ويقول الإمام العمراني مُبَيِّنًا سبب الاختلاف وتعدد الآراء عند الشافعية في هذه المسألة في كتابه البيان 12/72: 


«فإن أمكن المقصود أن يهرب ممن قصده ... فقد قال الشافعي - رحمه الله - في موضع : (عليه أن يهرب) ، وقال في موضع آخر: (له أن يهرب ، وله أن يقف).


واختلف أصحابنا في ذلك على ثلاث طرق:


فـ[الطريق الأول]: منهم من قال : فيه قولان :


[أحدهما] : لا يجب عليه أن يهرب ؛ لأن إقامته في هذا الموضع مباح ، فلا يلزمه الانصراف عنه.


والثاني: يجب عليه أن يهرب ، وليس له أن يقاتله ؛ لأنه ليس له أن يدفعه إلا بأسهل ما يمكنه ، ويمكنه التخلص منه ها هنا بالهرب .


و[الطريق الثاني] : منهم من قال : ليست على قولين ، وإنما هي على اختلاف حالين:


فحيث قال: (يلزمه أن يهرب) إذا كان يتحقق أنه ينجو منه بذلك .


وحيث قال: (لا يلزمه) إذا كان لا يتحقق أنه ينجو منه بذلك .


و[الطريق الثالث] : منهم من قال : يُبْنَى ذلك على وجوب دفعه عن نفسه ، فإن قلنا : يجب عليه الدفع .. لزمه أن يهرب ، وإن قلنا: لا يجب عليه الدفع .. لم يلزمه أن يهرب» .


(�) أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الإيمان / باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان ص (42) ، برقم (177) .


(�) تقدم تخريجه ص (78) . 


(�) تقدم تخريجه ص (41) .


(�) هو الصحابي الجليل: أبو قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة القرشي التيمي ، والد أبي بكر ، تأخر إسلامه إلى يوم الفتح ، حيث جاء أبو بكر بأبيه أبي قحافة إلى النبي ( يوم فتح مكة يحمله حتى وضعه بين يديه فقال ( لأبي بكر : (لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه) ؛ تكرمة لأبي بكر ، فأسلم ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا ، فقال النبي (: (غيروهما وجنبوه السواد) ، وهو أول من ورث خليفة في الإسلام مات سنة 14 هـ ، وله سبع وتسعون سنة .


ينظر: أسد الغابة 3/213 ، الإصابة 4/374 .


(�) أخرجه الإمام أحمد في مسنده واللفظ له والحاكم وصححه.


المسند: حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما 44/519-520 ، برقم (26957) .


المستدرك على الصحيحين : كتاب الهجرة / باب هجرة أبي بكر إلى المدينة مع جميع أمواله 3/538 ، برقم (4326) ، وقال: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي.


(�) المصباح المنير للفيومي 657  ، وينظر التعريفات للجرجاني ص (75) فقد قال : «التورية هي أن يريد المتكلم بكلامه خلاف ظاهره مثل أن يقول في الحرب مات إمامكم وهو ينوي به أحدا من المتقدمين» .


(�) نيل الأوطار 9/112 .


(�) ينظر: مغني المحتاج 6/182 ، المغني 9/420 ، الإنصاف 9/120 ، كشاف القناع 5/320-321 .


(�) ممن نقل الإجماع الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم 16/158 ، وشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى 6/124 ، وينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/231 ، مغني المحتاج 6/182 ، المغني 9/421.


(�) صحيح مسلم:كتاب البر والصلة والأدب/باب تحريم الظلم، ص (1128-1129) برقم (6572).


(�) صحيح مسلم: كتاب الأيمان / باب اليمين على نية المستحلف ، ص (727) ، برقم (4283) .


(�) صحيح مسلم: كتاب الأيمان / باب اليمين على نية المستحلف ، ص (727) ، برقم (4284) .


(�) فتح الباري 3/171 .


(�) ينظر : الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية 6/121-122 .


(�) ينظر : شرح السير الكبير 1/119-121 ، مغني المحتاج 6/420 ، المغني 9/420 ، الفتاوى الكبرى لابن تيمية 6/121 كشاف القناع 5/320.


(�) شرح النووي على صحيح مسلم 16/158 .


(�) شرح النووي على صحيح مسلم 12/45 .


(�) هو شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني الحنبلي بل المجتهد المطلق ، ولد سنة 661 هـ في حران وعندما استولى التتار على البلاد قدم به والده إلى دمشق سنة 667 هـ ، وهو من بحور العلم وكان آية في التفسير ، وبرع في الفقه والحديث وعِلَلِهِ والنحو واللغة وغير ذلك من العلوم ، ونظر في الكلام والفلسفة وبرز في ذلك على أهله وَرَدَّ على رؤسائهم وأكابرهم ، ومهر في هذه الفضائل وتأهل للفتوى والتدريس وله دون العشرين سنة وأمده الله بكثرة الكتب وسرعة الحفظ وقوة الإدراك والفهم وبطء النسيان .


مات معتقلاً بقلعة دمشق سنة 728 هـ . 


من تصانيفه: منهاج السنة ، درء تعارض العقل والنقل ، الصارم المسلول ، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ، والسياسة الشرعية ، وغيرها كثير جدًّا .


ينظر: البداية والنهاية 14/135 ، الدرر الكامنة 1/88 ، شذرات الذهب 6/80 ، البدر الطالع 1/46 .


(�) الفتاوى الكبرى لابن تيمية 6/122 .


(�) من الآية (89) من سورة الصافات .


(�) من الآية (63) من سورة الأنبياء .


(�) متفق عليه واللفظ للبخاري.


صحيح البخاري: كتاب الأنبياء / باب قول الله تعالى: (واتخذ الله إبراهيم خليلا) 4/140-141 ، برقم (3358) .


صحيح مسلم: كتاب الفضائل / باب من فضائل إبراهيم الخليل ( ص (1041) برقم (6145) .


(�) فتح الباري 6/391 .


(�) فتح الباري 6/394 .


(�) من الآية (63) من سورة الأنبياء .


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 11/300-301 ، فتح الباري لابن حجر 6/391 -392.


(�) هو الصحابي الجليل: أبو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب الأنصاري السلمي، من المكثرين عن النبي ( ، كان مع من شهد العقبة ، قال (: (غزوت مع رسول الله ( تسع عشرة غزوة) وقال:(لم أشهد بدرًا ولا أُحُدًا؛ منعني أبي فلما قتل لم أتخلف) وكان له حلقة في المسجد النبوي ، مات سنة 78 هـ وقيل 74هـ وقيل 73 هـ ويقال إنه عاش 94 سنة .


ينظر: أسد الغابة 1/294 ، الإصابة 1/546 . 


(�) متفق عليه.


صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير / باب الحرب خدعة 4/64 ، برقم (3030) .


صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسير / باب جواز الخداع في الحرب ص (771) ، برقم (4539) .


(�) صحيح مسلم: كتاب الزكاة / باب التحريض على قتل الخوارج ص (432) ، برقم (2462) .


(�) إكمال المعلم 3/619 .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب الجهاد والسير / باب من أراد غزوة فَوَرَّى بغيرها ومن أحب الخروج يوم الخميس 4/48 ، برقم (2947).


(�) هو الصحابي الجليل: سويد بن حنظلة ، قال ابن الأثير: (سمع النبي ( وسكن البادية) ، وقال ابن عبد البر: (لا أعلم له غير هذا الحديث) ، وقال أيضًا: (لا أعلم له نسبًا) ، وقال ابن حجر: (قد زعم ابن حبان أنه جُعْفِيٌّ ، وروى الثوري عن عباس العامري عن سويد بن حنظلة البلوي حديثًا غير هذا ، فما أدري هو الصحابي أو غيره؟) . 


ينظر: أسد الغابة 2/402 ، الإصابة 3/186 .


(�) هو الصحابي الجليل: أبو هنيدة وائل بن حُجْر بن ربيعة بن وائل بن يَعمر الحضرمي ، وقيل: وائل بن حجر بن سعد بن مسروق بن وائل بن النعمان بن ربيعة بن الحارث بن سعد بن عوف بن عدي، وقيل في أسماء آبائه غير ذلك، كان أبوه من ملوك اليمن ، ووفد هو على النبي ( وكان ( قد بشَّر أصحابَهُ به قبل أنْ يأتيَ ، فرحب به وبسط له رداءه فأجلسه معه عليه ، وقال: اللهم بارك في وائل وولده، وروى عن النبي ( أحاديث ، نزل بالكوفة وشهد مع علي صفين، وعاش إلى أيام معاوية.


ينظر: أسد الغابة 4/305 ، الإصابة 6/466 .


(�) أخرجه الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له، قال الشوكاني: (ورجاله ثقات) وصححه الألباني.


مسند الإمام أحمد: مسند المدنيين ( / حديث سويد بن حنظلة ( 27/284 برقم (16726) .


سنن أبي داود : كتاب الأيمان والنذور / باب المعاريض في اليمين ص (498) برقم (3256) .


نيل الأوطار للشوكاني 9/111، صحيح سنن أبي داود للألباني 2/628 ، برقم (2791) .


(�) مجموع الفتاوى لابن تيمية 28/224 .


(�) ينظر: رد المحتار 6/428 ، شرح النووي على صحيح مسلم 14/124 ، فتح الباري 3/171 ، مجموع الفتاوى 28/223 ، إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم 3/183-187 ، الإنصاف 9/121 .


(�) هو الصحابي الجليل: أبو طلحة زيد بن سهيل الأنصاري النجاري ، شهد العقبة وكان أحد النقباء ، وبدرًا والمشاهد كلها مع النبي ( ، وآخى ( بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح ، كان من الرماة الشجعان وكان يقي النبي ( بنفسه يوم أحد ويرمي بين يديه ، واختلف في وفاته فقيل: مات غازيًا في البحر ، وقيل: توفي بالمدينة سنة 31 هـ وقيل 34 هـ وقيل 51 هـ ، وهو ابن 70 سنة .


ينظر: أسد الغابة 5/19 ، الإصابة 2/502 .


(�) هي الصحابية الجليلة: أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب الأنصارية الخزرجية النجارية ، أم أنس بن مالك ، اختلف في اسمها كثيرًا فقيل: سهلة ورميلة ورميثة ومليكة والرميصاء والغميصاء ، من عقلاء النساء كانت تحت مالك بن النضر فمات عنها فخطبها أبو طلحة وهو مشرك فاشترطت إسلامه مهرًا لها فأسلم وتزوجها وحسن إسلامه وكانت تغزو مع النبي ( وروت عنه أحاديث .


ينظر: أسد الغابة 5/456 ، الإصابة 8/408 .


(�) متفق عليه واللفظ للبخاري .


صحيح البخاري: كتاب العقيقة / باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق وتحنيكه 7/84 ، برقم (5470) .


صحيح مسلم: كتاب الآداب / باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه ، ص (956) برقم (5613) .


(�) شرح النووي على صحيح مسلم 14/124 .


(�) فتح الباري 3/171 .


(�) ينظر: رد المحتار 6/428 ، الإنصاف 9/121 .


(�) أما النسبة للشافعي فقد ذكرها في المغني ، ولم أقف عليها بعد البحث عنها في مظانها من كتب الشافعية ، بل إن النووي وابن حجر ممن قَيَّدَ جوازَ المعاريضِ بالضرورة والحاجة ، ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم 14/124 ، فتح الباري 3/171 ، المغني 9/421-422 ، الإنصاف 9/120 ، كشاف القناع 5/320 .


(�) أخرجه الترمذي وصححه وأبو داود واللفظ له .


سنن الترمذي : كتاب البر والصلة / باب ما جاء في المزاح ص (452) ، برقم (1991) ، وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب .


سنن أبي داود: كتاب الأدب / باب ما جاء في باب المزاح ص (748-749) ، برقم (4998) .


(�) أخرجه الإمام أحمد والترمذي وصححه الترمذي والألباني.


مسند الإمام أحمد: مسند المكثرين/مسند أبي هريرة 14/185 برقم (8481) وَ 14/339 برقم (8723).


سنن الترمذي: كتاب البر والصلة عن رسول الله ( / باب ما جاء في المزاح ص (451) برقم (1990) وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» . 


صحيح سنن الترمذي للألباني 2/375 ، برقم (1990) . 


(�) ينظر: رد المحتار 6/428 .


(�) ينظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية 6/122 ، الإنصاف 9/121 .


(�) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب المساقاة والمزارعة ، باب أخذ الحلال وترك الشبهات ص (598) برقم (4094) .


(�) متفق عليه.


صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق / باب صفة إبليس وجنوده 4/124 ، برقم (3281) .


صحيح مسلم: كتاب السلام / باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليًا بامرأة وكانت زوجة أو محرمًا له أن يقول: هذه فلانة ؛ ليدفع ظن السوء به ص (967) ، برقم (5679) .


(�) تقدم تخريجه ص (36) .


(�) تقدم تخريجه ص (37) .


(�) للوقوف على جوانب الحذر والتخفي والتمويه في الهجرة والاستزادة منها ، ينظر : 


المنهج الحركي للسيرة النبوية لمنير محمد الغضبان ص (137-142) .


الهجرة النبوية المباركة دراسة تحليلية موثقة للدكتور عبد الرحمن عبد الحميد البر (67-74) .


(�) من الآية (40) من سورة التوبة .


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 8/145 .


(�) ينظر :  مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده 1/636  ، مواهب الجليل 3/353 ، شرح النووي على صحيح مسلم 12/45 . المغني 9/177 ، كشاف القناع 3/65 .


(�) متفق عليه، وتقدم تخريجه ص (87) .


(�) شرح النووي على صحيح مسلم 12/45 .


(�) فتح الباري 6/158 .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد والسير / باب المجن ومن يتترس بترس صاحبه 4/38 ، برقم (2902) .


(�) هو العلامة أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي ثم البلنسي ، يعرف بـ(ابن اللجام) ، من كبار المالكية ومن أهل العلم والمعرفة ، عني بالحديث العناية التامة شرح صحيح البخاري في عدة أسفار رواه الناس عنه واستقضي بحصن لورقة توفي سنة 449 هـ .


ينظر: سير أعلام النبلاء 18/47 ، الديباج المذهب ص (298) .


(�) شرح ابن بطال 5/96 .


(�) هو الصحابي الجليل: أبو عبد الرحمن المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري ، أمه أخت عبد الرحمن بن عوف ممن أسلمت وهاجرت ، ولد سنة 2هـ وقدم المدينة سنة 8 هـ فحفظ من النبي ( أحاديث،  وهو من أهل الفضل والدين، ولزم عمر (، ولم يزل مع خاله عبد الرحمن بن عوف ليالي الشورى ، وكان مع ابن الزبير في الحصار الأول فأصابه حجر من حجارة المنجنيق وهو يصلي في الحِجْر فأقام خمسة أيام ومات سنة 64 هـ .


ينظر: أسد الغابة 4/130 ، الإصابة 6/93 .


(�) هو الصحابي الجليل: أبو سليمان خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي ، كان أحد أشراف قريش وفرسانها في الجاهلية ، وشهد الحروب مع كفار قريش إلى عمرة الحديبية ثم أسلم سنة 7 هـ ، وشهد مع النبي ( فتح مكة وحنينًا والطائف ، وله رواية في الصحيحين وغيرهما وقاد الجيوش في حروب الردة ، ومات في خلافة عمر سنة 21 هـ بحمص ، وقيل بالمدينة النبوية .


ينظر: أسد الغابة 2/98 ، الإصابة 2/215 .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب الشروط / باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط 3/193-197 ، برقم (2731) .


(�)  ينظر : شرح ابن بطال 8/126 ، فتح الباري 5/335 ، نيل الأوطار للشوكاني 8/45-46 .


(�) هو الصحابي الجليل: أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوى ولد سنة ثلاث من البعثة أسلم مع أبيه وهاجر وعُرِضَ على النبي ( ببدر فاستصغره ثم بأحد فكذلك ثم بالخندق فأجازه وهو يومئذ ابن خمس عشرة سنة ، كان يحفظ ما سمع من النبي ( ويسأل من حضر إذا غاب عن قوله وفعله وهو من المكثرين عن النبي ( ، ومن أئمة الدين المتحرين لاتباع سنته ( واقتفاء آثاره في جميع الأمور، عاش 87 عاما وقيل 84 والأول أثبت ومات سنة 73 هـ  .


ينظر: أسد الغابة 3/42 ، الإصابة 4/155 .


(�) هو الصحابي الجليل: سيد القراء أبو المنذر وأبو الطفيل أُبَيُّ بن كعب بن قيس بن عبيد الأنصاري ، من أصحاب العقبة الثانية ، شهد بدرًا والمشاهد كلها ، قال له النبي (: (ليهنك العلم أبا المنذر) وهو أول من كتب للنبي ( ، مات في خلافة عثمان سنة 30 هـ وقيل غير ذلك .


ينظر: أسد الغابة 1/57 ، الإصابة 1/180 .


(�) صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير / باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من يخشى معرته 4/64 ، برقم (3033) .


(�) أي: شره وفساده . فتح الباري 6/160 .


(�) متفق عليه واللفظ للبخاري.


صحيح البخاري : كتاب الجهاد والسير/ باب الحراسة في الغزو في سبيل الله 4/34 ، برقم (2885) .


صحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة ( / باب في فضائل سعد بن أبي وقاص ( ص (1062) ، برقم (6230) .


(�) إكمال المعلم 7/421 .


(�) شرح ابن بطال 5/82 ، ويراجع: فتح الباري 6/82 .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب الجهاد / باب حمل الزاد في الغزو 4/54 ، برقم (2979) .


(�) الموافقات 3/46-47 .


(�) الموافقات 2/10 .


(�) من الآية (31) من سورة الأعراف .


(�) من الآية (26) وكامل الآية (27) من سورة الإسراء .


(�) من الآية (205) من سورة البقرة .


(�) من الآية (77) من سورة القصص .


(�) متفق عليه.


صحيح البخاري: كتاب الزكاة / باب قول الله تعالى (...(( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (...(  2/124 ، برقم (1477) .


صحيح مسلم: كتاب الأقضية / باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة ... ص (761) ، برقم (4485) .


(�) فتح الباري لابن حجر 10/409 ، وينظر: أوجز المسالك للكاندهلوي 17/515 .


(�) الموافقات 3/48 .


(�) هو شيخ الإسلام و سلطان العلماء عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسن بن محمد بن مهذب السلمي الشافعي، ولد سنة 577 أو 578 هـ ، إمام عصره بلا مدافعة القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في زمانه المطلع على حقائق الشريعة وغوامضها العارف بمقاصدها،لم يُرَ مثله علمًا وورعًا وقيامًا في الحق وشجاعة وقوة جنان، درس بدمشق وولي الخطابة والإمامة بالجامع الأموي وأزال كثيرا من البدع التي كان الخطباء يفعلونها من دق السيف على المنبر وغير ذلك وأبطل صلاتي الرغائب ونصف شعبان ومنع منهما ، توفي في القاهرة سنة 660 هـ.


من تصانيفه: القواعد الكبرى ، شجرة المعارف والأحوال ، والإمام في أدلة الأحكام ، وغيرها كثير .


ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 8/209 ، البداية والنهاية 13/235 . 


(�) قواعد الأحكام 2/87 .


(�) قواعد الأحكام 2/88 .


(�) قواعد الأحكام 1/92 .


(�) ينظر: غمز عيون البصائر للحموي 1/276 ، حاشية الدسوقي 4/27 ، الشرح الصغير للدردير مع حاشية الصاوي 4/76-77 ، أسنى المطالب للأنصاري 4/79-80 ، مغني المحتاج للشربيني 5/353-354 ، الإنصاف للمرداوي 5/220 ، 6/246 ، كشاف القناع 3/382 ، 4/132 .


(�) الموافقات 2/38-39 .


(�) الآية (79) من سورة الكهف .


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 11/36 .


(�) متفق عليه واللفظ للبخاري .


صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصار / باب مقدم النبي ( وأصحابه المدينة 5/67-68 ، برقم (3932) .


صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة / باب ابتناء مسجد النبي ( ص (213-214) ، برقم (1173) .


(�) إكمال المعلم للقاضي عياض 2/441 ، وينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 6/462 ، المفهم لأبي العباس القرطبي 2/122.


(�) بهجة النفوس (شرح مختصر صحيح البخاري) لابن أبي جمرة 2/178 .


(�) صحيح البخاري: كتاب الطب / باب حرق الحصير ليُسَدَّ به الدم 7/129 ، برقم (5722) .


(�) صحيح البخاري 7/129 .


(�) فتح الباري 10/174 .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب البيوع / باب بيع الجمار وأكله 3/78 ، برقم (2209).


والجُمَّارُ : قلب النخلة ، وهو معروف . فتح الباري 4/405 .


(�) صحيح البخاري 3/78 .


(�) فتح الباري 4/405 .


(�) تقدم تخريجه ص (29) .


(�) ينظر: لسان العرب 13/301-309 ، مختار الصحاح ص 195 .


(�) فتح الباري لا بن حجر 6/168 ، وينظر: نيل الأوطار للشوكاني 8/155 . 


(�) ينظر : شرح السير الكبير 1/49 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 6/113 ، شرح مختصر خليل للخرشي 2/219 ، أسنى المطالب 4/188 ، مغني المحتاج 6/24-25 ، الإنصاف 4/144 ، كشاف القناع 3/65 .


(�) زاد المعاد في هدي خير العباد 3/87.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب الجهاد والسير / باب هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسر ومن ركع ركعتين عند القتل 4/67 ، برقم (3045) .


(�) هو العلامة المحقق محمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن الحسن القحطاني الشوكاني ، نسبة إلى (شوكان) من قرى السحامية إحدى قبائل خولان تسكن قرب صنعاء ، ولد سنة 1173هـ في أسرة علمية عريقة ، تفقه في بداية أمره على مذهب الزيدية ثم خلع ربقة التقليد واستقل باجتهاده ، كان من العلماء العاملين بسنة النبي ( والمدافعين عن الإسلام والسنة والرادين للبدع تميز بالتبحر في العلوم على اختلافها وكثرة التصانيف التي حَرَّرَهَا ، توفي سنة 1250 هـ. 


من تصانيفه: (فتح القدير) في التفسير ، (نيل الأوطار) شرح فيه منتقى الأخبار للمجد بن تيمية ، (البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع) في التراجم ، وغيرها .


ينظر: مقدمة البدر الطالع 1/4 .


(�) نيل الأوطار  8/81 .


(�) قال القاضي عياض في إكمال المعلم 6/322: «وقوله: (بعث النبي ( بُسيسة عينًا) كذا في جميع النسخ بياء باثنتين تحتها بين السينين مصغرًا وكذا رواه أبو داود وأصحاب الحديث . والمعلوم في كتب السير : (بسبس) بباء واحدة غير مصغر ، وهو بسبس بن عمرو ، ويقال: ابن بشر من الأنصار من الخزرج ، ويقال: حليفهم» ، شهد بدرًا باتفاق ، وبعثه النبي ( عينًا .


وينظر : شرح النووي على صحيح مسلم 13/44 أسد الغابة 1/211 ، الإصابة 1/420 .


(�) هو الصحابي الجليل: أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي، ولد قبل الفيل بعشر سنين، من أشراف قريش وتجارهم كان قائد قريش في أحد والخندق، ثم أسلم عام الفتح وشهد حنينًا والطائف ، مات في آخر خلافة عثمان سنة 34 هـ ، وقيل غير ذلك.


ينظر: أسد الغابة 4/472 ، الإصابة 3/332.


(�) صحيح مسلم : كتاب الإمارة / باب ثبوت الجنة للشهيد ص (850) ، برقم (4915) .


(�) هو الصحابي الجليل: أبو عبد الله حذيفة بن اليمان - واسمه حِسْل وقيل حُسَيْل - بن جابر بن عمرو العبسي هاجر إلى النبي ( فخيَّره بين النصرة والهجرة فاختار النصرة ، وأراد شهود بدر فصدَّه المشركون وشهد أحدًا واستشهد أبوه بها وشهد الخندق وله بها ذكر حسن ، وهو صاحب سر النبي ( في أسماء المنافقين ، استعمله عمر على المدائن فلم يزل بها حتى مات سنة 36 هـ.


ينظر: أسد الغابة 1/442 ، الإصابة 2/39 .


(�) صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسير / باب غزوة الأحزاب ص (797) ، برقم (4640).


(�) شرح النووي على صحيح مسلم 12/146 .


(�) صحيح البخاري : كتاب الجهاد والسير / باب فضل الطليعة 4/27 ، برقم (2846) .


(�) فتح الباري 6/53 .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب المغازي / باب غزوة الحديبية 5/126 ، برقم (4178) .


(�) هو العلامة الفقيه شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي ثم الدمشقي الحنبلي الشهير بـ(ابن قيم الجوزية) ولد سنة 691 هـ ، وتفقه في المذهب وبرع وأفتى ولازم ابن تيمية ، كان عارفا بالتفسير لا يجارى فيه وبأصول الدين وإليه المنتهى فيه وبالحديث ومعانيه وفقهه ودقائق الاستنباط منه لا يلحق في ذلك وبالفقه وأصوله والعربية وله فيها اليد الطولى وبعلم الكلام وعلم السلوك والتصوف وغير ذلك، تصدر لنشر العلم ، وكان ذا عبادة وتهجد وتأله ولهج بالذكر ، امتحن وحبس مع ابن تيمية بالقلعة منفردا عنه وأفرج عنه بعد موت ابن تيمية ، توفي بدمشق سنة 751 هـ .


من تصانيفه: زاد المعاد ، تهذيب سنن أبي داود ، جلاء الأفهام ، روضة المحبين ، وغيرها كثير .


ينظر: البداية والنهاية 14/234 ، شذرات الذهب 6/168 .


(�) زاد المعاد في هدي خير العباد 3/268 .


(�) الآية (30) من سورة الأنفال .


(�) أخرجه الإمام أحمد في مسنده : مسند عبد الله بن عباس 5/301 ، برقم (3251) .


وَحَسَّنَ الحافظان ابن كثير وابن حجر إسناده ، ينظر : البداية والنهاية 3/181 ، وفتح الباري 7/236 .


(�) أخرجه الإمام أحمد والحاكم في المستدرك واللفظ له .


مسند الإمام أحمد: مسند عبد الله بن عباس 5/178-181 ، برقم (3061).


وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند 3/331-333  برقم (3062).


المستدرك على الصحيحين : كتاب الهجرة / باب بيتوتة علي على فراش رسول الله ( عند خروجه للهجرة 3/536 ، برقم (4322) ، وقال: ( هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي.


(�) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين : كتاب الهجرة / باب ذكر عمر بعض فضائل أبي بكر رضي الله عنهما 3/539 ، برقم (4327) ، وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين لولا إرسال فيه ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي .


(�) ينظر : المنتقى للباجي 3/214 ، أحكام القرآن لابن العربي 2/396 ، مواهب الجليل 3/395 ، طرح التثريب 6/229 ، الفروع 5/164 ، الإنصاف للمرداوي 8/42 ، كشاف القناع 5/29 ، شرح منتهى الإرادات 3/414 ، مطالب أولي النهى 5/38 .


(�) من الآية (6) من سورة الأحزاب .


(�) معالم التنزيل للبغوي 3/437 .


(�) متفق عليه واللفظ للبخاري .


صحيح البخاري: كتاب الإيمان / باب حب الرسول ( من الإيمان 1/12 ، برقم (15) .


صحيح مسلم: كتاب الإيمان / باب وجوب محبة رسول الله ( أكثر من الأهل والولد والناس أجمعين ... ، ص (41) ، برقم (169) .


(�) مُجَوِّب : أي مُتَرِّس عليه يقيه بها ، ويقال للترس جوبة ، والْحَجَفة :التُّرْس .


ينظر: فتح الباري 7/128


(�) القِد: سير من جلد غير مدبوغ ، يريد أنه شديد وتر القوس . ينظر: فتح الباري 7/128


(�) الْجُعْبَةُ: هي الآلة التي يوضع فيها السهام . ينظر: فتح الباري 7/362 .


(�) متفق عليه ، واللفظ للبخاري .


صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصار / باب مناقب أبي طلحة ( 5/37 ، برقم (3811) .


صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسير / باب غزوة النساء مع الرجال ص (811-812) ، برقم (4683).


(�) فتح الباري 7/362 .


(�) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم 12/189 .


(�) هو أبو عبد الله قيس بن حصين بن عوف بن الحارث البجلي الكوفي ، من كبار التابعين ، أدرك الجاهلية وأسلم في حياة النبي ( وهاجر إليه ليبايعه فقبض ( قبل أن يلقاه ، توفي سنة 77 أو78 هـ وقيل: سنة 84 هـ ، وقيل 98 هـ .


ينظر: أسد الغابة 3/493 ، الإصابة 5/399 .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل أصحاب النبي (/باب ذكر طلحة بن عبيد الله 5/22 ، برقم (3724) .


(�) ينظر : تحفة الأحوذي 5/278 .


(�) أحكام القرآن لابن العربي 2/396 .


(�) يراجع: شرح ابن بطال 5/82 ، فتح الباري 6/82 .


(�) يقول الدكتور مصطفى السباعي في كتابه السيرة النبوية دروس وعبر ص 77 : 


(إنَّ الجنديَّ الصادقَ المخلصَ لدعوةِ الإصلاحِ يَفْدِي قائدَه بحياتِهِ ، ففي سلامةِ القائدِ سلامةٌ للدعوةِ ، وفي هلاكِهِ خذلانُهَا وَوَهْنُهَا ، فَمَا فَعَلَهُ عليٌّ ( ليلةَ الهجرةِ مِنْ بَيَاتِه على فِراشِ الرسولِ ( تضحيةٌ بحياتِهِ في سبيلِ الإبقاءِ على حياةِ رسولِ اللهِ ( ، إذْ كانَ مِن الْمُحْتَمَلِ أنْ تَهْوِيَ سيوفُ فتيانِ قريشٍ على رأسِ عليٍّ ( انتقامًا منه ؛ لأنه سَهَّلَ لرسولِ اللهِ ( النجاةَ ، ولكنَّ عليًّا ( لم يبالِ بذلك ، فَحَسْبُهُ أَنْ يَسْلَمَ رسولُ اللهِ ( نبيُّ الأُمَّةِ وقائدُ الدعوةِ) .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب مناقب الأنصار / باب هجرة النبي ( وأصحابه 5/61-62 ، برقم (3908) .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب مناقب الأنصار / باب هجرة النبي ( وأصحابه إلى المدينة 5/62 ،  برقم (3911) .


(�) ينظر: بريقة محمودية للخادمي 3/267 ، المدونة 1/192 ، التمهيد لابن عبد البر 21/47 ، الذخيرة للقرافي 2/144 ، مغني المحتاج 5/463 ، الفروع 4/527 ، الإنصاف10/250 ، كشاف القناع 4/133-134 .


(�) الأذكار للإمام النووي ص 383 .


(�) ينظر: بريقة محمودية للخادمي 3/267 ، أحكام القرآن لابن العربي 1/645 ، أنوار البروق في أنواع الفروق للقرافي 4/ 292-294 ، فتح الباري لابن حجر 1/352 ، كشاف القناع 4/134 .


(�) هو الإمام العلامة أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله الصنهاجي المصري المالكي، وحيد دهره وفريد عصره جَدَّ في طلب العلوم فبلغ الغاية ، وأخذ كثيرًا من علومه عن سلطان العلماء ابن عبد السلام ، وفاق أقرانه وانتهت إليه رئاسة الفقه في مذهب مالك، كان إماما بارعا في الفقه والأصول والعلوم العقلية وله معرفة بالتفسير، سارت مصنفاته مسير الشمس ودلت على غزارة فوائده وأعربت عن حسن مقاصده، مات عام 684 هـ ودفن بالقرافة .


من تصانيفه: (الذخيرة) في الفقه المالكي ، و(الفروق) ، و(تنقيح الفصول) و(شرحه) في أصول الفقه والأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة في الرد على أهل الكتاب ،  و(الأمنية في إدراك النية) وغيرها.


ينظر: الديباج المذهب ص (128) شجرة النور الزكية 1/270 .


(�) الآية (43) من سورة الشورى .


(�) أنوار البروق في أنواع الفروق 4/ 292-293 .


(�) أنوار البروق في أنواع الفروق 4/ 293-294 .


(�) من الآية (148) من سورة النساء . 


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري 6/1 ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/571 .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد والسير / باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة 4/44 ، برقم (2932) .


(�) فتح الباري 11/194 .


(�) فتح الباري 2/493 .


(�) شرح صحيح البخاري لابن بطال 3/6 .


(�) والمدعو عليهم هم: أَبُو جَهْلٍ وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ وَأُبَيُّ بْنُ خَلَفٍ وَعُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ . قَالَ عَبْدُ اللهِ بن مسعودٍ ( : «فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ فِي قَلِيبِ بَدْرٍ قَتْلَى» . 


أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد والسير / باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة 4/44 ، برقم (2934) . 


(�) فتح الباري 1/352 .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد والسير / باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة 4/43-44 ، برقم (2931) .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد والسير / باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة 4/44 ، برقم (2933) .


(�) أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب المساقاة / باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها ص (704) برقم (4133) .


(�) شرح النووي على صحيح مسلم 11/50 .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب الأذان / باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات 1/151 برقم (755) .


(�) من الآية (88) من سورة يونس .


(�) فتح الباري 2/241  .


(�) الفروع 4/527 ، كشاف القناع 4/133 .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب مناقب الأنصار ، باب هجرة النبي ( وأصحابه إلى المدينة 5/60 ، برقم (3906) .


(�) ينظر : لسان العرب لا بن منظور 13/21-22 ، مختار الصحاح للرازي ص (11) مادة (أ م ن).


(�) حدود ابن عرفة مع شرحها للرصاع 143 .


(�) ينظر: شرح السير الكبير 1/252-257 ، بدائع الصنائع 7/106-107 ، الدر المختار مع رد المحتار 4/134-136 ، مواهب الجليل 3/360 ، الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي 2/184-186 ، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي 2/283-287 ، روضة الطالبين للنووي 10/278-281 ، تحفة المحتاج 9/265-268 ، مغني المحتاج 6/51 -54 ، المغني 9/195-197 ، الإنصاف 4/203-205 ، شرح منتهى الإرادات 1/652-653 ،  .


وللعلماء تفصيلات في شروط المؤمِّن والمؤمَّن والأمان ومدته ونواقضه يطول ذكرها ولا يسع المقام لبسطها وبيان الاختلاف فيها ، فلتراجع في مظانها من الكتب التي تقدمت الإشارة إليها .   


(�) الاستذكار 5/36 .


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 8/76 .


(�) من الآية (6) من سورة التوبة .


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/338 .


(�) متفق عليه واللفظ للبخاري .


صحيح البخاري: كتاب الجزية / باب إثم من عاهد ثم غدر 4/102 ، برقم (3179).


صحيح مسلم: كتاب الحج / باب فضل المدينة ودعاء النبي ( فيها بالبركة ، وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها ص (575) برقم (3328) .


ومعنى (فَمَنْ أَخْفَرَ) أي: نقض العهد. ينظر فتح الباري 4/86 ، وفي تفسير قوله ( (لا يقبل منه صرف ولا عدل) أكثر من عشرة أقوال ذكرها ابن حجر - رحمه الله - فقال في فتح الباري 4/86: 


«واختلف في تفسيرهما: فعند الجمهور الصرف الفريضة والعدل النافلة ورواه ابن خزيمة بإسناد صحيح عن الثوري ، وعن الحسن البصري بالعكس ، وعن الأصمعي: الصرف: التوبة ،  والعدل: الفدية ، وعن يونس مثله لكن قال: الصرف: الاكتساب ، وعن أبي عبيدة مثله لكن قال: العدل: الحيلة ، وقيل: المثل ، وقيل: الصرف: الدية ، والعدل: الزيادة عليها ، وقيل بالعكس ، وحكى صاحب المحكم: الصرف: الوزن ، والعدل: الكيل ، وقيل: الصرف: القيمة ، والعدل: الاستقامة ، وقيل: الصرف: الدية ، والعدل: البديل ، وقيل: الصرف: الشفاعة ، والعدل: الفدية ؛ لأنها تعادل الدية وبهذا الأخير جزم البيضاوي ، وقيل: الصرف: الرشوة ، والعدل: الكفيل ، قاله أبان بن ثعلب ،  وأنشد: (لا نقبل الصرف وهاتوا عدلا) ، فحصلنا على أكثر من عشرة أقوال» . 


(�) شرح النووي على صحيح مسلم 9/144 .


(�) فتح الباري 4/86 .


(�) هي الصحابية الجليلة: أم هانئ فاختة وقيل فاطمة وقيل هند بنت أبي طالب بن عبد المطلب ابن هاشم القرشية ابنة عم النبي ( ، أسلمت عام الفتح وروت عن النبي ( أحاديث وحدثت أنه ( دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فصلى ثماني ركعات ، عاشت بعد أخيها علي ( .


ينظر: أسد الغابة 5/501 ، الإصابة 8/485 .


(�) صحيح البخاري: كتاب الجزية/ باب أمان النساء وجوارهن 4/100 ، برقم (3171).


(�) الاستذكار لابن عبد البر 2/262 .


(�) هو الإمام الحافظ العلامة الفقيه شيخ الإسلام أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري،نزيل مكة ولد في حدود موت ابن حنبل، وعداده في الفقهاء الشافعية، قال النووي:له من التحقيق في كتبه مالا يقاربه فيه أحد ، وهو في نهاية من التمكن من معرفة الحديث ، وله اختيار فلا يتقيد في الاختيار بمذهب بعينه، بل يدور مع ظهور الدليل ، وصنف في اختلاف العلماء كتبا لم يصنف أحد مثلها، واحتاج إلى كتبه الموافق والمخالف قيل: مات بمكة سنة 309 أو 310 هـ ، وَوَهَّمَ الذهبيُّ من قال بهذا؛ لأنه سمع من ابن عمار سنة 316 ،  وأَرَّخَ أبو الحسن الفاسي وفاتَهُ سنة 318 هـ.


من تصانيفه: (الإجماع) و(الإشراف في اختلاف العلماء) و(الأوسط) و (المبسوط) وغير ذلك .


ينظر: سير أعلام النبلاء 14/490 ، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 3/102 .


(�) الإجماع لابن المنذر 1/61 .


(�) الإنجاد في أبواب الجهاد لابن المناصف ص 223 .


(�) من الآية (282) من سورة البقرة .


(�) فعَنْ أَنَسٍ ( : (أَنَّ قُرَيْشًا صَالَحُوا النَّبِيَّ ( فِيهِمْ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو ، فَقَالَ النَّبِيُّ ( لِعَلِيٍّ (: «اكْتُبْ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» قَالَ سُهَيْلٌ: أَمَّا بِاسْمِ اللهِ فَمَا نَدْرِي مَا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، وَلَكِنْ اكْتُبْ مَا نَعْرِفُ: بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ ، فَقَالَ: «اكْتُبْ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ» قَالُوا: لَوْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ لَاتَّبَعْنَاكَ ، وَلَكِنْ اكْتُبْ اسْمَكَ وَاسْمَ أَبِيكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ (: «اكْتُبْ: مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ» فَاشْتَرَطُوا عَلَى النَّبِيِّ ( أَنْ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكُمْ وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَّا رَدَدْتُمُوهُ عَلَيْنَا) . 


أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجهاد والسير / باب صلح الحديبية ص (795-796) برقم (4632) .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه ، وتقدم تخريجه ص (32) .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه ،  وتقدم تخريجه ص (36) .


(�) ينظر: بريقة محمودية للخادمي 4/180 ، التمهيد لابن عبد البر 20/6-7 ، الاستذكار 8/529-530 ، المنتقى للباجي 7/303-304 ، الفواكه الدواني للنفراوي 1/375 ، المجموع للنووي 4/267 ، 4/271 ، تحفة المحتاج 2/369 ، مغني المحتاج 2/212 ، نهاية المحتاج للرملي 2/248 ،  زاد المعاد 2/410 ، الآداب الشرعية لابن مفلح 1/427-428 ، كشاف القناع 1/79 ، 2/399 .


وللاستزادة ينظر أيضًا: شرح صحيح البخاري لابن بطال 5/54-56 ، 5/155 ، شرح ابن أبي جمرة لمختصر صحيح البخاري المسمى (بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها) 3/143-144 ، 4/204-205 ، فتح الباري لابن حجر 6/53-54 ، 6/138 ، نيل الأوطار للشوكاني 8/60-61 ، أوجز المسالك للكاندهلوي 17/389-396 .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب الجهاد والسير / باب السير وحده 4/58 ، برقم (2988).


(�) فتح الباري 6/138 .


(�) أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه ، وقال النووي في المجموع 4/271 : « رواه أَبو داود والترمذيُّ وَالنَّسَائيُّ بأسانيدَ صحيحةٍ » ، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 6/350 : « وهو حديث حسن الإسناد وقد صححه ابن خزيمة والحاكم ».


سنن أبي داود : كتاب الجهاد / باب في الرجل يسافر وحده ص (395) برقم (2607) .


سنن الترمذي: كتاب الجهاد عن رسول الله ( / باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده ص (392) ، برقم (1674) .


(�) التمهيد 20/7 .


(�) التمهيد 20/6 .


(�) معالم السنن للخطابي 3/413 .


(�) فتح الباري 6/54 .


(�) أخرجه الإمام مالك في الموطأ من طريق سعيد بن المسيب مرسلاً  : كتاب الاستئذان / باب ما جاء في الوحدة في السفر للرجال والنساء 2/458 برقم (1883) .


وقال ابن عبد البر في التمهيد 20/8: «لم يختلف الرواة للموطأ في إرسال هذا الحديث وقد رواه ابن أبي الزناد مسندًا عن أبي هريرة» ثم قال: «ومعناه يتصل من وجوه حسان» .


وقد صححه السيوطي في الجامع الصغير 2/360 .


(�) المنتقى للباجي 7/304 .


(�) التمهيد لابن عبد البر 20/6 ، وينظر: فتح الباري لابن حجر 6/54 .


(�) الاستذكار لابن عبد البر 8/530 .


(�) معالم السنن للخطابي 3/413 .


(�) صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير / باب السير وحده 4/57-58 ، برقم (2997) .


(�) فتح الباري 6/53 .


(�) شرح صحيح البخاري لابن بطال 5/54-55 .


(�) فتح الباري لابن حجر 6/138 .


(�) قال ابن حجر في فتح الباري 7/243 : «ومنازلهم بقباء ، وهي على فرسخ من المسجد النبوي بالمدينة» . 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه ، وتقدم تخريجه ص (30) .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب مناقب الأنصار / باب هجرة النبي ( وأصحابه إلى المدينة 5/62 ،  برقم (3911) .


(�) متفق عليه واللفظ للبخاري .


صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصار / باب مقدم النبي ( وأصحابه المدينة 5/67-68 ، برقم (3932) .


صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة / باب ابتناء مسجد النبي ( ص (213-214) ، برقم (1173) .


(�) زاد المعاد في هدي خير العباد ( لابن القيم 3/52 .


(�) ينظر: حاشية العدوي على شرح الخرشي 2/67 ، المجموع للنووي 4/283 ، تحفة المحتاج 4/214 ، شرح صحيح البخاري لابن بطال 5/241 ، إكمال المعلم للقاضي عياض 8/282 ، شرح النووي على صحيح مسلم 15/197 ، فتح الباري لابن حجر 8/124 ، نيل الأوطار 8/62 .


(�) هو الصحابي الجليل: أبو يزيد السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة - وقيل بن عائد - بن الأسود ، المعروف بـ(ابن أخت نمر) قيل إنه كناني ليثي وقيل أزدي وقيل كندي ، ولد سنة 2 هـ ، حج به أبوه مع النبي ( حجة الوداع وهو ابن سبع سنين ، كان عاملاً لعمر ( على سوق المدينة ، اختلف في تاريخ وفاته كثيرًا ، فقيل سنة 80 هـ وقيل 82 وقيل 91 ، وقيل غير ذلك .


ينظر: أسد الغابة 2/273 ، الإصابة 3/22 .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب الجهاد / باب اسقبال الغزاة 4/76 ، برقم (3083) .


(�) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الجهاد عن رسول الله ( / باب ما جاء في تلقي الغائب إذا قدم ص (401) ، برقم (1718) . وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح .


(�) شرح صحيح البخاري لابن بطال 5/241 .


(�) ينظر: فتح الباري 8/124 .


(�) نيل الأوطار 8/62 .


(�) هو الصحابي الجليل: أبو محمد وأبو جعفر عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الهاشمي ، هاجر أبواه إلى الحبشة فولد هناك وقدم مع أبيه إلى المدينة روى عن النبي ( أحاديث، وكان كريمًا جوادًا حليمًا حتى سمي بحر الجود، توفي بالمدينة سنة 80 هـ وقيل 84 أو 85 ودفن بالبقيع.


ينظر: أسد الغابة 2/568 ، الإصابة 4/35 .


(�) أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما ، ص (1068) ، برقم (6268) .


(�) شرح النووي على صحيح مسلم 15/197 .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العمرة / باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة 3/7 ، برقم (1798) .


(�) يقصد بالحكم الأول استقبال الحاج القادمين .


(�) فتح الباري 3/619 .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب الجهاد / باب ما يقول إذا رجع من الغزو 4/76-77 ، برقم (3085).


(�) شرح صحيح البخاري لابن بطال 5/242 .


(�) تقدم تخريجه ص (40) .


(�) متفق عليه واللفظ للبخاري .


صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصار / باب مقدم النبي ( وأصحابه المدينة 5/67-68 ، برقم (3932) .


صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة / باب ابتناء مسجد النبي ( ص (213-214) ، برقم (1173) .


(�) ينظر: لسان العرب 9/114-116 ، مختار الصحاح ص (101) مادة (هـ ج ر) .


(�) ينظر: الاستذكار 4/163، التمهيد لابن عبد البر 9/123، إكمال المعلم 7/77 ، المجموع للنووي 4/273-274 ، شرح النووي على مسلم 15/194 ، فتح الباري 10/395-398 ، الآداب الشرعية 3/157.


(�) التمهيد لابن عبد البر 9/123 .


(�) شرح النووي على صحيح مسلم 15/194 .


(�) هو الصحابي الجليل: أبو عبد الله وقيل أبو محمد الفضل بن العباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي ، ابن عم النبي ( وغزا معه ( الفتح وحنينًا وثبت معه حين انهزم الناس وشهد حجة الوداع وكان رديفه يومئذ ، شهد غسل النبي ( وكان يصب الماء ، كان من أجمل الناس ، وله أحاديث عن النبي ( ، وقتل سنة 13 هـ ، وقيل بل مات في طاعون عمواس سنة 18 هـ بالشام ، وقيل بل استشهد يوم اليرموك سنة 15 هـ . 


ينظر: أسد الغابة 3/460 ، الإصابة 5/287.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الاستئذان / باب قول الله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( (((((( ((((((((( (...( الآية 8/51، برقم (6228) .


(�) الاستذكار لابن عبد البر 4/163 .


(�) هو الصحابي الجليل: أبو إياس وقيل في كنيته غير هذا ، سلمة بن الأكوع وقيل سلمة بن عمرو بن الأكوع ، واسم الأكوع سنان بن عبد الله وقيل اسم أبيه وهب وقيل غير ذلك ، أول مشاهده الحديبية وبايع تحت الشجرة مرتين وغزا مع النبي ( سبع غزوات، كان شجاعًا راميًا محسنًا فاضلاً ، قال له ( (خير رَجَّالتنا سلمة بن الأكوع) ، سكن المدينة ثم انتقل إلى الربذة بعد قتل عثمان ثم نزل إلى المدينة قبل موته بليال فمات بها سنة 74 هـ على الصحيح .  


ينظر: أسد الغابة 2/353 ، الإصابة 3/127.


(�) هو الصحابي الجليل: أمير المؤمنين أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي، سبط النبي ( وريحانته وسيد شباب أهل الجنة ولد سنة 3 هـ ، روى عن النبي ( أحاديث حفظها حج عدة حجات ماشيًا وقاسم الله ( ماله ثلاث مرات وخرج من ماله مرتين ، وولي الخلافة بعد مقتل أبيه ( سنة 40 هـ لمدة سبعة أشهر ، ثم وقع ما بشر به النبي ( بقوله: (إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين فئتين عظيمتين) حيث تنازل لمعاوية بالخلافة بعد الصلح معه، مات بعد أن سَقته زوجته جعدة بنت الأشعث بن قيس السمَّ ، واختلف في سنة وفاته فقيل 49 هـ وقيل 50 وقيل 51 .


ينظر: أسد الغابة 2/12 ، الإصابة 2/60 . 


(�) هو الصحابي الجليل: أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي، سبط النبي ( وريحانته وسيد شباب أهل الجنة ولد سنة 4 هـ ، كان فاضلاً كثير الصوم والصلاة والحج والصدقة وأفعال الخير جميعها ،حفظ عن النبي ( وروى عنه أحاديث يسيرة، كانت إقامته بالمدينة إلى أن شهد مع أبيه الجملَ ثم صفين ثم قتال الخوارج وبقي معه إلى أن قُتِلَ ثم مع أخيه ثم تحول معه إلى المدينة إلى أن مات معاوية فخرج إلى مكة ثم بايعه أهل العراق فتوجه إليهم وفحاصره جيش عبيد الله بن زياد وقتل بكربلاء سنة 61 هـ.  


ينظر: أسد الغابة 2/21 ، الإصابة 2/67 .


(�) أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب فضائل الصحابة ( / باب من فضائل الحسن والحسين رضي الله عنهما ص (1067) ، برقم (6260) .


(�) شرح النووي على صحيح مسلم 15/194 .


(�) هو الصحابي الجليل: أبو محمد أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي ، حِبُّ النبي ( وابن حِبِّهِ ، ولد في الإسلام ومات النبي ( وله عشرون سنة وقيل ثماني عشرة ، وكان أمَّره على جيش عظيم فمات ( قبل أن يتوجه الجيش فأنفذه أبو بكر ( وكان عمر يُجِلُّهُ ، وفضائله كثيرة وأحاديثه شهيرة ، اعتزل الفتن بعد قتل عثمان ( إلى أن مات في خلافة معاوية بالمدينة سنة 54 هـ. ينظر: أسد الغابة 1/75 ، الإصابة 1/202 .


(�) الإِكافُ: ما يوضع على الدابة كالبرذعة ، والقطيفة: كساء غليظ ، وقوله: (فَدَكِيَّةٌ) نسبةً إلى فَدَكَ القرية المشهورة. ينظر: فتح الباري 10/122.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب اللباس/ باب الارتداف على الدابة 7/169 ، برقم (5964).


(�) فتح الباري 10/395 .


(�) هو الصحابي الجليل: أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذالأنصاري الخزرجي ثم الجُشَميُّ ، من أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا وأسمحهم كفًّا ، شهد العقبة وبدرًا وأحدًا والمشاهد كلها أسلم وعمره 18 سنة وآخى ( بينه وبين عبد الله بن مسعود ، من أعلم الصحابة وأفقههم ، أرسله ( إلى اليمن قاضيًا فلم يزل بها إلى أن توفي النبي (، وتوفي ( في طاعون عمواس سنة 18 هـ على الأصح .


ينظر: أسد الغابة 4/142 ، الإصابة 6/107.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب اللباس / باب إرداف الرجل خلف الرجل  7/170 ، برقم (5967) .


(�) أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما ، ص (1068) ، برقم (6268) .


(�) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة 2/508 . 


ونقله عن البيهقي الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية 3/199-200 ، وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه لم يروه أحد من أصحاب السنن ، وقد خَرَّجَهُ الحاكم في مستدركه كما يُرْوَى» .


وقد راجعت المستدرك وبحثت فيه عن الحديث فلم أجده . 


وأخرج البيهقي في دلائل النبوة 2/508 وابن ماجه في سننه : كتاب النكاح / باب الغناء والدف ، ص (330) ، برقم (1899)  رواية أخرى عن أنس (: (أَنَّ النَّبِيَّ ( مَرَّ بِبَعْضِ الْـمَدِيْنَةِ فَإِذَا هُوَ بِجَوَارٍ يَضْرِبْنَ بِدُفِّهِنَّ وَيَتَغَنَّيْنَ وَيَقُلْنَ: نَحْنُ جَوَارٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ     يَا حَبَّذَا مُـحَمَّدٌ مِنْ جَارِ   


فَقَالَ النَّبِيُّ (: «اللهُ يَعْلَمُ إِنِّي لأُحِبُّكُنَّ»)


وليس في هذه الرواية ما يدل على أن هذا كان عند هجرة النبي ( ومقدمه إلى المدينة .


ثم رأيت كلامًا يؤيد هذا للشيخ الألباني رحمه الله حيث قال في كتابه (دفاع عن الحديث النبوي والسيرة) ص (23-24) معلقًا على رواية إنشاد الجواري حين قدومه ( إلى المدينة مهاجرًا: 


«هذا لم أره عند ابن هشام في (السيرة)! وقد ذكره الحافظ ابن كثير نحوه من رواية البيهقي في (دلائل النبوة) بإسناده عن إبراهيم بن صرمة بسنده عن أنس قال: فذكره بلفظ: (فخرجت جوار من بني النجار يضربن بالدفوف وهن يقلن …) فذكره، وقال الحافظ: (هذا حديث غريب من هذا الوجه).


قلت - القائل الألباني -: وعلته ابن صرمة هذا، فقد قال ابن معين فيه: كذاب خبيث، وضعفه غيره، وقد أخرجه ابن ماجه في ((سننه)) والبيهقي من طريق أخرى عن أنس به، وليس فيه أن ذلك كان عند قدومه المدينة، وسنده صحيح، بل في ((صحيح البخاري)) وغيره من طريق ثالثة عن أنس أن ذلك كان في عرس، ولكنه لم يذكر الرجز» .


(�) خرجه البيهقي في دلائل النبوة 2/506-507،  ونقله عنه ابن كثير في البداية والنهاية 3/197.


وقد أورد البيهقي رواية استقبال النساء والصبيان للنبي ( بالبيتين في موضعين من كتابه : أحدهما هذا ، والموضع الآخر  عند ذكره لتلقي الناس للنبي ( حين قفوله من غزوة تبوك 5/266 وأردفه بقوله: «وهذا يذكره علماؤنا عند مقدمه المدينة من مكة - وقد ذكرناه عنده - لا أنه لما قدم المدينة من ثنية الوداع عند مقدمه من تبوك ، والله أعلم ، فذكرناه أيضًا ها هنا» .  


وذكر ابن القيم في زاد المعاد 3/482 هذه الحادثة حين قفول النبي ( من غزوة تبوك ، ثم قال: «وبعض الرواة يَهِمُ في هذا ويقول : إنما كان ذلك عند مقدمه إلى المدينة من مكة ، وهو وهم ظاهر ؛ لأن ثنيات الوداع إنما هي من ناحية الشام ، لا يراها القادم من مكة إلى المدينة ، ولا يمر بها إلا إذا توجه إلى الشام» .


وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 7/261-262 :«وأخرج أبو سعيد في شرف المصطفى وَرُوِّيْنَاهُ في فوائد الخلعي من طريق عبيد الله بن عائشة مُنْقَطِعًا: 


(لما دخل النبي ( المدينة جعل الولائد يقلن: 


طلع البدر علينا من ثنية الوداع       وجب الشكر علينا ما دعا لله داع) .


وهو سند معضل ، ولعل ذلك كان في قدومه من غزوة تبوك» . 


وقال صاحب السيرة النبوية الصحيحة عند حديثه عن الهجرة النبوية 1/219 : «أما تلك الروايات التي تفيد استقباله بنشيد (طلع البدر علينا من ثنيات الوداع) فلم ترد به رواية صحيحة».


(�) ولعدم ثبوتها في الهجرة لم أورد بحث المسألة فقهيًّا ؛ تجنبًا للاستطراد والخروج عن حدود البحث ونطاقه الذي التزمته في المقدمة ؛ وإنما كتبت هذه المسألة في طور إعداد الخطة وبداية جمعي للمسائل ، فلمَّا تبين لي بعد ذلك عدم دخولها في نطاق البحث اكتفيت ببيان عدم ثبوتها.


وللوقوف على حكم الأناشيد والضرب بالدف ينظر: التمهيد لابن عبد البر 22/197-198، شرح ابن بطال 2/249-250، 4/560 ، إكمال المعلم للقاضي عياض 2/443 ، 6/181 ، 7/288 ، 3/306-308 المفهم 2/533- 535 ، 3/663 ، 5/526-527 ، المجموع للنووي 4/279-280 ، فتح الباري 10/543 ،    زاد المعاد3/501 .


(�) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين: كتاب الهجرة / باب من صلى في قباء كان كعدل عمرة 3/548 ، برقم (4339) ، وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) ، ووافقه الذهبي .


(�) زاد المعاد في هدي خير العباد ( لابن القيم 3/52 .


(�) من الآية (2) من سورة الحج .


(�) متفق عليه واللفظ للبخاري .


صحيح البخاري: كتاب التفسير / باب وترى الناس سكارى 6/97-98 ، برقم (4741) .  


صحيح مسلم: كتاب الإيمان / باب قوله :«يقول الله لآدم أخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين» ص (113) ، برقم (532).


(�) شرح النووي على صحيح مسلم 3/95 .


(�) متفق عليه واللفظ لمسلم .


صحيح البخاري: كتاب المغازي / باب غزوة خيبر ، 5/131 ، برقم (4198) .


صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسير / باب غزوة خيبر ، ص (803) ، برقم (4665) . 


(�) إكمال المعلم 4/591 .


وأما التكبير عند رؤية الهلال فقد أخرج الدارمي في سننه في كتاب الصوم ، باب ما يقال عند رؤية الهلال 1/428 ، برقم (1639) من طريق عبدالرحمن بن عثمان بن إبراهيم بن محمد بن حاطب عن أبيه وعن عمه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله ( إذا رأى الهلال قال: (الله أكبر ، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى ربنا وربك الله)


قال الإمام أبو حاتم الرازي في كتابه الجرح والتعديل 5/264 في ترجمة عبد الرحمن بن عثمان: «هو ضعيف الحديث ، يهولني كثرة ما يسنده» . 


وقال أيضًا في الجرح والتعديل 6/144: في ترجمة عثمان بن إبراهيم: «روى عنه ابنه عبد الرحمن أحاديث منكرة» .


وقد جاء فيما يستحب قوله عند رؤية الهلال بعض الأحاديث من طرق أخرى لكن قال أبو داود في سننه: كتاب السنة / باب ما يقول الرجل إذا رأى الهلال ص (763): «ليس في هذا الباب عن النبي ( حديث مسند صحيح» .


(�) فتح الباري 2/438 .


(�) ينظر : السيرة النبوية لابن هشام 1/438-445 ، سبل الهدى والرشاد للصالحي 3/267 .


وجاء عند البيهقي في سننه الكبرى: كتاب الوديعة / باب لا ضمان على مؤتمن 6/289 ، برقم (12476) : (فخرج رسول الله ( وأقام علي بن أبي طالب ( ثلاث ليال وأيامها حتى أدى عن رسول الله ( الودائع التي كانت عنده للناس حتى إذا فرغ منها لحق رسول الله () .


وقَوَّى إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير 3/97-98 ، وحسنه الألباني في إرواء الغليل 5/384 .


(�) ينظر: لسان العرب 11/734-736 ، المصباح المنير 670 .


(�) الإقناع مع كشاف القناع 3/461 ، وللوكالة تعريفات أخرى ، ينظر للاستزادة: المبسوط 19/2 ، بدائع الصنائع 6/19 ، فتح القدير لابن الهمام 8/3 ، شرح حدود ابن عرفة للرصاع 327 ، أسنى المطالب 2/260 ، تحفة المحتاج 5/294 ، مغني المحتاج 3/231 ، الإنصاف 5/353 ، فتح الباري 4/479.


(�) ينظر: لسان العرب 8/386 ، مختار الصحاح 297 ، المصباح المنير 653 .


(�) كشاف القناع 4/166 ، أما تعريف الوديعة بوصفها عقدًا - أي الإيداع - فهو كما جاء في الإنصاف 6/316: «عقد تبرع بحفظ مال غيره بلا تصرف فيه» ،  وثمة تعريفات أخرى للوديعة مقاربة في المعنى لما ذكر ، ينظر: الدر المختار للحصكفي 5/662 ، التاج والإكليل للمواق 7/268 ، تحفة المحتاج 7/98 ، كشاف القناع 4/167 .


(�) قال ابن حزم في مراتب الإجماع ص (111): «اتفقوا على جواز الوكالة في البيع والشراء وحفظ المتاع وقبض الحقوق من الأموال ودفعها ، والنظر في الأموال». وينظر: المبسوط 19/2 ، الدر المختار 5/509 ، مواهب الجليل 5/181 ، الشرح الكبير للدردير 3/377 ، أسنى المطالب 2/260 ، تحفة المحتاج 5/294 ، مغني المحتاج 3/231 ، المغني 5/51 ، كشاف القناع 3/461 .


(�) من الآية (19) من سورة الكهف .


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  10/376 .


(�) متفق عليه واللفظ لمسلم .


صحيح البخاري: كتاب الوكالة / باب وكالة الشاهد والغائب جائزة 3/99 ، برقم (2305) .


صحيح مسلم: كتاب المساقاة / باب جواز اقتراض الحيوان واستحباب توفيته خيرًا مما عليه ، ص (700) ، برقم (4110) .


(�) فتح الباري  4/483 .


(�) هو الصحابي الجليل: هو عروة بن عياض بن أبي الجعد البارقي الأزدي ، استعمله عمر على قضاء الكوفة ، وهو من جلة من سُيِّرَ إلى الشام من أهل الكوفة في خلافة عثمان ( .


ينظر: أسد الغابة 3/246 ، الإصابة 4/403 .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب المناقب ، 4/207 ، برقم (3642) .


(�) التمهيد لابن عبد البر 2/108  .


(�) اختلف في أنيس هذا من هو ؟ فقيل: إنه أبو يزيد أنيس بن أبي مرثد الغنوي الأنصاري . 


وَخطَّأَه ابن حجر ؛ لأن أنيسًا الوارد في الحديث ثبت أنه أسلمي وابن أبي مرثد غنوي . 


وقيل: هو أنيس بن الضحاك الأسلمي .وجزم ابن عبد البر بذلك ، ومال ابن الأثير إلى هذا فقال: «وما أشبه ذلك بالصحة ؛ لكثرة الناقلين له ، ولأن النبي ( كان يقصد أن لا يأمر في قبيلة بأمر إلا لرجل منها ؛ لنفور طباع العرب من أن أن يحكم في القبيلة أحد من غيرها ، فكان يتألفهم بذلك» والمرأة المرجومة كانت أسلمية.


لكن قال ابن حجر: «وفيه نظر ، والصواب في نقدي أنه غيره» وأورد في موضع آخر أنيسًا أسلميًّا آخر ، وقال عنه : «مذكور في حديث العسيف» .


 ينظر: أسد الغابة 1/155-159 ، الإصابة 1/285-287 .


(�) متفق عليه واللفظ للبخاري .


صحيح البخاري: كتاب الوكالة / باب الوكالة في الحدود 3/102 ، برقم (2315) .


صحيح مسلم: كتاب الحدود / باب من اعترف على نفسه بالزنى ص (753) ، برقم (1697) .


(�) نيل الأوطار 6/3 .


(�) صحيح البخاري: كتاب الوكالة / باب الوكالة في الحدود 3/102.


(�) هي الصحابية الجليلة: فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية، أخت الضحاك بن قيس، من المهاجرات الأُوَل ، كانت ذات عقل وجمال ، واجتمع في بيتها أهل الشورى لما قتل عمر ( ، وأَمَرَهَا ( بنكاح أسامة بعد أن طلقها زوجها أبو حفص بن المغيرة ، وروت عن النبي ( أحاديث.


ينظر: أسد الغابة 5/371 ، الإصابة 8/276 . 


(�) صحيح مسلم: كتاب الطلاق / باب المطلقة البائن لا نفقة لها ص (639) ، برقم (3697) .


(�) التمهيد 19/141 .


(�) شرح النووي على صحيح مسلم 10/96 .


(�) المغني 5/51 ، وينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  10/376 ، أضواء البيان للعلامة محمد الأمين الشنقيطي 2/358 ، شرح النووي على صحيح مسلم 10/96 ، أسنى المطالب 2/260 ، سبل السلام للصنعاني 3/65.


(�) ينظر: المبسوط 19/2 ، أحكام القرآن لابن العربي 3/220 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 10/376 ، المغني 6/300 .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه ، وتقدم تخريجه ص (36) .


(�) ينظر : لسان العرب 4/10-11 ، مادة (أ ج ر) .


(�) الآية (26) من سورة القصص . 


(�) هذا هو تعريف الإجارة كما جاء في كشاف القناع 3/546 بعد أن أضفت إليه (بعوض مالي) ، وهناك تعريفات أُخَرُ مقاربة لهذا التعريف لكن من دون النص على استيفاء المنفعة شيئًا فشيئًا . ينظر: المبسوط 15/74 ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4/2 ، تحفة المحتاج 6/121 .


(�) من الآية (6) من سورة الطلاق .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه:كتاب الإجارة/باب إثم من منع أجر الأجير  3/90 ، برقم (2270).


(�) ينظر: المغني 5/250 ، بدائع الصنائع 4/174 .


(�) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني ، المغني لابن قدامة 5/250 .


(�) صحيح البخاري 3/88  .


(�) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 6/387 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 8/145 ، فتح الباري 4/442 ، نيل الأوطار 6/19 .


(�) شرح صحيح البخاري لابن بطال 6/387 .


(�) نيل الأوطار 6/19 .


(�) شرح صحيح البخاري لابن بطال 6/387 .


(�) فتح الباري 4/442 .


(�) أخرجه مسلم بلفظ (فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ) وأبو داود وابن ماجه في سننهما واللفظ لهما.


صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسير / باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر إلا لحاجة أو كونه حسن الرأي في المسلمين ، ص (815) ، برقم (4700) .


سنن أبي داود: كتاب الجهاد / باب في المشرك يسهم له ، ص (416) ، برقم (2732) .


سنن ابن ماجه: كتاب الجهاد / باب الاستعانة بالمشركين ، ص (481) ، برقم (2832) .


(�) فتح الباري 4/442 .


(�) تقدم تخريجه في المطلب الأول من هذا المبحث ص (159) .


(�) ينظر: لسان العرب 13/21 ، المصباح المنير 24 .


(�) الآية (4) من سورة القلم .


(�) ينظر: المبسوط 11/109 ، بدائع الصنائع 6/210 ، الدر المختار 5/664 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/256 ، الفواكه الدواني للنفراوي 2/170 ، أسنى المطالب 3/84  ، مغني المحتاج 4/441 ، المغني 6/300 ، كشاف القناع 4/181-182 .


(�) من الآية (58) من سورة النساء .


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/257 .


(�) من الآية (283) من سورة البقرة .


(�) الآية ( 8) من سورة  المؤمنون .


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3/240 .


(�) الجامع لأحكام القرآن 18/292 .


(�) أخرجه أبو داود والترمذي وقال : «هذا حديث حسن غريب» . 


سنن أبي داود:كتاب البيوع/باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، ص (536) برقم (3534-3535).


سنن الترمذي : كتاب البيوع عن رسول الله ( ، ص (300) ، برقم (1264) . 


قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 3/97: «تفرد به طلق بن غنام عن شريك ، واستشهد له الحاكم بحديث أبي التياح عن أنس ، وفيه أيوب بن سويد مختلف فيه ، وذكر الطبراني أنه تفرد به ، وفي الباب عن أبي بن كعب ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية ، وفي إسناده من لا يعرف . وروى أبو داود والبيهقي من طريق يوسف بن ماهك عن فلان عن آخر وفيه هذا المجهول .


وقد صححه ابن السكن ، ورواه البيهقي من طريق أبي أمامة بسند ضعيف ، ومن طريق الحسن مرسلاً . قال الشافعي: (هذا الحديث ليس بثابت) ، وقال ابن الجوزي: (لا يصح من جميع طرقه) ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: (هذا حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح)» .


 وقد صححه الألباني بمجموع طرقه كما في إرواء الغليل 5/381-383 ، برقم (1544).


(�) أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الإيمان / باب خصال المنافق ، ص (47) برقم (211) .


(�) الإجماع لابن المنذر ص (102) . 


وقال ابن حزم في مراتب الإجماع ص (110): «واتفقوا أن على كل مودَع أن يَفِيَ بوديعته» .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب مناقب الأنصار / باب هجرة النبي ( وأصحابه إلى المدينة 5/60 ،  برقم (3906) .


(�) من الآية (35) من سورة النمل .


(�) ينظر : لسان العرب 15/357 ، مختار الصحاح 288 .


(�) ينظر: المغني لابن قدامة 5/379 ، الإنصاف 7/164 ، كشاف القناع 4/299 .


(�) ينظر: الدر المختار للحصكفي 5/687 ، الاستذكار 1/531 ، التمهيد لابن عبد البر 21/18 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 13/ 199 ، مغني المحتاج 3/558 ، كشاف القناع 4/321 .


(�) صحيح البخاري : كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها / باب المكافأة في الهبة 3/157 ، برقم (2585) .


(�) ينظر: سبل السلام للصنعاني 3/90 .


(�) الكُراعُ من الإِنسان: ما دون الركبة إِلـى الكعب، ومن الدوابِّ: ما دون الكَعْبِ . ينظر: فتح الباري 5/199 ، لسان العرب 8/306 .


(�) صحيح البخاري : كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها / باب القليل من الهبة 3/154 ، برقم (2568) .


(�) هو عُظَيْمٌ قليلُ اللَّحمِ ، وهو للبعير موضع الحافر للفرس ، ويطلق على الشاة مجازا ، وأشير بذلك إلى المبالغة في إهداء الشيء اليسير وقبوله . ينظر: فتح الباري 5/198 .


(�) متفق عليه .


صحيح البخاري : كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها ، 3/153 ، برقم (2566) .


صحيح مسلم: كتاب الزكاة / باب الحث على الصدقة ولو بالقليل ولا تمتنع من القليل لاحتقاره ، ص (415) ، برقم (2379) .


(�) شرح صحيح البخاري لابن بطال 7/87-88 .


(�) أي: أَثَرْنَا . فتح الباري 5/202 .


(�) مَرُّ الظَّهْرَانِ: وادٍ معروفٌ على خمسة أميال من مكة إلى جهة المدينة . فتح الباري 5/202 .


(�) أي: تَعِبُوْا . فتح الباري 5/202 .


(�) صحيح البخاري : كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها / باب قبول هدية الصيد 3/155 ، برقم (2572) .


(�) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد 2/280 . 


(�) هو الصحابي الجليل: أبو جهم عامر بن حذيفة بن غانم بن عامر القرشي العدوي ، وقيل: اسمه عبيد ، أسلم عام الفتح وصحب النبي ( وكان معظَّمًا في قريش مقدمًا فيهم وممن تأخذ قريش عنهم النسب ، حضر بناء الكعبة مرتين حين بنتها قريش وحين بناها ابن الزبير ، من المعمرين ، مات في آخر خلافة معاوية . 


ينظر: أسد الغابة 4/406 ، الإصابة 7/60 .


(�) متفق عليه واللفظ لمسلم .


صحيح البخاري: كتاب الأذان / باب الالتفات في الصلاة 1/150، برقم (752) .


صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة / باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام ، ص (225) ، برقم (1238) . 


والخَميصة: كساء مربع من صوف ، وأمَّا الأنبجاني فقد قال القاضي عياض في تفسيره : «قال ثعلب: هو كل ما كثف والتف ، قال غيره: هو كساء غليظ ولا عَلَمَ له ، فإذا كان للكساء علم فهو الخميصة ، وإن لم يكن له علم فهو الأنبجانية ، وقال الداودي: هو كساء غليظ بين الكساء والعباءة ، وقال القاضي أبو عبد الله في شرحه: الخميصة: كساء صوف مصبوغ عليه حرير ، والأنبجانية: كساء سداه قطن أو كتان وطعمه صوف » . 


ينظر: إكمال المعلم 2/489-490 .


(�) الاستذكار 1/531 .


(�) إكمال المعلم 2/490 .


(�) فتح الباري 1/483 .


(�) هو الصحابي الجليل الصَّعْبُ بن جَثَّامَةَ بن قيس بن ربيعة الكناني الليثي ، حليف قريش ، أمه فاختة بنت حرب ، أخت أبي سفيان ( ، آخى النبي ( بينه وبين عوف بن مالك ، له أحاديث في الصحيح ، مات في خلافة أبي بكر ( ، وقيل: في آخر خلافة عمر ، وقيل: في خلافة عثمان .


ينظر: أسد الغابة 2/449 ، الإصابة 3/344 .


(�) الأَبْوَاءُ: جبل من عَمَلِ الفُرْعِ ، قيل: سمي الأبواء ؛ لوبائه على القلب ، وقيل: لأن السيول تتبوؤه، أَيْ: تحمله .  وقوله: (أو بِوَدَّان) شَكٌّ من الراوي ، وهو موضع بقرب الجحفة . 


ينظر: فتح الباري 4/33 .


(�) صحيح البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها / باب قبول الهدية 3/155 ، برقم (2573) .


(�) فتح الباري 5/203 ، وينظر شرح صحيح البخاري لابن بطال 7/90.


(�) كذا في إكمال المعلم ! ويبدو أنَّ فيه سَقْطًا ، فلعلَّ صوابَهُ : (دليل على أنه استجاز) .


(�) إكمال المعلم 4/197 ، وينظر: شرح النووي على صحيح مسلم 8/107 .


(�) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى: كتاب الهبات / باب التحريض على الهبة والهدية صلة بين الناس 6/169 برقم (11726) .


وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/70 : «وإسناده حسن» .


(�) التمهيد 21/18 .


(�) أخرجه الإمام مالك في الموطأ: كتاب الصدقة / باب ما جاء في التعفف عن المسألة 2/475 برقم (1933) .


قال ابن عبد البر في التمهيد 5/82-83: «لا خلاف علمته بين رواة الموطأ عن مالك في إرسال هذا الحديث هكذا وهو حديث يتصل من وجوه ثابتة عن النبي ( من حديث زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر ومن غير ما وجه عن عمر» .


وقال في الاستذكار 8/606 : «وقد روي حديث عمر هذا مُسْنَدًا من وجوه صحاح».


(�) التمهيد 5/83 .


(�) تقدم تخريجه ص (40) . 


(�) ينظر: بريقة محمودية 4/111 ، أسنى المطالب 3/228 ، المغني 7/222 ، الآداب الشرعية 3/228 ، كشاف القناع 5/174 .


(�) زاد المعاد 2/ 368 .


(�) زاد المعاد 2/424 .


(�) هو الصحابي الجليل: هو أبو بسر ، وقيل أبو صفوان عبد الله بن بسر المازني ، صلى إلى القبلتين ، ووضع النبي ( يده على رأسه ودعا له ، مات سنة 88 هـ وهو ابن أربع وتسعين سنة ، وقيل: مات بحمص سنة 96 هـ أيام سليمان بن عبد الملك ، وعمره مائة سنة ، وهو آخر من مات بالشام من الصحابة (.


ينظر: أسد الغابة 2/558 ، الإصابة 4/20 .


(�) صحيح مسلم: كتاب الأشربة/ باب استحباب وضع النوى خارج التمر واستحباب دعاء الضيف لأهل الطعام وطلب الدعاء من الضيف الصالح ، وإجابته إلى ذلك ، ص (912) ، برقم (5328) .


(�) هو الصحابي الجليل: أبو ثابت بن دليم بن حارثة الأنصاري ، كان سيد الخزرج ، شهد العقبة وكان أحد النقباء وشهد بدرًا ، وهو صاحب راية الأنصار في المشاهد كلها ، خرج إلى الشام فمات بحوران سنة 15 هـ ، وقيل غير ذلك .


ينظر: أسد الغابة 2/299 ، الإصابة 3/55 .


(�) أخرجه أبو داود في سننه : كتاب الأطعمة / باب ما جاء في الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده ، ص (580) ، برقم (3854) .


وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/199 .


(�) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب المساجد ومواضع الصلاة / باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها ، ص (276) ، برقم (1562) .


(�) شرح النووي على صحيح مسلم 5/185 .


(�) أخرجه أبو داود في سننه ، وصححه النووي .


سنن أبي داود: كتاب الزكاة / باب عطية من سأل بالله ( ، ص (258) ، برقم (1672) . 


وقال النووي في المجموع 6/245: «حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي بإسناد الصحيحين» .


(�) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب البر والصلة عن رسول الله ( / باب ما جاء في الثناء بالمعروف ، ص (460) ، برقم (2035) . وقال الترمذي : «هذا حديث حسن جيد غريب» .


(�) ينظر: رد المحتار 1/9 ، المفهم 4/505 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1/97 ، المجموع 1/385 ، أسنى المطالب 1/37 ، نهاية المحتاج 1/184 . 


ويستثنى من ذلك الأمور المحتقرة والمواضع التي ينزه عنها ذكر الله ( كمواضع النجاسات وحال كشف العورة .


(�) المجموع 1/385 .


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1/97 .


(�) أخرجه أبو داود واللفظ له والترمذي وقال (هذا حديث حسن صحيح) . 


سنن أبي داود: كتاب الأطعمة/باب التسمية على الطعام ، ص (569) ، برقم (3767).


سنن الترمذي: كتاب الأطعمة عن رسول الله ( / باب ما جاء في التسمية على الطعام، ص (427) ، برقم (1858) .


(�) متفق عليه واللفظ للبخاري .


صحيح البخاري: كتاب الوضوء / باب التسمية على كل حال وعند الوقاع ، 1/40 ، برقم (141) .


صحيح مسلم: كتاب النكاح / باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع ، ص (607) ، برقم (3533) .


(�) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الأشربة / باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما ، ص (902) ، برقم (5263) .


(�) متفق عليه واللفظ للبخاري .


صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق / باب صفة إبليس وجنوده ، 4/123-124، برقم (3280) .


صحيح مسلم: كتاب الأشربة / باب استحباب تخمير الإناء وهو تغطيته وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله تعالى عليها ... ، ص (900) ، برقم (5250) .


(�) شرح النووي على صحيح مسلم 13/185 .


(�) صحيح مسلم: كتاب المساقاة / باب بيع البعير واستثناء ركوبه ، ص (699) ، برقم (4102) .


(�) المفهم 4/505 .


(�) تقدم تخريجه ص (40) . 


(�) متفق عليه واللفظ لمسلم . 


صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصار ، باب هجرة النبي ( وأصحابه إلى المدينة 5/64 ، برقم (3917) .


صحيح مسلم: كتاب الزهد والرقائق/ باب في حديث الهجرة ويقال له حديث الرحل 1303 ، برقم (7521) .


(�) الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة 1/59 .


(�) فتح الباري 7/11 .


(�) ينظر: الدر المختار مع رد المحتار 6/340 ، بريقة محمودية 4/111 ، المنتقى للباجي 7/247 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7/194 ، الفواكه الدواني للنفراوي 2/318 ، شرح النووي على صحيح مسلم 4/46 ، أسنى المطالب 3/228 ، المغني 7/220-221 ، الفتاوى الكبرى لابن تيمية 2/153 ، الآداب الشرعية 2/221-222 ، الإنصاف 8/324-325 ، كشاف القناع 5/172 .


(�) ينظر: المراجع السابقة .


(�) سنن أبي داود: كتاب الأطعمة/ باب في غسل اليد من الطعام ، ص (580) ، برقم (3852) .


وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 9/579: «أخرجه أبو داود بسند صحيح على شرط مسلم» .


(�) هو الصحابي الجليل: أبو عبد الله، ويعرف بسلمان الخير، مولى النبي ( ، سئل عن نسبه فقال: أنا سلمان بن الإسلام ، وأصله من فارس من رامهرمز ، آخى النبي ( بينه وبين أبي الدرداء ، شهد الخندق وهو الذي أشار  بحفره والمشاهد بعدها، وكان عالمًا زاهدًا، توفي سنة 36 هـ، وقيل غير ذلك.


ينظر: أسد الغابة 2/347 ، الإصابة 3/118 .


(�) أخرجه أبو داود واللفظ له والترمذي .


سنن أبي داود: كتاب الأطعمة / باب في غسل اليد قبل الطعام ، ص (568) ، برقم (3761) . 


قال أبو داود: «وهو ضعيف».


سنن الترمذي: كتاب الأطعمة عن رسول الله ( / باب ما جاء في الوضوء قبل الطعام وبعده ، ص (425) ، برقم (1846) .


وقال الترمذي: «لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع وقيس بن الربيع يضعف في الحديث» ، وضعفه الألباني في إرواء الغليل 7/23.


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7/194 ، المغني 7/220 ، تحفة الأحوذي 5/470 .


(�) ينظر: المفهم 5/300 ، الفتاوى الكبرى لابن تيمية 2/153 ، وقد سبق بيان ضعف الحديث عند تخريجه.


(�) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الأطعمة/باب الوضوء عند الطعام، ص (550)، برقم (3260). والحديث ضعفه الألباني في إرواء الغليل 7/23.


(�) الآداب الشرعية لابن مفلح 2/221 .


(�) صحيح مسلم: كتاب الحيض / باب نسخ الوضوء مما مست النار ، ص (155) ، برقم (798) .


(�) ينظر: إكمال المعلم 2/204 ، 2/228 ، المنتقى للباجي 7/247 ، المفهم 5/300 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7/194 ، الشرح الصغير 4/751 ، الفواكه الدواني 2/321 ، الفتاوى الكبرى لابن تيمية 2/153 ، الآداب الشرعية 2/221-222 ، الإنصاف 8/324-325 .


(�) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحيض / باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك وأن الوضوء ليس على الفور ، ص (160) ، برقم (830) .


(�) ينظر: إكمال المعلم 2/228 .


(�) ينظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية 2/153 ، الآداب الشرعية لابن مفلح 2/222 .


(�) ينظر: إكمال المعلم 2/228 ، المنتقى للباجي 7/247 ، المفهم 5/300 ، الفتاوى الكبرى لابن تيمية 2/153 .


(�) ينظر: الآداب الشرعية لابن مفلح 2/222 .


(�) أخرجه الحاكم في المستدرك واللفظ له وابن سعد في طبقاته.


المستدرك على الصحيحين 3/542- 545: كتاب الهجرة / حديث أم معبد في الهجرة مفصلاً وأشعار الهاتف وجوابه من حسان بن ثابت (  ، برقم (4333) وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي . 


الطبقات الكبرى لابن سعد  1/178:  ذكر خروج رسول الله ( وأبي بكر إلى المدينة للهجرة .


(�) هو الصحابي الجليل: أبو قتادة الحارث بن ربعي بن بَلْدَمة بن خُنَاسٍ الأنصاري الخزرجي السَلَمِيِّ ، فارس رسول الله ( ، شهد أحدًا وما بعدها ، وشهد مع علي ( مشاهده كلها ، توفي سنة 54 هـ بالمدينة ، وقيل بالكوفة في خلافة علي .


ينظر: أسد الغابة 5/68 ، الإصابة 7/272 .


(�) أخرجه مسلم الحديث في قصة طويلة واللفظ له وأخرج الترمذي قوله ( «ساقي القوم آخرهم شربًا» فقط من دون ذكر القصة .


صحيح مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة / باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها ص (276-277) ، برقم (1562) .


سنن الترمذي: كتاب الأشربة عن رسول الله ( / باب ما جاء أن ساقي القوم آخرهم شربًا          ص (433) ، برقم (1894) .


(�) شرح النووي على صحيح مسلم 5/189 .


(�) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة / باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله وقرابته ، ص (404) ، برقم (2313) .


(�) نيل الأوطار 9/88-89 .


(�) أي: يرويهم حتى يثقلهم فيربضوا فيناموا ؛ لكثرة اللبن الذي شربوه ويمتدوا على الأرض من ربض بالمكان يربض: إذا لصق به وأقام ملازما له . لسان العرب 7/151 .


والرَّهْطُ : عدد يجمع من ثلاثة إلى عشرة . لسان العرب 7/305 .


(�) أي: لبنًا سائلاً كثيرًا . لسان العرب 2/221 .


(�) بهاء اللبن: وبيص رغوته . لسان العرب 14/100 .


(�) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين3/542- 545: كتاب الهجرة / حديث أم معبد في الهجرة مفصلاً وأشعار الهاتف وجوابه من حسان بن ثابت (  ، برقم (4333) وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي . 


(�) إكمال المعلم 6/556 .


(�) المنتقى للباجي 7/234 .


(�) تقدم تخريجه ص (40) .


(�) متفق عليه وتقدم تخريجه ص (141) .


(�) ينظر: لسان العرب 9/208-209 ، مختار الصحاح 162 ، مادة (هـ ج ر) .


(�) هو الصحابي الجليل: أبو أيوب خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي النجاري من السابقين إلى الإسلام ، شهد بدرًا وأحدًا وسائر المشاهد ، ونزل عليه النبي ( لما قدم المدينة فأقام عنده حتى بنى بيوته ومسجده ، وآخى ( بينه وبين مصعب بن عمير ، ولزم الجهاد بعد النبي ( إلى أن توفي في غزوة القسطنطينية سنة 50 هـ وقيل: 51هـ ، وقيل: 52 هـ ودفن قُرْبَ أسوارها .


ينظر: أسد الغابة 4/381 ، الإصابة 2/199.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الأشربة / باب إباحة أكل الثوم وأنه ينبغي لمن أراد خطاب الكبار تركه وكذا ما في معناه ، ص (916-917) ، برقم (5358) .


(�) صحيح البخاري: كتاب الأدب / باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه ، 8/32 ، برقم (6138).


(�) البحث هنا هو في حكم الضيافة إجمالاً فهل تجب أم تستحب فقط؟ من دون الدخول في الخلاف في التفصيلات والتفريعات ، وإلا فإن للعلماء الموجبين للضيافة تفصيلات يطول شرحها ، ولا يسع المقام لبسطها ، ومن ذلك: 


الخلاف في تحديد المدة الواجبة من الضيافة . 


وهل وجوبها على أهل البوادي والقرى فقط أم أنه يشمل أهل الحضر معهم؟ . 


وهل وجوب الضيافة على أهل الذمة فقط أم أنه يعم المسلمين معهم؟ . 


وهل الضيافة تجب للضيف للمسلم فقط أم يدخل في ذلك الضيف الذمي أيضًا؟ .


وهل تجب للضيف المسافر المجتاز فقط أم تشمله وغيره؟ .    


(�) التمهيد لابن عبد البر 21/43 ، ونحوه في الاستذكار 8/367.


(�) إكمال المعلم 6/21 .


(�) شرح النووي على صحيح مسلم 12/30 .


(�) أحكام القرآن لابن العربي 3/21 ، إكمال المعلم 1/286 ، المنتقى للباجي 7/242 ، شرح النووي على صحيح مسلم 2/19 ، 12/32 .


(�) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي 3/20 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 9/64 ، شرح النووي على صحيح مسلم 12/31 ، فتح الباري 5/108 .


(�) متفق عليه واللفظ للبخاري .


صحيح البخاري: كتاب الأدب / باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ، 8/11 ، برقم (6019) .


صحيح مسلم: كتاب اللقطة / باب الضيافة ونحوها ، ص (766) ، برقم (4513) .


(�) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 9/310 ، التمهيد 21/42 ، 47 ، الاستذكار 8/369 ، أحكام القرآن لابن العربي 3/20 ، إكمال المعلم 1/285-286 ، شرح النووي على صحيح مسلم 2/18، فتح الباري 10/533 .


(�) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الأشربة / باب إكرام الضيف وفضل إيثاره ، ص (918) ، برقم (5362) .


(�) التمهيد لابن عبد البر 21/46 .


(�) متفق عليه واللفظ لمسلم .


صحيح البخاري: كتاب الإجارة / باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب ،  3/92 -93 ، برقم (2276) .


صحيح مسلم: كتاب السلام / باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار ، ص (975-976) ، برقم (5733) .


(�) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي 3/21 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 9/64 .


(�) ينظر: الإنصاف 10/379 ، كشاف القناع 6/201 .


(�) من الآية (148) من سورة النساء . 


(�) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 9/310 ، التمهيد 21/45-46 ، أحكام القرآن لابن العربي 1/644 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 6/2 ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/572 .


(�) شرح صحيح البخاري لابن بطال 9/310 .


(�) متفق عليه .


صحيح البخاري: كتاب الأدب / باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه ، 8/32 ، برقم (6137) .


صحيح مسلم: كتاب اللقطة / باب الضيافة ونحوها ، ص (767) ، برقم (4516) .


(�) فتح الباري 5/108 .


(�) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الأطعمة / باب ما جاء في الضيافة ، ص (566)، برقم (3750). قال الإمام النووي في المجموع 9/63: «رواه أبو داود بإسناد صحيح» ، وصححه الألباني .


(�) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم 12/31-32 ، فتح الباري 5/108.


(�) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 9/310 ، التمهيد 21/47 ، الاستذكار 8/368 ، أحكام القرآن لابن العربي 3/21 ، إكمال المعلم 1/286 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 9/64 ، فتح الباري 5/108 .


(�) الاستذكار 8/368 .


(�) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي 3/21 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 9/64 .


(�) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي 3/20 ، شرح النووي على صحيح مسلم 12/31 .


(�) إكمال المعلم 1/286 .


(�) ينظر: فتح الباري 5/108-109 .


(�) ينظر: إكمال المعلم 1/286 ، فتح الباري 5/109 .


(�) فتح الباري 5/108-109 .


(�) تقدم تخريجه ص (40) .


(�) تقدم تخريج الحديث في المطلب السابق .


(�) ينظر: المبسوط 30/108-109 ، بدائع الصنائع 5/125 ، شرح مختصر خليل للخرشي 2/287 حاشية الدسوقي 3/435 ، الفواكه الدواني 2/313 ، مغني المحتاج 5/112 ، الفروع 5/157-158 ، الإنصاف 9/31-32 ، كشاف القناع 5/16 .


(�) متفق عليه واللفظ للبخاري.


صحيح البخاري: كتاب النكاح / باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة ، 7/37 ، برقم (5233) .


صحيح مسلم: كتاب الحج / باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ، ص (566) ، برقم (3272) .


(�) قال القاضي عياض في إكمال المعلم 7/62 مفسِّرًا (الْمُغِيْبَةَ) : «هي التي غاب عنها زوجها ، وسواء كان مغيبه عن البلد أو المنزل» ، ونقله عنه النووي شرحه على مسلم 14/155 ، وقال:«وهذا ظاهر متعين».


(�) صحيح مسلم: كتاب السلام / باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها ، ص (966) ، برقم (5677) .


(�) إكمال المعلم 7/61-62 .


(�) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم 14/153 ، فتح الباري 4/77 .


(�) متفق عليه واللفظ للبخاري .


صحيح البخاري: كتاب النكاح/باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه 7/30 ، برقم(5195).


صحيح مسلم: كتاب الزكاة / باب ما أنفق العبد من مال مولاه ، ص (414) ، برقم (2370) .


(�) شرح النووي على صحيح مسلم 7/115 .


(�) هي الصحابية الجليلة: أم أيمن بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن حصن ، مولاة حبشية للنبي ( وهي حاضنته ، أسلمت قديمًا وهاجرت إلى الحبشة وإلى المدينة ، حضرت أحدًا فكانت تسقي الماء وتداوي الجرحى ، تزوجها زيد بن حارثة فولدت له أسامة بن زيد ، ماتت بعد النبي ( بخمسة أشهر وقيل: بستة أشهر .


ينظر: أسد الغابة 5/424 ، الإصابة 8/358 .


(�) صحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أم أيمن رضي الله عنها ص (1079) ، برقم (2454) .


(�) كذا ! ولعل الصواب: المتجالات وهن النساء الكبيرات في السن .


(�) إكمال المعلم 7/480 .


(�) شرح النووي على صحيح مسلم 16/10 .


(�) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الأشربة / باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك ويتحققه تحققًا تامًّا واستحباب الاجتماع على الطعام ، ص (908-909) ، برقم (5313) .


(�) شرح النووي على صحيح مسلم 13/212-213 .


(�) أخرجه البخاري ، وتقدم تخريجه ص (36) .


(�) ينظر: بدائع الصنائع 5/124-125 ، رد المحتار 6/199 ، الشرح الصغير للدردير 4/761-763 ، الفواكه الدواني 2/327 ، مغني المحتاج 5/534 ، زاد المعاد 2/391-393 ، كشاف القناع 2/158-159، مطالب أولي النهى 1/946-947 . وهذا الحكم عام في جميع الأوقات لكل مسلم ، ويستثنى من هذا المملوك ، ومن لم يبلغ الحلم من الأطفال ، فإنهم يستأذنون في أوقات ثلاثة مخصوصة سيأتي بيانها ص (207) .


(�) شرح النووي على صحيح مسلم 14/130 .


(�) الآيتان (27-28) من سورة النور .


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3/279 .


(�) متفق عليه.


صحيح البخاري: كتاب الاستئذان / باب التسليم والاستئذان ثلاثًا ، 7/54-55 ، برقم (6245) .


صحيح مسلم: كتاب الآداب / باب الاستئذان ، ص (958) ، برقم (5626) .


(�) المفهم 5/473-474 .


(�) الآية (58) من سورة النور .


(�) أحكام القرآن لابن العربي 3/413 .


(�) أي: صلاة الفجر .


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3/303 .


(�) متفق عليه واللفظ لمسلم ، وتقدم تخريجه ص (183).  


(�) قال ابن حجر في فتح الباري 5/89 : «قوله (مشربته) بضم الراء وقد تفتح أي غرفته» .


(�) متفق عليه واللفظ للبخاري .


صحيح البخاري : كتاب في اللقطة / باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن 3/126 ، برقم (2435) .


صحيح مسلم : كتاب اللقطة / باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها ص (766) ، برقم (4511).


(�) سنن البيهقي الكبرى: كتاب الغصب / باب من غصب لوحا فأدخله في سفينة أو بنى عليه 6/100 ، برقم (11325) . 


(�) شرح صحيح البخاري لابن بطال 6/558 .


(�) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات / باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال ، ص (743-744) ، برقم (4384).


(�) المفهم 5/194، وينظر: إكمال المعلم للقاضي عياض 6/19-20 ، شرح النووي على صحيح مسلم 12/29 .


(�) التمهيد 14/206 .


(�) فتح الباري 5/89 ، وينظر: شرح النووي على صحيح مسلم 12/29 .


(�) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 6/558 ، التمهيد لابن عبد البر 14/206 ، إكمال المعلم للقاضي عياض 6/19 ، المنتقى للباجي 7/290 ، المفهم 5/194 ، فتح الباري 5/89 ، المغني 9/333 .


(�) تقدم ص (209) .


(�) ينظر: إكمال المعلم 6/19 ، المفهم 5/194 ، فتح الباري 5/89 ، المغني 9/333 .


(�)  أخرجه من طريق الحسن عن سمرة ( مرفوعًا أبو داود واللفظ له والترمذي وقال: «حديث حسن صحيح غريب ، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» .


سنن أبي داود: كتاب الجهاد / باب في ابن السبيل يأكل من الثمر ويشرب من اللبن إذا مر به ، ص (396) برقم (2619) .


سنن الترمذي: كتاب البيوع عن رسول الله ( / باب ما جاء في احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب ، ص (307) ، برقم (1296) .


قال ابن حجر في فتح الباري 5/89: «إسناده صحيح إلى الحسن فمن صحح سماعه من سمرة صححه ومن لا أعله بالانقطاع لكن له شواهد» .


(�) ينظر: المفهم 5/195 ، فتح الباري 5/89 .


(�) ينظر: المفهم 5/195 ، فتح الباري 5/89 .


(�) ينظر: المفهم 5/195 ، فتح الباري 5/89 .


(�) ينظر: المفهم 5/195 ، فتح الباري 5/89 .


(�) متفق عليه واللفظ لمسلم ، وتقدم تخريجه ص (183). 


(�) شرح صحيح البخاري لابن بطال 6/559 . 


(�) إكمال المعلم للقاضي عياض 6/20 .


وينظر: المفهم 5/278 ، 6/66 ، شرح النووي على صحيح مسلم 12/29 ، 18/149 ، فتح الباري 7/10 .


(�) هو الصحابي الجليل: عمير مولى آبي اللحم ، شهد مع مولاه خيبر فلم يسهم له النبي (  ولكنه رضخ له من خرثي المتاع - أي: أردأ المتاع والغنائم - وأعطاه سيفًا تقلده ، أخرج حديثه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة 


ينظر: أسد الغابة 3/410 ، الإصابة 4/607.


(�) هو الصحابي الجليل: عبد الله بن عبد الملك بن عبد الله بن غفار ، واختلف في اسمه اختلافًا كثيرًا ، من قدماء الصحابة وكبارهم ، وكان شريفًا شاعرًا ، وسمي آبي اللحم ؛ لأنه كان يأبى أن يأكل اللحم ، وقيل لأنه كان لا يأكل ما ذبح على النصب ، أدرك الجاهلية ، وشهد حنينًا ومعه مولاه عمير وقتل بها .


ينظر: أسد الغابة 1/41 ، الإصابة 1/167 .


(�) صحيح مسلم: كتاب الزكاة / باب ما أنفق العبد من مال مولاه ، ص (413) ، برقم (2368).


(�) صحيح البخاري: كتاب الزكاة / باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه ، 2/112 ، برقم (1425) .


(�) شرح النووي على صحيح مسلم 7/112 .


(�) ينظر: المفهم 5/278-279 ، 6/66-67 ، شرح النووي على صحيح مسلم 12/29 ، 18/149 ، فتح الباري 6/624 .


(�) المفهم 5/279.


(�) ينظر: المفهم 5/278-279 ، 6/66-67 ، شرح النووي على صحيح مسلم 18/149 ، فتح الباري 7/10 .


(�) ينظر: المفهم 5/278 .


(�) المفهم 5/278 .


(�) ينظر: المفهم 5/279 ، 6/67 ، شرح النووي على صحيح مسلم 12/29 ، 18/149 ، فتح الباري 7/10 .


(�) ينظر: الإفصاح عن معاني الصحاح 1/59 ، المفهم 5/279 ، 6/67 ، فتح الباري 7/11 .


(�) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 6/559 ، فتح الباري 7/10 .


(�) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 6/559 ، فتح الباري 7/10 . 


(�) شرح النووي على صحيح مسلم 18/149 .
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